
١

  تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٧ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }   { متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  الفقه

  الجزء الرابع



٢



٣

  

  الفقه

  موسوعة استدلالية في الفقه الإسلامي

  

  آية االله العظمى

  يالسيد محمد الحسيني الشيراز

  دام ظله

  

  

  كتاب الطهارة

  الثالثالجزء 

  

  دار العلوم

  بيروت ـ لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

   شوران١١٤ / ٦٠٨٠ب .ص. بيروت ـ لبنان



٥

  

  

  

  كتاب الطهارة

  الجزء الثالث



٦

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين 

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين

  



٧

 الأجزاء الصغار، كالثالول لاّإالأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ): ١مسألة ـ (

  .الحك ونحو ذلك أو من بدن الأجرب عند الشفةلدة التي تنفصل عن وكالجوالبثور 

  

بلا خلاف ولا } الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة{): ١مسألة ـ (

و أ الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة لاّإ{م دشكال كما تقإ

 عن المنتهى، ومجمع البرهان، ي للمحكوفاقاً} ونحو ذلكمن بدن الأجرب عند الحك 

ارك، والمعالم، وشرح المفاتيح، وشرح الدروس، والبحار، والموجز، واية الأحكام، دوالم

نه لا أ الظاهر :وكشف الالتباس، والذخيرة، والكفاية، والجواهر، والمصباح، بل عن الحدائق

لى بعض في المسألة، وما يستدل لذلك إاع جمنسبة دعوى الإخلاف فيها، بل في المستند 

  :مورأ

  .العسر و الحرج في الاجتناب عنها: الأول

جراء حكم النجاسة على هذه إالسيرة في جميع الأعصار والأمصار، على عدم : الثاني

  .الأجزاء الصغار

وكل شيء يفصل من الشاة والدابة  «:في حسنة حريز) عليه السلام( عموم قوله: الثالث

ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها  «: وعموم التعليل في خبر الثمالي،)١(»ذكيفهو 

  .)٢(»عظم

  ن غاية ما يمكن استفادته من النصوص الدالة علىإ: الرابع

                                                

  .٣ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٣ الباب٣٦٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٨

نما هي نجاسة الجزء المعتد به، الذي ينفصل عن جسد الحي، لأن الأخبار إالنجاسة 

 على مثل قشر الشفة عة لا تصدق عرفاًن القطأتضمنت لفظ القطعة ونحوها، ومن المعلوم 

المذكورة من باب التخصص لا من باب ها، فيكون خروج الأمور وجل والجراحة ونحوالرِ

ذ قوله إالتخصيص، والنقض بالأجزاء الصغار من نجس العين التي نقول بنجاستها غير تام، 

، "طعة المبانة نجسةالق" بخلاف نحو ،جزائه الكبار والصغارأ يعم جميع "الكلب نجس" :مثلا

  .ا لا تشمل هذه الأمور الصغارإف

سألته عن الرجل : قال) عليه السلام( صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى: الخامس

و ينتف بعض أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أ هل يصلح له ،يكون به الثالول أو الجرح

م فلا بأس، دن يسيل الأيتخوف ن لم إ«): عليه السلام( لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال

ن غلبة اصطحاب الثالول والجرح المنتوف للماء إ ف،)١(»ن يسيل الدم فلا يفعلهأن تخوف إو

يتة لى الأصابع الناتفة الموجب لنجاستها الموجبة لبطلان الصلاة لو كانت مإالأصفر المتعدي 

ن السؤال أسة، والقول بدليل على عدم النجا) عليه السلام( مامنجسة، مع عدم استفصال الإ

 بالصلاة وعدمه لا لبيان الرخصة الفعلية، والجواب من حيث كون هذا الفعل في نفسه مضراً

  فلا 

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٦٣ الباب١٠٨٢ ص٢ج: الوسائل) ١(



٩

) عليه السلام( مامينافي الجواب بعدم البأس للبأس من حيث النجاسة ممنوع، لتعرض الإ

ة الحيثية، ولذا لسيلان الدم الكاشف عن كون المقام مقام بيان الرخصة الفعلية، لا الرخص

لى اللحم الصغير المنتوف مع القشر، وتفصيل بعض بين الألم بنتفه إنقول بتعدي الحكم 

ن التفصيل بين ما لو زهق روح الأجزاء أفنجسة، وبين عدمه فطاهرة بلا دليل، كما 

فالطهارة مختصة بالثاني لقصور ن زهق روحها، أالمذكورة بالانفصال وبين ما لو انفصل بعد 

خبار عن نجاسة مثله، واستصحاب طهارته بعد الانفصال دون الأول لأجل العموم الأ

خبار الصيد ليس في محله، لما عرفت من عدم أالمستفاد من نجاسة القطعة المبانة الواردة في 

  .الدليل على نجاسة مثل هذه الأجزاء الصغار

 محل سجدم كانوا يقرضون) عليهم السلام( ن بعض الأئمةأما دل على : السادس

  . مع عدم ورود تطهيرهم للمحل بعد ذلك، فتأمل،بالمقراض في كل سنة مرة ونحو ذلك

و حيوان، كما أنسان إنه لا فرق في الأجزاء الصغار المنفصلة عن الحي بين كوا عن إ: ثم

، الظاهر يضاًألى غيره إو يتعدى أنسان وهل يختص ذلك بالإ(: صرح به في المستند قال

  ونحوه عبارة غيره، ويدل على ، انتهى، )١()سة فيهالعدم دليل على النجالثاني، 

                                                

  .٢١سطر... بانة من الحي في نجاسة القطعة الم٣٠ ص١ج: المستند) ١(



١٠

، وكذا )١(»وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي«: ذلك عموم حسنة حريز

  .دلة النجاسة لا تشمل مثل تلكأن أالتعليل في خبر الثمالي، وكذا ما تقدم من 

ا لو كانت طاهرة ألأجزاء من الحي بنه لا ينقض طهارة هذه اأنه قد عرفت مما تقدم إثم 

نكم لا تقولون ا، لأن دليل نجاسة الميتة كدليل نجاسة ألزم طهارة هذه الأجزاء من الميتة مع 

  .جزائهاأنجس العين يشمل جميع 

  

                                                

  .٣ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٣ الباب٣٦٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١١

  فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى،): ٢مسألة ـ (

  

  .}المبانة من الحي طاهرة على الأقوى{ا بالهمزة وبدو} فأرة المسك{): ٢مسألة ـ (  

  :فنقول. خرى في حكمه، وثالثة في فأرتهأالكلام في المسك يقع تارة في موضوعه و

  :ربعةأ ن للمسك اقساماًإ(:  في موضوعه، فمن التحفة:الأول

 بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على بيظالمسك التركي وهو دم يقذفه ال: حدهاأ

  .الأحجار

  .شقرأخضر، دم ذبح الظبي المعجون مع روثه وكبده، ولونه أ ولونه ،الهندي: هاثاني

طراف أبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفأرة وتغميز ظدم يجتمع في سرة ال: ثالثها

  .سودأالسرة حتى يجتمع الدم فيجمد، ولونه 

ط طراف سرته ثم يعرض للموضع حكة تسقأمسك الفأرة، وهو دم يجتمع في : رابعها

  .، انتهى)١()بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له

                                                

  . ما ترجمته بالعربية، مادة مسك٢٤٥ص: تحفة حكيم مؤمن) ١(



١٢

ن دابة المسك تخرج من الماء كالظبا تخرج أبي نقل عن القزويني ظفي ال(: وفي حياة الحيوان

 )في وقت معلوم، والناس يصيدون منها شيئاً كثيراً فتذبح فيوجد في سرا دم وهو المسك

  .انتهى

دويبة تكون في بلاد : النوع الأول:  نوعانفأرة المسك(: وفي فأرة المسك عن الجاحظ

ذا صيدت شدت بعصائب، وتبقى متدلية فيجتمع فيها إالتبت تصاد لنوافجها وسرورها، ف

 ذا ماتت قورت السرة التي عصبت، ثم تدفن في الشعير حيناًإحكم ذلك ذبحت فأذا إدمها، ف

ياً بعد أن كان لا يرام حتى يستحيل ذلك الدم المختلق هناك الجامد بعد موا مسكاً ذك

  .لى آخرهإ، )١()نتنا

ن أ و، خالص ومغشوش:لى قسمينإنه قسم المسك أ) رحمه االله( وعن العلامة الطباطبائي

  .جزاء كثيرة منها دم الحمامأالثاني يؤلف من 

ف، كما عن لاشكال في طهارة المسك في الجملة بلا خإلا :  فنقول.في حكمه: الثاني

جماع عليها، وكذا الحلية وجواز  الإ:نتهى والتذكرة وغيرهماغير واحد، بل عن الم

  :الاستعمال، ويدل على ذلك متواتر النصوص

  عليه ( دخلت على أبي الحسن:  ما عن الحسن بن جهم قال:منها

                                                

  . باختلاف في اللفظ٤٢ ص٥ج: لسان العرب) ١(



١٣

خذت منه شيئاً فتمسحت أ، ف»خذ من هذا«:  فيها مسك فقالةمخزنلى إ خرجأف) السلام

:  فقال،فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبتي: قال، »ك منهصلح واجعل في لبتأ«:  فقال،به

، )١(»اجعل في لبتك «: فقال لي،يضا فمكث في يدي شيء صالحأخذت منه أف» صلحأ«

  .الحديث

 كان لعلي بن الحسين«: يقول) عليه السلام( با عبد االلهأسمعت : وعن الوشا، قال

ن يخرج ولبس ثيابه تناولها أراد أذا إاشبيدانة رصاص معلقة فيها سمك ف) عليهما السلام(

  .)٢(»خرج منها فتمسح بهأو

صلى االله عليه وآله ( ن رسول االلهإ«): عليه السلام( بي عبد االلهأبي البختري، عن أوعن 

  .)٣(»كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه في مفارقه) وسلم

عن المسك هل ) معليه السلا( سألت أبا عبد االله: بي بكر بن عبد االله الأشعري قالأوعن 

  .)٤(»إنا لنشمه«): عليه السلام( شمامه؟ فقالإيجوز 

                                                

  .١ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥باب ال٤٤٥ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٥ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٥ ص١ج: الوسائل) ٤(



١٤

مخزنة فيها مسك من ) عليه السلام( بو الحسنأ ليّإ خرجأ: وعن الحسن بن الجهم قال

  .)١(عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء

كان يرى «: قال) عليه السلام( بي الحسنأصحابنا عن أوعن نوح بن شعيب عن بعض 

  .)٢(»)صلى االله عليه وآله وسلم( وبيض المسك في مفرق رسول االله

سألته عن المسك في الدهن : قال) عليهم السلام( بي الحسنأخيه أوعن علي بن جعفر عن 

  .)٣(»ني لأصنعه في الدهن ولا بأسإ«: يصلح؟ فقالأ

  .)٤(نه لا بأس بصنع المسك في الطعامأوروي : وعن الكليني قال

عن المسك والعنبر سألته : قال) عليه السلام(خيه أفي كتابه عن لي بن جعفر وعن ع

وسألته عن المسك : قال. »لا بأس«): عليه السلام( وغيره من الطيب يجعل في الطعام؟ قال

  : والعنبر يصلح في الدهن؟ قال

                                                

  .٢ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح كتاب الزي والتجمل باب المسك٥١٥ ص٦ج: الكافي) ٢(

  .٧ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٨ ح كتاب الزي والتجمل باب المسك٥١٥ ص٦ج: الكافي) ٤(



١٥

  .)١(»ني لأصنعه في الدهن ولا بأسإ«

 فيه فعملت له دهناً) عليه السلام( ضاأمرني أبو الحسن الر: وعن معمر بن خلاد قال

م الكتاب والمعوذتين، وقوارع من أكتب في قرطاس آية الكرسي وأن أ فأمرني ،مسك وعنبر

  .)٢(ليهإنظر أنا أتيته فتغلف به وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثم أالقرآن، و

صلى االله (  لرسول االلهكانت«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن عبد االله بن سنان عن 

نه أذا خرج عرفوا إخذها بيده وهي رطبة، فكان أذا هو توضأ إممسكة ) عليه وآله وسلم

  .)٣(»برائحته) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

يضا، ولأجل هذه الكثرة صح ألى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي سيأتي بعضها إ

صلى االله ( نه قد كان النبيإ( : يقول في محكي مصابيحهنأ) رحمه االله( للعلامة الطباطبائي

صلى االله عليه وآله ( نه روي عنهأ و،يتطيب به بلا خلاف بين نقلة الآثار) عليه وآله وسلم

  خباراً أ) عليهم السلام( صحابنا عن الأئمةأنه روى أ، و)٤(»طيب الطيب المسكأ«): وسلم

                                                

  .٩ ح آداب الحمامأبواب من ٩٥ الباب٤٤٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١ ح اداب الحمامأبواب من ٩٧ الباب٤٤٧ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٥٨ الباب١٠٧٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٤٣ص: خلاقمكارم الأ) ٤(



١٦

غيره وجواز  مع  ومركباًتطيب به مفرداًكثيرة في طهارة المسك وحليته واستحباب ال

  .، انتهى)١()بيعه

  :الكلام هنا من جهتين: ذا عرفت هذا فنقولإ

مسك : عنيأشكال والخلاف في طهارة القسم الرابع ـ والظاهر عدم الإ: الجهة الأولى

 ومثله ،جماعهو القدر المتيقن من النص والإبل الفأرة التي ينفصل عن الحي بطبعه ـ 

  . عن المذكىالمنفصل

ن خروج هذا القسم عن الحكم بالنجاسة والحرمة إما من باب التخصيص، بناءً على إثم 

  .و عدم كون المسك دماًأنه دم مجتمع، وإما من باب التخصص بناءً على الاستحالة أ

ن المسك أ :الذي حكاه بعض عن محققي الفن في هذه الأعصار(: قال في المستمسك

ن كانت المواد المسكية إ ونحوهما من فضلات الحيوان، ولني والبوكالممفهوم مباين للدم 

فرزت عن الأجزاء الدموية لاشتمال الفأرة على آلة ألى الفأرة إذا وصلت إ ف،بيظيحملها دم ال

 فعلا  فالمسك ليس دماً، الفأرة من المسكئلى ان تمتلإ يكون تدريجياًوهذا الإفراز  ،فرازالإ

جزاء أجزاؤه أجنبية عن أ وقد حلل وجزء فكانت ،حال مسكاً فاستصله دماًأولا كان 

  .، انتهى)٢()الدم

                                                

  .٤ سطر١٤٣ ص الجزء الرابع:كما في ذرائع الأحلام) ١(

  .٣١٩ ص١ج: المستمسك) ٢(



١٧

 لو لم  ساعة مثلاًدن كان يقع بعأ من الوقوع بن كان قريباًإما المنفصل عن الميتة، فأو

ن لم يكن كذلك ففيه إجزاء الميتة حقيقة، وأه من  فلا يبعد القول بالطهارة لعدم عد،يمت

ن الفأرة أجماع، وما ذكره بعض من طلاق النص والإإ ومن ،زاء الميتةجأنه من أشكال، من إ

): عليه السلام(  وعموم قوله،ليست جزءً من الظبي، بل هي شيء مستقل كالبيضة للدجاج

لكن الانصاف أن شيئاً من المذكورات لا . »فهو ذكيمن الشاة والدابة وكل شيء يفصل «

  .يصلح للاعتماد

شكال في نجاسته، وقال بعض بطهارته ذكر بعض عدم الإفقد : ما القسم الأولأو

  .نجماد منعللاستحالة، لكن في حصول الاستحالة بمجرد الإ

نه ذكي الحيوان، فخرج منه هذا الدم بعد خروج الدم المتعارف، فلا أنعم لو فرض 

ن الحكم بالنجاسة في هذا القسم أشكال في طهارته لأنه من الدم المتخلف، لكن لا يخفى إ

و انصراف أنواع القسم الأول والأقسام الآتية مبني على عدم صدق المسك عليها أكبعض 

  .الأدلة عنها

فطهارته يتوقف على كون الدم المخلوط من الباقي في الذبيحة لا : ما القسم الثانيأو

ة القسم المغشوش يراد به اسمن نج) رحمه االله( ن ما ذكره بحر العلومأالمسفوح، ومنه يعلم 

  لا المخلوط بدم الحمام المتخلف و بغيره من النجاسات أخلوط بدم الحمام المسفوح الم



١٨

  .الخالي عن سائر النجاسات

شكال لعدم صدق الذكاة على الأقوى، والإفالطهارة متوقفة على : ما القسم الثالثأو

  .لى مثل هذا الدم في غير محلهإالدم المتخلف بالنسبة 

في كلام القزويني والجاحظ وغيرهما، فالكلام في حكمها بعد ما سائر الأقسام المذكورة أو

  .صل موضوعها غير خافٍأتحقق 

 لما عرفت ،شكال ولا خلاف في حلية القسم الرابعإلا : في الحلية، فنقول: الجهة الثانية

وفي المنفصل عن الحيوان الميت ما عرفت من . من كونه المقطوع به من النص والفتوى

  .ل في ثانيهماشكاالقسمين، والإ

ما سائر الأقسام فحليتها وحرمتها دائرة مدار حلية ماهيتها وحرمتها بناءً على عدم أو

  .شمول النص والفتوى لها

طلاق القول إه، فعن التذكرة والذكرى والموجز ؤفي فأرة المسك وهي وعا: الثالث

  .جماع على ذلكبطهارا، بل حكي ذلك عن المشهور، بل ربما ادعي الإ

ن إو بعد التذكية طاهرة، وأذا انفصلت عن الظبية في حياا إفأرة المسك (:  المنتهىوعن

  .)١()انفصلت بعد موا فالأقرب النجاسة

                                                

  .٩ في النجاسات وما يتعلق ا سطر ١٦٦ ص١ج: المنتهى) ١(



١٩

 ،كذا في الذرائع. ، انتهى)١()ذا لم تؤخذ من المذكىإن فأرته نجسة إ(: وعن كشف اللثام

 المحتمل كون الذرائع اشتبه ليه، ومنإلكن في المستمسك وغيره نسبة القول بالنجاسة مطلقا 

لى إلى الأول والتفصيل إ بنسبة النجاسة دكشف الالتباس بكشف اللثام، لتصريح غير واح

  .الثاني

  : فقد استدل للقول بالطهارة بأمور،وكيف كان

عدم صلاحيته للاعتماد بعد :  وفيه.)رحمه االله( جماع المدعى في كلام العلامةالإ: الأول

ا في مملى مخالفة غيره، وغير ذلك إ لى التفصيل المتقدم، مضافاًإنتهى وذهابه مخالفة حاكيه في الم

  .جماعاتسائر هذا النحو من الإ

جزائها في صورة الانفصال عن أنه مقطوع بما دل على نجاسة الميتة بإ:  وفيه.الأصل: الثاني

  .الميتة

لدجاج، بل ليست  من الظبي بل هو شيء مستقل كالبيض لءًن الفأرة ليست جزإ: الثالث

قل من كون ذلك أ للروح، ولا  لا يستلزم كونه محلاًالجلد مما تحله الحياة، ومجرد كوا جلداً

نه خلاف المسلّم من إ:  وفيه.و ميتةأ انفصلت عن حي ،غير معلوم، فهي محكومة بالطهارة

  .كوا جلدة ذات روح

                                                

  .١ته سطر أر في طهارة المسك وف٤٨ ص١ج: كشف اللثام) ١(



٢٠

  . ما لا يخفى: وفيه.الحرج: الرابع

سألته عن فأرة : قال) عليهما السلام(  جعفر عن أخيه موسىصحيح علي بن: الخامس

لا بأس «): عليه السلام( فقالالمسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ 

طلاق السؤال يتناول الملاقاة بالرطوبة وترك إن أ وجه الدلالة ما عن المصابيح من ،)١(»بذلك

ن السؤال والجواب ليسا في هذا المقام إ:  وفيه.الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم

  .طلاق من هذه الجهةحتى يستفاد الإ

والرواية الواردة بجواز استصحابه في الصلاة مع عدم (): رحمه االله( قال شيخنا المرتضى

 معارضة برواية ،خذها من مسلمأدلالته على الطهارة الواقعية بل يكفي الحكم بطهارا 

  .، انتهى)٢()»ذا كان ذكياإ«: ولهخرى علق الجواز فيها بقأ

صل ثانوي، ألكن الظاهر كون السؤال عن حكم الفأرة بنفسها مع قطع النظر عن : قولأ

ليه ـ إكتبت : والمراد بالرواية الأخرى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد االله بن جعفر قال

لا بأس «: ؟ فكتبن يصلي ومعه فأرة مسكأيجوز للرجل ): عليه السلام( با محمد ـأيعني 

  ن المكاتبة مجملة من إ وربما يقال )٣(»ذا كان ذكياًإبه 

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٤١ الباب٣١٤ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٢ سطر٣٤٢ص: كتاب الطهارة) ٢(

  .٢ ح لباس المصليأبواب من ٤١ الباب٣١٥ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٢١

  :جهتين

طلاقه على الطاهر كثير في إن إاهر مقابل المتنجس، فط الين يراد بالذكأاحتمال : الأولى

خبار المستثنيات من الميتة، حيث عبر عن الشعر والصوف أالأخبار التي منها ما تقدم في 

  . ذكياًونحوهما بكوما

و أن يكون المراد به ما معه من فأرة المسك أ فيحتمل ،ن مرجع الضمير غير معلومإ: الثانية

ليه للاستغناء عنها به، وحينئذ إنفس المسك، أو الفأرة باعتبار كسبها التذكير من المضاف 

يتة و المأو كوا من المذكى مقابل الحي، أن يكون المراد طهارا مقابل النجاسة، أيحتمل 

وحينئذ المأخوذ منه الفأرة فيكون المراد مقابل الميتة، المتصيد ن يكون المراد الحيوان أويحتمل 

لى ما في اللفظ إن الظاهر الرجوع ألى إ الأولى، لكن مضافاًلا تصلح الرواية لتقييد الصحيحة 

، ولذا لم ن الظاهر من الذكي مقابل الميتة لا مقابل النجسأفلا مجال للاحتمال الثاني، و

 للنجاسة الخارجية، ولو كان المحتمل مقابل يفصل في روايات المستثنيات مع كوا معرضاً

ن الظاهر من الذكاة مقابل الميتة أ ذا القيد، على يضاًأالنجس كان اللازم تقييد المستثنيات 

ق الرواية طلاإجمال في الرواية غير ضائر ا، بل يوجب تضييق دائرة ن الإإلا مقابل النجس، 

م منها حينئذ ما كان غير ميتة ولا نجس، كما هو الشأن في هذا النحو ذ القدر المسلّإالأولى، 

  .من المقيد امل



٢٢

ن القطعة المبانة لا تصدق على الفأرة المأخوذة من أما ذكره الفقيه الهمداني من : السادس

التي حان وقت وقوعها لا غيرها، لى بعض الأقسام منها إن ذلك نافع بالنسبة إ: الميتة، وفيه

  .ن لم يكن لها شدة علاقة واتصالإو

و اخذت منه لكن حان أن ما انفصل عن الحي بنفسها أ فالأقوى في النظر ،وكيف كان

 ،من المذكى مطلقاًخذت أأو  ،خذت من الميتة لكن حان وقت وقوعهاأوقت وقوعها، وما 

ما في المنفصل عن الحي فلعموم العلة في أ وما في المذكى فواضح،أ. كل هذه الأقسام طاهرة

، وما »وكل شيء يفصل عن الشاة والدابة فهو ذكي«: في حسنة حريز) عليه السلام( قوله

عليه كالمنفصل، وأما في الميتة فلأن ما حان وقت انفصاله لا يصدق حان وقت انفصاله 

ع عدم الحين أو عن الميتة كذلك خذ عن الحي مأالمبانة، وأنه من اجزاء الميتة، وأما ما القطعة 

  :فنجس لصدق القطعة المبانة وبقرينة حسنة حريز نقول

: ما من قبيل قولهإلإخراج غير هذه الأقسام ف» إذا كان ذكياً«): عليه السلام( ن قولهإ

ن الحسنة تبين الموضوع، والصحيحة تعلق الطهارة عليه، فتحصل إأكرم العالم، وزيد عالم، ف

ما أن إما منفصلة عن الحي أو الميت أو المذكى، وعلى كل حال فإ لأا :ستةأن الأقسام 

المنفصلة عن : قسامأربعة أو كنفسها، والطاهر أو يكون بنفسها أيكون الانفصال بشدة 

ذا حان حين الانفصال، وبما ذكر ظهر إالمذكى بقسميها، والمنفصلة عن الحي أو الميت 

  شكال فيالإ



٢٣

  جتناب عنهاوإن كان الأحوط الا

  نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك

  شكال، وكذا في مسكها،إوأما المبانة من الميت ففيها 

  .و الميتأمن الحي ا مبانة أنعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارا، ولو لم يعلم 

  

بشدة، كما ذا لم تؤخذ منه إرة عن الحي، بل اللازم تقييدها بما أطلاق المصنف طهارة الفإ

قسامها لازم أذ بعض إ} ن كان الأحوط الاجتناب عنهاإو{: لا وجه يعتد به لقوله

نه لو إطلاق طهارة المسك فإ، وكذا يظهر النظر في قسامها طاهر قطعاًأالاجتناب، وبعض 

  . في الفأرة النجسة كان نجساًكان مائعاً

و أخذت حين قرب أسها ذا أبينت بنفإ} شكال في طهارة ما فيها من المسكإنعم لا {

ن قلنا بنجاسة إفالطهارة طهارته، وما المسك الجامد الذي أخذت فأرته قسراً أالانفصال، و

  .رة لعدم كونه من أجزاء الميتةأالف

ففيها {ن لم يحن إن حان حين انفصالها فهي طهارة، وإف} وأما المبانة من الميت{

  .كان مائعاًذا إ} وكذا في مسكها{بل الأقوى النجاسة } شكالإ

} و الميتأا مبانة من الحي أخذت من يد المسلم يحكم بطهارا، ولو لم يعلم أذا إنعم {

   لما يأتي في ،مارة الطهارةألأن يد المسلم 



٢٤

وكيف كان (): رحمه االله( قال شيخنا المرتضى. سواق المسلمينأمسألة الجلود المبيعة في 

 فلا دليل على الخروج عن عموم لاّإسواقهم وأفيهون الخطب تعاطيها بأيدي المسلمين و

جزاء الحيوان ولم أذ هذا الشيء كان من إ وهو في محله، ، انتهى)١()جزاء الميتةأنجاسة جميع 

ن ما ذكره في المستمسك في هذا أيعلم لذكاته بأحد الأمور الموجبة لها، ومن ذلك يعلم 

  .شكال فراجعإالمقام لا يخلو عن 

  

                                                

  .١٠ سطر ٣٤٢ص: كتاب الطهارة) ١(



٢٥

ه طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية لة ما لا نفس ميت): ٣مسألة ـ (

ذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم إوالتمساح، وإن قيل بكوما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه 

  .عن المشكوك كونه كذلكالاجتناب 

  

جماع لما تقدم من النص والإ} له طاهرة{سائلة } ميتة ما لا نفس{): ٣مسألة ـ (

كما تقدم } والخنفساء{وقد تقدم خلاف بعض فيهما والجواب عنه، } كالوزغ والعقرب{

شكال بناءً على عدم الدم لهما، أما مع وجود الدم فقد عرفت الإ} وكذا الحية والتمساح{

بل المحقق في المعتبر والشهيد صرحا بوجود الدم السائل } ن قيل بكوما ذا نفسإو{

ذا إنه ألعدم معلومية ذلك مع {شكل رفع اليد عن ذلك بمجرد الاحتمال للتمساح، وحينئذ ي

لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه {ذات نفس سائلة } كان بعض الحيات كذلك

 كما ،ن المناط هو الدم، ولو كان بدون دفق، لا الدم الدافقألكن قد عرفت } كذلك

ة، أي ما لا نص فيه على عدم من الشبهات الموضوعيعرفت لزوم الفحص في هذا النحو 

  .لزوم الفحص

  



٢٦

  .م لا فهو محكوم بالطهارةأذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان إ): ٤مسألة ـ (

  .م لاأنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أذا علم إوكذا 

  

وفحص بالمقدار } جزاء الحيوان أم لاأنه من أذا شك في شيء إ{): ٤مسألة ـ (

جماع والإلقاعدا المستفادة من النص } فهو محكوم بالطهارة{ارف فلم يتبين حاله المتع

  .}م لاأنه مما له دم سائل أنه من الحيوان لكن شك في أذا علم إوكذا {

ذا إن هذا الفرع كساير الفروع المماثلة له إنما يحكم بالطهارة ونحوها فيها ألكن لا يخفى 

لا كانت القاعدة الاجتناب كما حقق في الأصول، إنجز، وجمالي الملم تكن طرف العلم الإ

  .صل موضوعي أو حكمي في البين كهذا الفرعأنه يشترط عدم أكما 

  



٢٧

  .المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي): ٥مسألة ـ (

  

قتل، أو ذبح على غير الوجه نفه، أو أالمراد من الميتة أعم مما مات حتف {): ٥مسألة ـ (

أَفَإِنْ مات أَو ﴿: ن كانت قد تطلق في مقابل القتل كقوله تعالىإن الميتة وإف} الشرعي

ا عبارة عما زهق روحه لا أطلاقات الشارع والمتشرعة إلكن الذي يظهر من  )١(﴾قُتِلَ

خصوص ما مات ن المراد ا أبشرائط التذكية، سواء كان بعض الحيوان أو هو بنفسه لا 

والنطيحة وأكيل السبع، وما فقد نفه حتى لا تشمل مثل المنخنقة والموقوذة والمتردية أحتف 

لى تعليق جواز الأكل في الكتاب على الذكاة إ بعض شرائط التذكية، ويدل على ذلك مضافاً

 فقد بعض طلقت الميتة على ماأجملة من النصوص التي  )٢(﴾إِلاَّ ما ذَكَّيتم﴿: بقوله تعالى

  :و نحو ذلكأو جعلت المقابلة بين المذكى والميتة أنفه أن لم يمت حتف إالشرائط، و

غماد أعمل أني إ :)عليه السلام( لى الرضاإكتبت : ما في مكاتبة الصيقل قال: منها

اتخذ «: إليّ) عليه السلام( صلي فيها؟ فكتبأالسيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ف

  ن كان ما تعمل وحشياً إف«: وفيها) عليه السلام( بي جعفرألى إ ثم كتب» ك لصلاتثوباً

                                                

  .١٤٤ية الآ :سورة آل عمران) ١(

  .٣ية الآ :سورة المائدة) ٢(



٢٨

  .)١(» فلا بأسذكياً

  .)٢(»ما الميتة فلاأذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وإ«: موثقة سماعة: ومنها

جلود : ؟ قال»وما الكيمخت«): عليه السلام(  قال،حمزةأبي رواية علي بن : ومنها

نه ميتة فلا أما علمت «): عليه السلام(  فقال،، ومنه ما يكون ميتةدواب منه ما يكون ذكياً

  .)٣(»تصل فيه

عليه ( مير المؤمنينأقال : قال) عليه السلام( صحيح محمد بن قيس عن الباقر: ومنها

 وكلوا ما ،نه ميتإ فذروه فو رجلاًأ خذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداًأما «): السلام

  .)٤(»م االله عليه وذكرتم اسأدركتم حياً

 خذت الحبالة فقطعت منه شيئاًأما «: قال) عليه السلام( ورواية عبد الرحمن عن الصادق

  .)٥(» فذكه ثم كل منهدركت من سائر جسده حياًأفهو ميتة، وما 

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٤٩ الباب١٠٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٤٩ الباب١٠٧١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح الصيدأبواب من ٢٤ الباب٢٣٦ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٢ ح الصيدأبواب من ٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٩

فانقطع منه شيء فهو خذت الحبالة أما «): عليه السلام( ورواية عبد االله عن الصادق

  .)١(»ميتة

لى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ذه المضامين إ ،ا ميتةأيات الغنم المقطوعة لأوما ورد في 

ومن هنا صح لصاحب الجواهر وشيخنا المرتضى . التي تقدمت جملة منها في القطعة المبانة

  .المذكىالهمداني والمامقاني وغيرهم من الفقهاء دعوى كون الميتة في قبال والفقيه 

 للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام ولا  المعنى صارت موضوعاًوذا(: قال في المستمسك

 سواء أكان من معاني جماعا ونصوصاًإ ن ما ليس بمذكى بحكم الميتة شرعاًإيهم تحقيق ذلك ف

  .، انتهى)٢()الميتة أم لا

ذ الظاهر إ مفهوم التذكية، يضاًأويؤيده (: بل لا يبعد القول بما ذكره الفقيه الهمداني قال

نت في الأصل بمعنى التطهير والتتريه ثم غلب استعمالها في الذبح المعهود الذي جعله ا كاأ

لى ذلك التتبع في إ لطهارة الميتة وزوال النفرة الحاصلة لها بالموت كما يرشدك الشارع سبباً

  ، »كل يابس ذكي«: موارد استعمالات مادا بصورها المختلفة مثل

                                                

  .٣ ح الصيدأبواب من ٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣٢٣ ص١ج: المستمسك) ٢(



٣٠

نه أذا علمت إ«: وفي الموثقة الآتية. »لجلد دباغهذكاة ا«، و» الأرض يبسهاةذكا«و

كله وحرم أكان غير ذلك مما قد يت عن ن إو«: ن قالألى إ» قد ذكاه الذبح«، و»ذكي

لى غير ذلك من إ، »و لم يذكهأكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أعليك 

افة والتراهة، فالمراد بالميتة في صلها هي النظأن الذكاة في أالموارد الكثيرة التي تشهد على 

  .، انتهى)١() ما لم يذكه الذبح من القذارة المسببة عن الموتلاّإعرف الشارع ليس 

الهلاك، والكلمة في " الحتف: "فنقول" نفهأالموت حتف : "بقي في المقام معنى لفظة

 وجود ا مفعول مطلق لأا مصدر مرادف للموت، وقد اختلف فيأالحديث منصوبة على 

  .فعل للحتف وعدمه

 وهو في ،مجاز لأنه جعل الحتف لأنفه خاصاًوذلك (: قال السيد الرضي في اازات النبوية

نما يتنفس شيئاً فشيئاً حتى إ ،ن يعجله القتلأ، لأن الميت على فراشه من غير الحقيقة له عاماً

 بذلك لأنه جهة الأنف) صلى االله عليه وآله وسلم( ينقضي دماؤه وتفني حوباؤه، فخص

لخروج النفس وحلول الموت، ولا يكاد يقال ذلك في سائر الميتات حتى تكون الميتة ذات 

 فلا يستعمل ذلك في الميتة بالغرق والهدم وجميع فجآت ،مهلة، وتكون النفس غير معجلة

  نما إالموت، و

                                                

  .٩ سطر ١٣٩ ص من كتاب الطهارة٤ج: همصباح الفقي) ١(



٣١

نه أ) عليه السلام(  عن أمير المؤمنين عليييستعمل في العلة المطاولة والميتة المماطلة، ورو

صلى االله عليه وآله ( لا وقد سمعتها من رسول االلهإما سمعت كلمة عربية من العرب «: قال

  .، انتهى))١(»، وما سمعتها من عربي قبله"نفهأمات حتف : "وسمعته يقول) وسلم

  

                                                

  .١٦١ ص٢ج: مثال النبوية كما عن الأ٦١ص: اازات النبوية) ١(



٣٢

لم يعلم ن إما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، و): ٦لة ـ أمس(

  تذكيته،

  

و الجلد، محكوم بالطهارة أو الشحم أما يؤخذ من يد المسلم من اللحم {): ٦مسألة ـ (

  .وكذا ما يؤخذ من سوقهم} ن لم يعلم تذكيتهإو

جماع المدعيين في كلام غير واحد، لى الضرورة والإإ فيدل على ذلك مضافاً: ما الأولأ

 ،مارة يستكشف ا عن كون البائع مسلماًأ والنصوص الآتية في السوق الدالة على كونه

الرجل في عن جلود الفراء يشتريها ) عليه السلام( با الحسنأ سألت :سماعيل بن عيسىإخبر 

عليه (  غير عارف؟ قالذا كان البائع مسلماًإيسأل عن ذكاته أسواق الجبل أسوق من 

ذا رأيتم يصلون فيه إون ذلك، وذا رأيتم المشركين يبيعإن تسألوا عنه أنتم أعليكم «): السلام

ذا رأيتم المسلم يبيعه فلا يجب تحقيق حاله، إنكم إن المراد أ:  وجه الدلالة،)١(»فلا تسألوا عنه

عليه ( ماملا لم يكن الإإصلاته فيه، و" بيع المسلم"ن لازم إجاب باللازم، فأمام وذلك لأن الإ

 قراءة الجبل بالباء الموحدة، بالياة المثناة  وقد صدر عن المحقق الكاشاني، لسؤالهمجيباً) السلام

: وبلاد الجبل(: بل هو بالباء، فعن القاموس لكنه سهو، ،من تحت بمعنى الصنف من الناس

  مدن بين آذربيجان وعراق 

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(



٣٣

  .)١()العرب، وخوزستان، وفارس، وبلاد الديلم

  :م في موضعيننما يقع الكلاإشكال فيه، وإمارة في الجملة مما لا أن كون اليد إثم 

  .لى غير المبالي من العارفينإجريان قاعدة اليد بالنسبة : الأول

لى غير العارف بقسميه الناصب ونحوه وغيرهما، وسيأتي الكلام إجرياا بالنسبة : والثاني

  .ن شاء االلهإفيهما 

: أي ما يؤخذ من سوق المسلمين، فتفصيل الكلام فيه يتبين بعد مقدمة وهي: وأما الثاني

  .ن الأصل في المشكوك عدم التذكية، ويترتب عليه جميع ما يترتب على المعلوم كوا ميتةإ

لا إن علمت حال الجلد من حيث التذكية وعدمها فحكمه ظاهر، وإ(: قال في المستند

 في ،و مجهولأو كافر أن يكون عليه يد مسلم أ سواء في ذلك ،فالأصل منه عدم التذكية

و جهل حال أ ،و تساوياأو الكفار أهله المسلمون أ من بلد غالب ،رو الكفاأسوق المسلمين 

و أ وسواء أخبر ذو اليد بالتذكية ، أو في غير البلد،و في غير السوق من بلد كذلكأ ،البلد

و بر من أو بلد أ في سوق و لا يكون عليه يد، بل كان مطروحاًأو لم يخبر بشيء، أبعدمها، 

  و الكفار أراضي المسلمين أ

                                                

  .٤٤٠ ص١ج: ترتيب القاموس) ١(



٣٤

مور بالعدم أ على م لا، لتوقف التذكية مطلقاًأواء كانت عليه علامة جريان اليد عليه س

نه لا أوهذا كلام في محله كما لا يخفى، وقد نقل القول ذا الأصل و. ، انتهى)١()مسبوقة

مارات المعتبرة شرعا عن غير واحد من لا بالعلم أو الأإلى الحلية والطهارة إيخرج منه بالنسبة 

  .هاءالفق

: رشادنعم المحكي عن المحقق الأردبيلي ومن تبعه خلاف ذلك، قال في محكي شرح الإ

لا مع العلم إظن على ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذي النفس أو(

ا في يد الكفار لما مرا ميتة، ولو بكويعني الأصل وعدم العلم بالنجاسة )٢()الشرعي بأ 

زالة اليقين بغيره، كما هو المعقول والمنقول في الأخبار إء بالظن وعدم وعدم الاكتفا

  .الصحيحة

فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر (: وقال تلميذه في محكى المدارك

  :مورأ وتبعهما صاحب الحدائق، وحاصل ما استدل لعدم جريان الاستصحاب )٣()والنجس

  لى استصحاب إ مرجع الأصل هنا نأما عن المدارك من : الأول

                                                

  .٨ سطر٣ المسألة٦١ ص١ج: المستند) ١(

  .٣٦٥ ص١ج: رشادمجمع الفائدة والبرهان في شرح الإ) ٢(

  .٣٣ سطر١٠٨ ص:المدارك) ٣(



٣٥

ن استمرار الحكم يتوقف أن الحق أ وبينا حكم الحالة السابقة، وقد تقدم منا الكلام مراراً

ن لا يدوم، فلا بد أن يدوم وجاز أعلى الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه، لأن ما ثبت جاز 

  .ن حجية الاستصحاب ما تقرر في محله م:وفيه. لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت

 ،نما يفيد الظنإن الاستصحاب يعمل به فهو أ من أنا لو سلمنا يضاًأما عنه : الثاني

ن إ كشهادة العدلين و الظن الذي ثبت اعتباره شرعاًأليقين، الا مع إوالنجاسة لا يحكم ا 

  . كان بمترلة العلم والبينةن الاستصحاب لو سلم اعتباره شرعاًإ: سلم عمومه، وفيه

لى استصحاب عدم إفإن مرجع ما ذكروه من الأصل (: ما ذكره في الحدايق بقوله: الثالث

ن مثل أغماض عما حققناه في مقدمات الكتاب، من  وفيه مع الإ،لى حال الحياةإالذبح نظراً 

نه صرح جملة من المحققين كما حققناه في الدرر أ ،هذا الاستصحاب ليس بدليل شرعي

ن لا يعارضه استصحاب آخر يوجب نفي أ العمل بالاستصحاب النجفية بأن من شرط

 )١() واستصحاب عدم التذكية هنا معارض باستصحاب طهارة الجلد،الحكم الأول في الثاني

  .انتهى

  صل حكمي واستصحاب عدم أن استصحاب الطهارة إ: وفيه

                                                

  .٥٢٧ ص٥ج: :الحدائق) ١(



٣٦

ول  فهو من قبيل الق،صل موضوعي ولا مجال للحكمي مع جريان الموضوعيأالتذكية 

  .بتعارض استصحاب نجاسة اليد لاستصحاب طهارة الماء المغسول به

 للفاضل التوني، من عدم بقاء الموضوع  تبعاًيضاًأما ذكره صاحب الحدائق : الرابع

للاستصحاب، لأن عدم التذكية في حال الحياة اللازم للحياة مغاير لعدم التذكية في حال 

  .اللازم لموت حتف أنفهالموت 

نما هو عدم وقوع التذكية الشرعية على الحيوان، وله حكمان، إالمستصحب ن إ: وفيه

  . الطهارة باعتبار الحياة، والنجاسة باعتبار الموت، فالموضوع واحد:باعتبار حالتين

ن استصحاب عدم التذكية معارض باستصحاب عدم موته حتف الأنف، إ: الخامس

 شارع رتب الحكم على عدم التذكية كقولهن الإ: وفيه. صالة الطهارةأفيتساقطان، والمرجع 

وكبعض . )١(»نه ذكي وقد ذكاه الذابحأذا علمت إ«: في ذيل موثقة ابن بكير) عليه السلام(

نه مات بأخذ المعلَّم، بالشك أليه كلاب ولم يعلم إرسل أمة الصيد الذي رالأخبار المعللة لح

لى الرمي والنهي إيه العلم باستناد القتل لى غير ذلك مما اشترط فإم، لى المعلّإفي استناد موته 

  جاب في الجواهر عن هذا التعارض بوجه آخر لا يخلو أ و،عن الأكل مع الشك

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٢ الباب٢٥٠ ص٣ج: الوسائل) ١(



٣٧

  .شكال فراجعإعن 

 ـ كما تقدم في كلام الأردبيلي نه معارض بأنا لا نعلم نجاسة هذا الجلد مثلاًإ: السادس

 عن عدم العلم ئم بالطهارة الناشنه لا مجال للحكإ:  وفيه،ـ وكل ما هو كذلك فهو طاهر

  .مع جريان الاستصحاب

شكل في ترتب النجاسة على استصحاب عدم كون أ) رحمه االله( ن الفقيه الهمدانيإثم 

كل أصالة عدم التذكية حرمة أنه يترتب على إ(: الحيوان المذكى، وتبعه في فقه الصادق قائلا

 ولا يترتب عليها ،الصلاة رتبا على المذكىلحمه، وعدم جواز الصلاة فيه، لأن الحلية وجواز 

 بما مات حتف أنفه، بل ن لم يكن مختصاًإ والموت و،النجاسة، لأا مترتبة على عنوان الميتة

ن أقل من المحتمل أن الظاهر ولا ألا إ ،عم منه ومن كل ما زهق روحه بغير وجه شرعيأ

لى سبب شرعي، كما إلم يستند لى سبب غير شرعي، لا ما إالموت هو زهاق الروح المستند 

صرح به في محكي مجمع البحرين، وعليه فلا يثبت باستصحاب عدم التذكية موضع النجاسة 

  . انتهى)لا بناءً على حجية الأصل المثبتإ

  ن الميتة عبارة أن المستفاد من النص والفتوى إما لا يخفى ف: وفيه



٣٨

قول ذي اليد ونحوهما، فما يترتب عن ما لم يذك، والأصل يثبت عدم التذكية كالبينة و

على عدم المذكى المعلوم يترتب على عدم المذكى بالأصل، ومن جملة ذلك النجاسة ونحوها، 

ن الواسطة خفية، كما اعترف به في المصباح، على أنا قد اخترنا حجية الأصل ألى إ مضافاً

  .المثبت

بالحرمة والنجاسة، وعدم صالة عدم التذكية كافية في الحكم أن أ فالأقوى ،وكيف كان

  .جواز الصلاة وغيرها، مما يترتب على المعلوم كوا ميتة

ن حجة القائلين إ: إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة لبيان جريان الاستصحاب فنقول

  :مورأبطهارة الجلود واللحوم والشحوم مع عدم العلم بكونه ميتة 

ما عرفت من جريان الاستصحاب : هصالة الطهارة بعدم منع الاستصحاب، وفيأ: الأول

  .فلا مجال معه للقاعدة كما بين في محله

 فيها شتر وصلّا«: ما عن المدارك، حيث استدل على الطهارة بصحيحة الحلبي: الثاني

   ورواية علي )١(»نه ميت بعينهأحتى تعلم 

                                                

  .٢٤ سطر ١٣٥ص: المدارك) ١(



٣٩

ورد ن الصحيحة واردة مإ: وفيه. )١(»ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه«: بن أبي حمزة

 جمعاً بينها وبين ما دل على الفحص وسيأتي ، والرواية لا بد من حملها على ذلك،السوق

  .الكلام في ذلك

كل " وفتوى من أن من القاعدة الكلية المتفق عليها نصاً(: ما تمسك به في الحدائق: الثالث

كل شيء طاهر حتى " و،"شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه

ن الأصل يخرج عنه بالدليل، والدليل موجود أومن قواعدهم المقررة :  ثم قال،"نه قذرأتعلم 

كما ترى فترجيحهم العمل بالأصل المذكور على هذه القاعدة المنصوصة خروج عن 

  .، انتهى)٢() جملة من الأخبار ـ ثم ذكر خبر سليمان وغيره مما يأتي ـ... القواعد

م الاستصحاب فكيف بالنصوص الخاصة التي ستأتي، والأخبار ن القاعدة لا تقاوإ: وفيه

  .الواردة مورد السوق ونحو ذلك بقرينة الروايات الأخر

النصوص : مارة فنقولأو أذا عرفت عدم تمامية القول بطهارة المشكوك من دون علم إ

  :قسامأالواردة في الباب على 

                                                

  . آخر الحديث٤ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  . في حكم الجلد المطروح٧ سطر ٥٢٠٦ ص٥ج: الحدائق) ٢(



٤٠

با أ كموثق سماعة سأل ، يعلم عدمهاما دل على ترتيب آثار التذكية مطلقاً، ما لم: الأول

عليه : (عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراّء والكيمخت؟ فقال) عليه السلام( عبد االله

  .)١(»ا ميتةألا بأس ما لم تعلم «): السلام

نا عنده عن الرجل أو) عليه السلام( با عبد االلهأ سأل ن رجلاًإبي حمزة؛ أورواية علي بن 

وما «: ن فيه الكيمخت؟ قالإ: فقال الرجل. »نعم«: يصلي فيه؟ قاليتقلد السيف و

نه أما علمت «:  فقال، ومنه ما يكون ميتةجلود دواب منه ما يكون ذكياً: قال» الكيمخت

  .)٢(»ميتة فلا تصل فيه

ئل عن س) عليه السلام( مير المؤمنينأن إ «:)عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر السكوني عن 

في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها، وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ فقال سفرة وجدت 

ذا جاء طالبها إيقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ف): عليه السلام( مير المؤمنينأ

هم : م سفرة مجوسي؟ فقالأ يا امير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم :غرموا له الثمن، قيل له

  .)٣(»في سعة حتى يعلموا

                                                

  .١٢ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١١ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٤١

عليه ( نه ذكي، فكتبأعلم أصلي فيه ولا ألبسه وأومكاتبة يونس عن الفرو والخف 

  .)١(»لا بأس به«): السلام

 كموثق ابن بكير ،نه مذكىأما دل على المنع عن ترتيب الأثر مطلقاً حتى يعلم : الثاني

ن مما يؤكل ن كاإف«): عليه السلام( الوارد في المنع عن الصلاة فيما لا يوكل لحمه، قال

نه أذا علمت إلبانه، وكل شيء منه جائز ألحمه فالصلاة في وبره وبوله، وشعره وروثه، و

  .)٢(»ذكي وقد ذكاه الذبح

رض أما دل على ترتيب الأثر في موارد خاصة، كسوق المسلمين، أو ما صنع في : الثالث

و ذلك، كصحيح و نحأو ما كان مضمونا، أو يصلون فيه، أو يبيعه المسلمون، أسلام، الإ

اشتر «: عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال): عليه السلام( لبي سألت أبا عبد اهللالح

  .)٣(»نه ميتة بعينهأ فيها حتى تعلم وصلّ

سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري : قال) عليه السلام( وصحيح البزنطي عن الرضا

نعم ليس «): عليه السلام( فيها؟ قالأيصلي م غير ذكية، أذكية هي أجبة فراء، لا يدري 

  عليكم المسألة، 

                                                

  .٤ ح لباس المصليأبواب من ٥٥ الباب٣٣٣ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٢ الباب٢٥٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧١ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٤٢

ن إنفسهم بجهالتهم، أن الخوارج ضيقوا على إ: كان يقول) عليه السلام( با جعفرأن إ

  .)١(»وسع من ذلكأالدين 

سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، «: قال) عليه السلام(  الآخر عنههوصحيح

عليه ( يصلي فيه؟ قالأول في الصلاة فيه، وهو لا يدري ذكي هو أم لا، ما تقألا يدري 

صلي فيه، وليس عليكم أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأنعم «): السلام

  .)٢(»المسألة

 سأله عن هنأ) عليه السلام( وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى

: يصلي فيها؟ فقالأم غير ذكية، أ هي ذكيةأالرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء، لا يدري 

ن الخوارج ضيقوا على إ: كان يقول) عليه السلام( با جعفرأن إنعم ليس عليكم المسألة، «

  .)٣(»وسع من ذلكأن الدين إنفسهم بجهالتهم، أ

شتري أعترض السوق فأ :)عليه السلام( قلت لأبي الحسن: وخبر الحسن بن جهم قال

عليه ( فالنعل؟ قال: قلت» صل فيه«): عليه السلام( ؟ قالم لاأذكي هو أدري أخفا لا 

  ): السلام

                                                

  .٢ سطر ١٧١ص: سنادقرب الإ) ١(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣٨ ح فيما يصلي فيهأبواب من ٣٩ الباب١٦٧ ص١ج: الفقيه) ٣(



٤٣

بو أن ترغب عما كاأ«): عليه السلام( قال. ضيق من هذاأني إ: قلت. »مثل ذلك«

  .)١(»يفعله) عليه السلام( الحسن

م أنه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وأ) عليه السلام( بي جعفرأ عن ،وعن الدعائم

ن إذا علم ذلك لم يؤكل وإ«: يه الأنفحة من الميتة، ومما لا يذكر اسم االله عليه، قاليجعلون ف

  .)٢(» لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكلهكان الجبن مجهولاً

عن شراء ) عليه السلام(با جعفرأوصحيح زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم أم سألوا 

ذا كان إل، كُ«): عليه السلام( قصابون؟ فقال ما صنع الاللحوم من الأسواق ولا يدري

لى غير ذلك من الأخبار الواردة في الجبن ، إ)٣(»ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه

  .ونحوه

لا بأس بالصلاة في الفراء «): عليه السلام( سحاق بن عمار عن العبد الصالحإوصحيح 

عليه ( هل الإسلام؟ قالأيها غير ن كان فإف: قلت. »سلامرض الإأاليماني، وفيما صنع في 

  سماعيل بن عيسى إ وخبر )٤(»ذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأسإ«): السلام

                                                

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤٣٧ ح كتاب الأطعمة١٢٦ ص٢ج: الدعائم) ٢(

  .١ ح الذبائحأبواب من ٢٩ الباب٢٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ٤(



٤٤

  .المتقدم في أول المسألة

عليه ( بي جعفر الثانيألى إصحابنا أ كتب بعض :وخبر محمد بن الحسين الأشعري

ذا كان مضموناً فلا إ«) سلامعليه ال(  ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال:)السلام

  .)١(»بأس

بي روح، وكان في جملة الأسئلة السؤال عن الوبر يحل أحمد بن أوالتوقيع المروي عن 

والفراء متاع «): عليه السلام( ن ذكر في آخر التوقيع الذي خرج عن الحجةألى إلبسه؟ 

خ لك أذا ذبحه إلبسه ن تأ فجائز لك ،رمنية يذبحه النصارى على الصليبأالغنم ما لم يذبح ب

  .)٢(»أو مخالف تثق به

ما جاءك من دباغ اليمن «: قال) عليه السلام( وخبر عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

  .)٣(»ولا تسأل عنهفصل فيه، 

ئل عن جلود الغنم، يختلط الذكي نه سأ) عليه السلام( وخبر الدعائم عن جعفر بن محمد

ا ميتة فلا أن علمت إن لبستها فلا تصل فيها، وإ«: اء؟ قالمنها بالميتة، وتعمل منها الفر

  تشترها، ولا 

                                                

  .١٠ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح لباس المصلي ذيلأبواب من ٣ الباب٢٠١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(

  .٦ ح لباس المصليأبواب من ٣٨ الباب٣١١ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٤٥

  .)١(»ن لم تعلم فاشترِ وبعإ و،تبعها

ن الجمع الدلالي يقتضي حمل القسمين الأولين من المطلقات على أفاعلم : ذا عرفت ذلكإ

عليه ( لهن قوألا إن كانت مطلقة إن جملة منها وإالتفصيل المذكور في هذه الروايات، ف

عدم ) عليه السلام( وتقييده. لى آخرهإ» ذا علم ذلك لم يؤكلإ «:في خبر الدعائم) السلام

ذا كان إ«السؤال ) عليه السلام( يجابهإسلام، ورض الإأسحاق بالصنع في إالبأس في صحيح 

لى غير إ. في خبر محمد بن الحسين" الضمان"سماعيل، واشتراط إفي خبر » البائع مشركاً

  .كلها دليل على التقييد ،ذلك

ن من يأخذه منه مسلم أدلته حجة معتبرة بنفسه، سواء علم أن السوق كما يظهر من إثم 

م لا، لأن ظاهر النصوص تعليق الحكم عليه، بل على ما غلب عليه المسلمون كما كان هو أ

سحاق إ في خبر )عليه السلام( ليه قولهإ، ويرشد  وحديثاًسلامية، قديماًالمتعارف في البلاد الإ

ن اعتباره أوالظاهر (: وبه يشكل ما ذكره في المصباح قال" ذا كان الغالب عليها المسلمينإ"

مارة يستكشف ا كون البائع مسلماً، أليس لكونه بنفسه كاليد حجة معتبرة، بل لكونه 

  نما اعتبر لكونه طريقاً إ والسوق ،نما هي بيد المسلمإفالعبرة أولاً وبالذات 

                                                

  . ذكر طهارات الجلود والعظام١٢٦ ص١ج: الدعائم) ١(



٤٦

وعلى هذا فمجهول الحال المأخوذ منه في . ، انتهى)١()جة لا لكونه بنفسه حجةللح

 أو ن جهل كون صانعه مسلماًإالسوق كالجلد الوب من بلاد يغلب عليها المسلمون، و

  .سلامغيره محكوم بحكم الإ

نه لا يعتبر خصوص السوق، بل لو كان هناك دكان واحد في بلاد المسلمين أنعم الظاهر 

ل الحال عند المشتري، جاز استعمال المأخوذ منه في الصلاة والطهارة، وعلى هذا فبين مجهو

خذ من يد المسلم ولو في بلاد الشرك، أاليد والسوق عموم من وجه، لافتراق الأول فيما لو 

سلام، ويجتمعان في المأخوذ من يد المسلم خذ من يد مجهول الحال في بلاد الإأوالثاني فيما لو 

  .سلامد الإفي بلا

  :مورأبقي في المقام 

و الأراضي الغالب أراضي المسلمين أن الجلد واللحم والشحم المطروحة في إ: الأمر الأول

طلاقه إعليها المسلمون محكومة بالتذكية، لخبر السكوني المتقدم في قضية السفرة، بعد تقييد 

  .ينمبأرض المسل

ة ونحوها في كمال السقوط، لأن الجواب ة لا عن الحليقطوالقول بأن السؤال عن جهة الل

  لى إ عن فعلية الأكل لا شأنيته، مضافاً

                                                

  . في اعتبار سوق المسلمين٢٩ سطر١٤١ ص من الد الثاني٤ج: مصباح الفقيه) ١(



٤٧

بأم ) عليه السلام(  وجوابه،م سفرة مجوسيأسفرة مسلم أتصريح السائل بأنه لا يدري 

  ".في سعة حتى يعلموا"

ذ الظاهر منه أن غلبة المسلمين إسحاق بن عمار المتقدم، إوكذا يفهم ذلك من صحيح 

ن مجرد كون إ(: شكل على ذلك بما في المستمسكأينما وجدت، لكن ربما أ الطهارة مارةأ

 بل لعل الأمر ،مارة على التذكية، ولا دليل عليهأرض المسلمين لم يثبت كونه أالجلد في 

نما يناسب الجهل لا العلم إبالسؤال في رواية ابن عيسى ظاهر في خلاف ذلك، لأن السؤال 

  .ى، انته)١()ولو تتريلا

من ظاهر صحيحة حفص بن البحتري الواردة في الهدي الذي عطب (: وبما في الذرائع

ن يكتب أمر فيها بأ) عليه السلام( نشعر بأنه لا عبرة بأرض المسلمين من حيث هي، لأنه

رض المسلمين بمجردها كافية في أولو كانت نه صدقة، أكتابا يضعه عليه ليعلم من مر به 

ن يكتب كتابا يضعه عليه ليكون كاشفا عن سبق ألى إ لم يكن حاجة الحكم بالحل والطهارة

  .، انتهى)٢()يد مسلم

أما الأمر بالسؤال في رواية ابن عيسى فلأن موضوع الكلام ما : لكن فيهما ما لا يخفى

لى قسمين ما يصلي فيه إما يشترى ) عليه السلام( يشترى، لا ما يوجد، وقد قسم الإمام

  المسلم أي لازم 

                                                

  .٣٢٩ ص١ج: المستمسك) ١(

  . سطر ما قبل الأخير٢٥٧ ص من الد الثاني٥ج: ذرايع الأحلام) ٢(



٤٨

وأما .  فلا معارضة بينه وبين خبر السكوني،لك ـ كما تقدم ـ وما يبيعه المشركذ

عليه (  قلت لأبي عبد االله:علام كونه صدقة قال فالظاهر منه كون الكتاب لإ،صحيح جعفر

 رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه؟ ولا من :)السلام

  .)١(» ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقةتب كتاباًينحره ويك«:  قال،يعلمه أنه هدي

افتراس يحتمل ثر عليه مما أ بمعنى ما يقابل ما لا ،ن يكون عليه أثر الاستعمالأنعم يشترط 

  .السبع له

ن لم يكن عليه يد، إل قد يقال بطهارة المطروح في بلادهم وأرضهم وب(: قال في الجواهر

 للمدارك ل بأي نحو كان مما لا يفتقر في جلد الميتة وفاقاًلكن اذا كان عليه آثار الاستعما

لى إ )٢()لى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثةإوكشف الأستاذ واللوامع، بل في الأخير نسبته 

ن كان محفوفاً بأمارة غير معتبرة إأنه يعامل معه معاملة المذكى، و(آخر، بل في المصباح 

مارة أه غير مسلم كوضع السكين في السفرة الذي هو تورث الظن بكون من جرى عليه يد

  .، انتهى)٣()كون صاحبها من المشركين

  

                                                

  .٦ ح الذبحأبواب من ٣١ الباب١٣١ ص٢ج: لالوسائ) ١(

  .٣٤٧ ص٦ج: الجواهر) ٢(

  . في اعتبار سوق المسلمين٤ سطر١٤٢ ص١دل الجزء الأخير من ا:مصباح الفقيه) ٣(



٤٩

  . كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناباوكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذ

  

ذ خبر السكوني في مورد إكثر من ذلك، أويدل على هذا الشرط عدم الدليل على 

وكذا ما يوجد في أرض  {:ن يقولأ) رحمه االله( نا صح للمصنفالاستعمال، ومن ه

 فلا ،ثر الاستعمالأوقد عرفت المراد من } ثر الاستعمالأذا كان عليه إالمسلمين مطروحا 

مع } لكن الأحوط{مجال لما في المستمسك من تفسيره ذلك بالأثر الظاهر في تحقق التذكية 

خبار إت، ومثل السوق واليد، الضمان، أي عن المطروح، لبعض ما عرف} الاجتناب{ذلك 

ن يد أالمسلم، لما تقدم في خبر الأشعري المتقدم، وكيف كان فقد تحصل من جميع ذلك 

، والمطروح ن كان يبيعه الكافر فعلاًإالمسلم وسوق المسلمين وما صنع في بلاد المسلمين، و

لحلية وغيرهما من سائر آثار  كلها محكومة بالطهارة وا،رض المسلمين، وما ضمنه المسلمأفي 

  .المذكى

ن كانت تشمل المأخوذ من يد الكافر في إخبار سوق المسلمين وأطلاق إن إ: الأمر الثاني

سماعيل إلى خبر إ  في الذرائع وغيره مخصص لها، مضافاًىجماع المدعن الإألا إسوق المسلمين، 

ن الوب أوذا يعلم » بيعون ذلكذا رأيتم المشركين يإن تسألوا عنه أعليكم أنتم  «:المتقدم

م يجلبوا من بلاد المسلمين ثم يردون أن احتمل إمن بلاد الكفار محكوم بعدم التذكية و

  .عليهم

و كان غير أن كانا متساويين أ ب،ذا لم يكن الغالب على بلد المسلمينإ: الأمر الثالث

   لا يحكم بالتذكية لما يصنع فيه، ،كثرأالمسلمين 



٥٠

و يوجد في أرضه لتعليق الحكم على غلبة المسلمين، وهذا بخلاف أخذ من سوقه، و يؤأ

هله الكفار، لما تقدم من رواية ابن عيسى، وعلى هذا أن كان في بلد جميع إمارة وأا إاليد ف

  .فلا يقع التعارض بين دليل البلد ودليل اليد

ذا إطهارة الجلد ونحوه  فهل يحكم ب،نعم لو كان هناك سوق للمسلمين في بلاد الكفار

طلاق سوق المسلمين، ومن احتمال انصراف الدليل إم لا، من أخذ من يد مجهول الحال أ

ن إن بينهما عموم من وجه، فإعن مثله، وربما يقرر التعارض بين دليل السوق ودليل البلد، ف

سلام  الإرضأن كانت أو الأرض قد تجتمعان بأغلبة المسلمين في السوق، وغلبتهم في البلد 

فيها سوق يغلب فيهما المسلمون، وقد يتحقق الأول دون الثاني، بأن كان السوق الغالب 

في بلد عليه المسلمون في بلد الكفار، وقد يعكس بأن كان السوق الغالب عليه الكفار 

لى الأرض ونحوها، إنما هي بالنسبة إن الغلبة المعتبرة للحكم بالتذكية أالمسلمين، لكن الظاهر 

ن كانت الغلبة على الأرض غالباً تستلزم الغلبة على السوق، لكن إلى السوق، وإ بالنسبة لا

ذلك لا يورث الاطمئنان باتحاد المناط حتى يكون السوق الغالب عليه المسلمون ولو في بلد 

رض كافية، أن غلبة المسلمين على أراه عاجلاً االكفار محكوما بحكم سوق المسلمين، فالذي 

  .طال الكلام في الذرائع حول هذه المعارضة فراجعأ على سوق غير كافية، وقد وغلبتهم



٥١

ن لا يدري هل غيرهم فيه أما مع الجهل بأغير المسلمين في السوق، هذا مع العلم بوجود 

شكال لأنه إم لا؟ كما هو الغالب في مثل بعض العواصم المختلطة في هذه الأزمنة، فلا أ

 فلو كانت الحكومة مسلمة ،ن الاعتبار ليس بالحكمأعلم سوق المسلمين، ومما ذكر ي

  . لم يجر حكم التذكية، ولو انعكس جرىوالأهالي كفاراً

و تفرقهم، فلو كان بلد أ من غير فرق بين اجتماع غير الغالب ،ن الغلبة كافيةأثم الظاهر 

ذ الوب إظر،  لكن فيه ن، كان الحكم تابعاً للغالب،دولةللنصارى مثلاً وبلد للمسلمين في 

و المسلمين، لا من قبيل الوب من أنه من دول الكفار أمن تلك الدولة من قبيل ما اشتبه 

  .بلد يغلب عليه المسلمون مثلاً، فتأمل

و يختص م، أ ،مارات غير المؤمنينهل يعم السوق واليد وغيرهما من هذه الأ: الأمر الرابع

  :قوالأفيه 

جماع لى الشهرة، بل حكي الإإ بل نسب ،احب الرياضما عن جماعة منهم ص: أحدها

م لا كما عن أ سواء كان مستحلاً للميتة بالدباغ كما عن الشافعي، ، من تعميم الحكم:عليه

  :غيره، واستدل لذلك بوجوه

  .جماع كما حكي عن بعضالإ: الأول

وط جماع على حل ذبائح العامة مع عدم رعايتهم ما يعتبر عندنا من شرالإ: الثاني

  .التذكية



٥٢

  ).عليه السلام( زمان المعصومبالسيرة المستمرة القطعية المتصلة : الثالث

  .لزوم الحرج في الاجتناب عما في يد مستحل الميتة بالدباغ: الرابع

اشتر «:  عن الخفاف التي تباع في السوق:الأخبار، كصحيحة الحلبي المتقدمة: الخامس

ن السوق هو المتعارف المعهود في زمان صدور إف. »نه ميتة بعينهأ فيها حتى تعلم وصلّ

  .هله الخلاف، بل يندر العارف بينهمأالروايات الذي يغلب على 

: قلت. »رض الإٍسلامألا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في  «:سحاقإوموثقة 

 ،)١(»سذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأإ«: هل الاسلام؟ قالأن كان فيها غير إف

  .خبار اليد والسوق والأرض وغيرها مما تقدمألى غير ذلك من إبالتقريب المتقدم، 

ن أما الكبرى فلما تقدم منا غير مرة من أجماعين منع الصغرى والكبرى، لكن يرد على الإ

 لا اعتبار به حتى عند ن محتمل الاستناد كما هناألى إ غير الدخولي غير حجة، مضافاً

لى خمسة إجماع في المسألة لا يستقيم مع اختلاف الأقوال ا الصغرى فلأن الإ وأم.المتأخرين

  ذكرها، وفي مسألة حل ذبائح العامة خالف نكثر، كما أأو 

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(



٥٣

 وابن البراج، كما يظهر لمن راجع ذبائح الجواهر ،الحلي، وأبو الصلاح، وابن حمزة

ذ يمكن حل الأول إارة الجلود، لتي حل الذبائح وطهألى أنه لا تلازم بين مسإوغيره، مضافاً 

  . الميتة، نعم السيرة لا بأس القيامهم بشرائطه، وعدم الحكم بطهارة الثاني، لإستحلالهم 

  . ن الحرج يقدر بقدرهأب: وعلى الرابع

با عبد أسألت : بمعارضة هذه الأخبار لما دل على التقييد، كخبر أبي بصير: وعلى الخامس

رجلاً ) عليه السلام( كان علي بن الحسين«: صلاة في الفراء؟ فقالعن ال) عليه السلام( االله

لى العراق فيؤتى مما قبلكم إ فكان يبعث ،صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقرظ

ل عن ذلك أس فكان ي،لقى القميص الذي يليهأ فإذا حضرت الصلاة ألقاه و،بالفرو فيلبسه

  .)١(» جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاتهن أهل العراق يستحلون لباسإ: فقال

دخل سوق أني إ): عليه السلام( وخبر عبد الرحمن بن الحجاج، قلت لأبي عبد االله

قول أشتري منهم الفراء للتجارة فأسلام، فعني هذا الخلق الذين يدعون الإأ ،المسلمين

عليه ( ا ذكية؟ فقالأبيعها على أن أبلى، فهل يصلح لي : ليس هي ذكية؟ فيقولألصاحبها 

 ،»ا ذكيةأقد شرط لي الذي اشتريتها منه : ن تبيعها وتقولألا، ولكن لا بأس «): السلام

  فسد ذلك؟ قالأ وما :قلت

                                                

  .٢ ح لباس المصليأبواب من ٦١ الباب٣٣٨ ص٣ج: الوسائل) ١(



٥٤

  .  الحديث)١(»هل العراق للميتةأاستحلال «): عليه السلام(

لا ما إتكره الصلاة في الفراء  «:)عليه السلام( بي عبد االلهأو الصحيح عن أوفي الحسن 

  .)٢(»و ما علمت منه ذكاةأرض الحجاز أصنع في 

  .)٣()وذلك لاستحلال غير أهل الحجاز يومئذ الميتة بالدبغ(: قال في الوافي

  .»و مخالف تثق بدينهأخ لك أذا ذبحه إن تلبسه أفجائز ذلك «: وفي التوقيع المتقدم

ستحباب وإلا لم ذ لا بد من حمل هذه على الاإلكن هذه الروايات لا تصلح للمعارضة 

ن جملة منها كالنص، ويشهد للكراهة أ يبق مورد لرواية السوق واليد والأرض، خصوصاً

  .لى آخرهإ" يكره ":صحيح ابن الحجاج

شكال على إوأما سائر الأجوبة التي ذكرها غير واحد من المعاصرين وغيرهم فلا يخلو عن 

 في السوق لا في اليد وحكمه خبار المشهور بأاأشكال بعض على إما أمن راجعها، و

  .ما لا يخفى: مغاير، ففيه

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٦١ الباب١٠٨١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٦١ الباب٣٣٧ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .١٩الصلاة في جلد الميتة وما لا يعلم ذكاته سطر باب ٦٠ ص٣ج: الوافي) ٣(



٥٥

و كان منهما، وعن أ من عدم الجواز ممن يستحل الميتة :ما عن الشيخ في النهاية: ثانيها

  .خبر بالتذكيةأالعلامة في التذكرة والمنتهى المنع فيما يكون في يد المستحل للميتة حتى لو 

 من غير المستحل للميتة بالدباغة، جواز الأخذ من :ما عن الشهيد في الدروس: ثالثها

خبر بالتذكية، وعدم جواز الأخذ أذا إومن مجهول الحال من جهة الاستحلال وعن المستحل 

  .ذا لم يخبر بالتذكيةإمن المستحل 

نه ميتة فيجتنب، وبين أخبار المستحل بإ حيث فصل بين :ما عنه في الذكرى: رابعها

وله، وبين سكوته فوجهان، من الحمل على الأغلب الذي هو ه بأنه مذكى فيقبل قرخباإ

  .التذكية، ومن الأصل الذي هو عدمها

 وقد وجد من المشركين من يبيع من ،من التفصيل بين كون البائع غير مؤمن: خامسها

  .ذلك الجلد فيجب السؤال عن البائع، وبين غير هذه الصورة فلا يجب

لى تفصيل لا إجوه لا يخلو الكلام فيها وفي نقدها لى وإصحاب هذه الأقوال أوقد استند 

  .لى مظااإ فليرجع ،يناسب المقام

  .طلاق الأدلةمن لا فرق بين المبالي وغيره من المؤمنين والمخالفين، لإ: الأمر الخامس

  هل أن الطوائف المحكوم بكفرهم من أالظاهر : الأمر السادس



٥٦

لجهة، ويدل على ذلك جملة من النصوص القبلة محكومون بأحكام المشركين من هذه ا

  .الواردة في كتاب الذباحة والأطعمة

عن الرجل يشتري اللحم من ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: بي بصيرأ خبر :منها

): عليه السلام( خوانه فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقالإالسوق وعنده من يذبح ويبيع من 

سبحان االله : قلت» لا مثل الميتة والدم ولحم الختريرإ قول؟ ما يأكلأن أأي شيء تسألني «

عظم عند االله من ذلك ـ ثم أنعم، و«): عليه السلام( مثل الدم والميتة ولحم الخترير؟ فقال

أي هذا الشخص " ما يأكل" والمراد بقوله ،)١(»ن هذا في قلبه على المؤمنين مرضإـ : قال

  .أكول في هذه الأمور كما ربما يتوهمضراب وحصر لعدم المإنه أبقرينة الذيل لا 

حدثني «: في حديث قال) عليه السلام( بي الحسن الرضاأبي محمود عن أبراهيم بن إوخبر 

: قال) عليهم السلام( عن أبيه جعفر بن محمد بن علي) عليه السلام( أبي موسى بن جعفر

لا تأكلوا ذبيحته ولا من زعم أن االله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون ف

  . الحديث)٢(»تقبلوا شهادته

                                                

  .٤ ح الصيد والذبائحأبواب من ٢٨ الباب٢٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح الصيد والذبائحبأبوا من ٢٨ الباب٢٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٥٧

 كالوجوه فقد ن الله وجهاًأيا يونس من زعم  «:)عليه السلام( وخبر يونس عن الصادق

ن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر باالله، فلا تقبلوا شهادته ولا أأشرك، ومن زعم 

  .)١(»تأكلوا ذبيحته

 )٢(»ذبيحة الناصب لا تحل«: يقول) عليه السلام( سمعت أبا عبد االله: وموثق أبي بصير

  .)٣(»لا تحل ذبائح الحرورية «:)عليه السلام(  الآخر عن أبي جعفرهوموثق

ن كان إجماع على عدم الحلية، وولذا ادعى في الجواهر عدم الخلاف، وعن المهذب الإ

مع، وتفصيل الكلام هر من المسالك نوع تردد، لخبرين وحملهما على التقية طريق الجظربما ي

  .في محله

أن يد المسلم أمارة (: عن كشف الغطاء والجواهر وتبعهما في المستمسك: الأمر السابع

طلاق إ، مستدلاً ب)٤()ولو كانت مسبوقة بيد الكافر، كما في الجلود الوبة في هذه الأزمنة

 والفتاوى أا ذ الظاهر من النصوصإالنص والفتوى وبعض الشواهد، والكل في غير محله، 

  .سحاق بن عمار وغيرهإليه صحيح إ كما يرشد ،طريقية لا موضوعية لها

                                                

  .١٠ ح الصيد والذبائحأبواب من ٢٨ الباب٢٩٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الصيد والذبائحأبواب من ٢٨ الباب٢٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .)لم يحل(:  وفي نسخة٣ ح الصيد والذبائحأبواب من ٢٨ الباب٢٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٣٣٠ ص١ج: المستمسك) ٤(



٥٨

  :جمالاًإليهما إشارة لا بأس بالإ) رحمه االله( بقي في المقام فرعان لم يتعرض لهما المصنف

 والعلامة في المنتهى، ،عن جملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط، وابن ادريس: الأول

لا بما كان طاهراً، وما يمكن إ عدم جواز دباغ الجلد المذكى، :كرى، وغيرهموالشهيد في الذ

ئل عن جلود الدارش الذي يتخذ نه سأ :)عليه السلام(  لهم ما عن الرضان يكون مستنداًأ

  .)١(»ا تدبغ بخرء الكلابإلا تصل فيها ف«): عليه السلام( منها الخفاف قال

، بعد حصول الطهارة بالغسل، كما ف للتحريم وجهاًن ذكر أنه لا يعرأوفي الحدائق بعد 

صلاة ن النهي في الخبر عن الإ(:  قال،فتى بطهارته بالغسلأن العلامة بعد منعه إ ف،عن المنتهى

 صرح ،لا فلو غسل فلا بأس بهإوفي الخفاف المذكورة مخصوص بعدم تطهير الجلد وغسله، 

ذ لا دليل على التحريم، والنهي إ وهو الأقوى .، انتهى)٢()بذلك الفاضلان في المعتبر والمنتهى

  .عن الصلاة لا يلازمه كما لا يخفى

  المشهور جواز استعمال جلد المذكّى، غير المأكول بدون : الثاني

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٢٥ الباب١٠٣٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥٢١ ص٥ج: الحدائق) ٢(



٥٩

نه لا يجوز استعمال ذلك الجلد قبل الدباغة، ووافقه أ) رحمه االله( وعن السيد. الدباغة

جلد ما لا يؤكل (: ل العلامة في محكي المختلففي محكي المبسوط، قا) رحمه االله( الشيخ

لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية، ويجوز استعماله قبل الدبغ على 

.  انتهى)١()لا يجوز استعماله قبل الدبغ): رحمهما االله( كراهية، وقال الشيخ والسيد المرتضى

 نقل القولين من غير ترجيح، وكيف كان  التوقف، لأنه: في الذكرى والدروسدوعن الشهي

ن المحكي عن الشيخ إليه كما اعترف به غير واحد، فإفلم نجد دليلاً من الأخبار على ما ذهبا 

ن استعماله بعد الدبغ مجمع عليه وقبله لا دليل عليه، ولا يخفى ألا إنه لم يستدل على ذلك أ

 والتقييد يحتاج ،عمال جلد المذكى مطلقةن الروايات الكثيرة الدالة على جواز استإما فيه، ف

  .لى دليل، واالله العالمإ

  

                                                

  .١٠ الفصل الثالث في الأواني والجلود سطر ٦٥ ص١ج: المختلف) ١(



٦٠

لا إذا علم سبق يد إرضهم محكوم بالنجاسة أو يوجد في أما يؤخذ من يد الكافر ): ٧مسألة ـ (

  .المسلم عليه

  

ويدل } رضهم محكوم بالنجاسةأما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في {): ٧مسألة ـ (

سحاق بن عمار، والتوقيع، إل جملة من النصوص المتقدمة، كصحيح لى الأصإعليه مضافاً 

ذا علم سبق إلا إ{مارة على العدم لا يخفى ما فيه أن يد الكافر أوغيرهما، وما عن بعض من 

ن أالتذكية ولا يقلبها يد الكافر، كما عرفت مارة على أفتكون يد المسلم } يد المسلم عليه

  .لم يثبت ما عن الكشف والجواهرالمسبوق بيد الكافر بعكس ذلك، و

  



٦١

  جلد الميتة لا يطهر بالدبغ،): ٨مسألة ـ (

  .نه يطهر بالغسلإ المسلم فولا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميت

  

بن الجنيد وميل الكاشاني، وقد خلافاً لا} جلد الميتة لا يطهر بالدبغ{): ٨مسألة ـ (

  . الرابع الميتة، فراجع:صنفتقدم تفصيل ذلك في الثالثة عند عنوان الم

نه إف{و من بحكمه أ} سوى ميت المسلم{النجسة } ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات{

و ما قام مقامهأبالضم } سليطهر بالغ.  

  .طلاقات المتقدمة وأصل بقاء النجاسةما عدم قبولها للطهارة فللإأ

ن ملاقاة الميتة توجب ألة ما تقدم في مسأل ف،سل وما بحكمهوأما طهارة المسلم بالغ

  . بعد الغسللاّإالنجاسة 

  



٦٢

  السقط قبل ولوج الروح نجس،): ٩مسألة ـ (

  

 وعن اللوامع دعوى ،على المشهور} السقط قبل ولوج الروح نجس{): ٩مسألة ـ (

جماع دعوى الإوفي فقه الصادق عن غير واحد . عدم الخلاف فيه، وعن شرح المفاتيح اتفاقاً

  .عليه

  :مورأ، وما يستدل به للنجاسة يكنا لم نعثر على المدعل: قولأ

وهذا كاف في الحكم بالنجاسة، وقد يوجه ذلك بأن صدق الميتة عليه عرفاً، : الأول

ن أن يكون حياً كما أ، فهو عدم الحياة عما من شأنه ةالموت يقابل الحياة تقابل العدم والملك

ن كان هذا إنسان، وباعتبار قابلية نوع الإن يكون بصيراً أالعمى عدم البصر عما من شأنه 

ن يطلق عليها الميت لأن لها شأنية أن النطفة يلزم أمه، ولا ينقض بأعمى من بطن أالفرد 

الحياة، لأن الشأنية القريبة معتبرة في الصدق، ولذا لا يطلق على النطفة أعمى ويطلق على 

طلاق إم كونه ميتة فلا من أنه لو سلّمن المراتب المتأخرة، وما في المستمسك وغيره الجنين 

  .لأدلة نجاستها يشمله، لا يخفى ما فيه

ا مختصة بالجزء وليس أما ذكره غير واحد من : نه من قبيل القطعة المبانة، وفيهإ: الثاني

  .هذا منه

نه يستفاد منه عدم ذكاة الجنين إف» مهأذكاة الجنين ذكاة  «:)عليه السلام( قوله: الثالث

  .و بقيت حيةأن ماتت أذا لم تذك الأم بإ لكونه ميتة ـ إذ الذكاة مقابل الموت ـ المقتضي



٦٣

نما ورد إطلاقه، وإنه ليس في مقام بيان ما يقبل التذكية حتى يتمسك بأ: ولا يرد عليه

ذ المستفاد من الخبر حصر إمه، ألى التذكية من الجنين تكون تذكيته بذكاة إن ما يحتاج ألبيان 

  .لى عدم ذكاته المستلزم لكونه بعدم ذكاة الأمإ بذكاة الأم المنعكس ذكاة الجنين

ن هذا في أنسان مما يقبل التذكية، نما هو في غير الإإنه لو تم فألى إنعم يرد عليه مضافاً 

ا أعني ذا الروح ـ بدليل تقييد الحلية بالذكاة بتمامية الجنين، وأالموضوع القابل للتذكية ـ 

  .الملازم تلك للحياةشعر وأوبر أذا إ

لى إمضافاً : نه حين كان منياً كان نجساً فيستصحب، وفيهإ ف،النجاسة استصحاب: الرابع

  .لى الظاهر يشكل نجاستهإن المني الذي لم يخرج أ ،تبدل الموضوع

نه قبل أخرى ـ من أما يستفاد من الجواهر في كتاب الذباحة ـ في جهة : الخامس

زهاق روحه بالانفصال عن روح الأم موتاً له، وهذا إمه فيكون أفي تربية روح ولوج الروح 

 فحاله في الموت والحياة حال ،ذ للجنين حياة تبعية قبل حياته المستقلةإ ،وجه لا بأس به

  .الأعضاء

ن المني في الطب الحديث مركب عن أ من :ما ذكره بعض المعاصرين في البحث: السادس

ستقر أقواها وتموت الباقي فهو ذو روح اتقر في الرحم ذا اسإرواح، فأحيوانات صغار ذات 

  مستمر، اية الأمر 

  



٦٤

  .وكذا الفرخ في البيض

  

  .ربعة اشهر، فتأملأنسانية بعد ن الروح الإأ

 فالأقوى النجاسة وكفى دليلاً له رؤية العرف ذلك المعتضدة بحياته التبعية ،وكيف كان

  .كما ذكر في الوجه الخامس

ذا إ ،خرى يكفي دليلاً لها كونه ميتةأفهو مسألة م لا؟ أب غسل المس ن مسه يوجأوأما 

  .لم يعارضه دليل آخر، واالله العالم

لبعض الأدلة المتقدمة، وأما الاستدلال هنا وفي ما تقدم بالخباثة } وكذا الفرخ في البيض{

  .فلا يخفى ما فيه

  



٦٥

جاسة على الأقوى، وإن كان الأحوط ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب الن): ١٠مسألة ـ (

  .غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل

  

لما } ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى{): ١٠مسألة ـ (

ن كان الأحوط غسل إو{، فراجع "الرابع الميتة") رحمه االله( تقدم في الثاني عند قول المصنف

لأن } نسان قبل الغسلخصوصاً في ميتة الإ{ق بعض النصوص المعمول ا طلالإ} الملاقي

  .قوى من دليل غيرهأالخلاف فيها أظهر، وما دل على نجاسة ملاقيها 

  



٦٦

ولم يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ): ١١مسألة ـ (

  .تخرج الروح من تمامه لم ينجس

  

يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات {): ١١مسألة ـ (

ن موضوع أ(: لما في المستمسك من} بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس

الموت والحياة المأخوذ موضوعاً للطهارة والنجاسة هو البدن بلحاظ اتصاله بالروح على نحو 

اتصاف البدن، لأا عينه ولا تتصف خاص، وانفصاله عنها، فاتصاف الأجزاء ا بعين 

، وتطبيقها على الجزء المبان في الأجزاء ما مستقلاً، فلا يمكن تطبيق الميتة على الجزء مستقلاً

  . انتهى)١()النصوص مجاز بلحاظ الأحكام

 فعدم اتصاف ،لكن الأقوى النجاسة، لأنه ميت حينئذ حقيقة، والموت يقع على كل جزء

اعتبار إلا بوليس اتصاف البدن بالحياة والموت الآخر، م اتصاف الجزء جزء به لا يلازم عد

ومنه اشتهر في ن يقال هذا الجزء حي وهذا الجزء ميت، ألا إجزائه، ولذا لا يصح حقيقة، أ

و خرجت الروح من رجليه، ومن أم يقولون مات عضوه الكذائي فقطعه، أألسنة الناس 

عن الموت، بل تدل على ذلك رواية عبد االله بن المعلوم أن خروج الروح عبارة أخرى 

  خذت أما  «:سليمان

                                                

  .٣٣٥ ص١ج: المستمسك) ١(



٦٧

" و ماتأ): "عليه السلام( ن الظاهر أن قولهإ ف،)١(»الحبالة، فانقطع منه شيء فهو ميتة

ن الجزء أيكون المعنى " ما أخذت الحبالة"، وعلى فرض كونه عطفاً على "انقطع"عطف على 

طلاق الميتة إن ما ورد في النصوص من أة، وقد تقدم الذي أخذته الحبالة أو مات فهو ميت

  . كما عرفت في مسألة الأجزاء المبانة بعض الكلام في ذلك فراجع،على الجزء ليس مجازاً

  

                                                

  .٣ ح الصيد والذبائحأبواب من ٢٤ الباب٢٣٧ ص١٦ج: الوسائل) ١(



٦٨

  مجرد خروج الروح يوجب النجاسة، وإن كان قبل البرد،): ١٢مسألة ـ (

  

م أ} بردن كان قبل الإمجرد خروج الروح يوجب النجاسة و{هل ): ١٢مسألة ـ (

لى الأول جماعة كالعماني، والمبسوط، والتذكرة، إ ذهب ،النجاسة تتوقف على البرد، قولان

والقواعد، والروض، وكشف اللثام، والرياض، والذخيرة، والجواهر، والمستند، والمصباح، 

طلاق الشرائع وغيره، بل عن الخلاف، والمعتبر، والتذكرة، والمنتهى، دعوى إوغيرهم، بل و

لى هذه إجماع بالنسبة شكل في كون هؤلاء المدعين للإأاع عليه، لكن في الجواهر جمالإ

لى الثاني الجامع، واية الأحكام، والدروس، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، إو. الجهة

  .جماع عليهلى الأكثر، بل عن الشيخ الإإبل نسب 

عليه (  جسد الميت؟ فقال عن الرجل يصيب ثوبه:طلاق صحيح الحلبيإ: حجة الأولين

  .)١(»يغسل ما أصاب الثوب«): السلام

 بناءً على ،)٢(»ن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منهإو«: ورواية ابن ميمون

مام إمن الراوي، والتوقيعين المتضمنين لغسل اليد بتنحية " ذا بردإيعني "كون التفسير 

  رارة، لكون التنحية بمجرد الموت الجماعة، بل يمكن دعوى ظهورهما في حال الح

                                                

  .٩٩ ح... في تطهير الثياب وغيرها١٢ الباب٢٧٦ ص١ج: التهذيب) ١(

  .٩٨ ح... في تطهير الثياب وغيرها١٢ الباب٢٧٦ ص١ج: التهذيب) ٢(



٦٩

  .حتى يتقدم غيره، وقد سبقت هذه الروايات في مسألة نجاسة الميتة فراجع

  :مورأحجة الآخرين 

  .ما لا يخفى: عن الشيخ، وفيهتقدم لماجماع الإ: الأول

لى تبدل الموضوع كما إمضافاً : الأصل ـ أي استصحاب حال الحياة ـ وفيه: الثاني

  .وع بالدليلنه مقطأ ،قيل

  .ما في سابقه: صالة الطهارة، وفيهأ: الثالث

ذ هي بعد خروجها إ، نا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماماًإ :ما عن الحدائق: الرابع

ثار ذلك آعن البدن يبقى لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد غروا بما أشرقت عليه و

ن هذا لا إ: ا بجميع متعلقاا وآثارها، وفيهذا برد انقطع، وعلم خروجهإالاتصال باقية، ف

  .طلاق النصوص المشمول لإيفيد بعد فرض كونه ميتاً

شتراكهما في العلة، سل ـ بالضم ـ لاسل ـ بالفتح ـ والغالتلازم بين الغ: الخامس

 والعلة غير معلومة ،نه قياسإ: ذا لم يثبت الأول للنص لم يثبت الثاني، وفيهإوهي النجاسة، ف

  . منصوصةولا

سل ـ بالفتح طلاق عدم البأس عن المس قبل البرد في الأخبار وهو يشمل الغإ: السادس

سل ـ بالضم ـ كصحيح ابن ـ كالغ  

  



٧٠

  نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده. من غير فرق بين الإنسان وغيره

  

بلة ليس ا د غسله والقُمس الميت عند موته وبع «:)عليه السلام( مسلم عن الباقر

حين مات ) عليه السلام( بي عبد االلهأدخلت على : سماعيل بن جابر قالإوخبر . )١(»بأس

ن يمس أليس لا ينبغي أجعلت فداك : له وهو ميت فقلتسماعيل الأكبر، فجعل يقبإابنه 

ذا إ نما ذاكإما بحرارته فلا بأس أ«: ما يموت، ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال الميت بعد

ن نفي البأس مجمل فالمتيقن إ: وفيه" ذا بردإيعني " بل ذيل رواية ابن ميمون ، وغيرهما،)٢(»برد

عليه ( مامسل ـ بالضم ـ وذيل رواية ابن ميمون لم يعلم كونه من الإلى الغإمنه بالنسبة 

  .تيان بالغيبة في التفسير كونه من الراويبل الظاهر من الإ) السلام

طلاقات إنسان، وأما الحيوان ف النجاسة، هذا في الإ: لمن عرفتى تبعاًوعلى هذا فالأقو

من } نسان وغيرهمن غير فرق بين الإ{: طلاق الحكم، ولذا قالإالروايات كافية في 

  .الحيوانات التي تنجس بالموت

لما سيأتي من النصوص } نساني مخصوص بما بعد بردهنعم وجوب غسل المس للميت الإ{

  و صحيحته عن أ حريز التي منها حسنة

                                                

  .١ ح غسل المسأبواب من ٣ الباب٩٣١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح غسل المسأبواب من ١ الباب٩٢٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٧١

ن مسه ما دام حاراً فلا غسل إ فليغتسل، ومن غسل ميتاً«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأ

  . )١(»ذا برد ثم مسه فليغتسلإعليه، و

الرجل يغمض الميت : قلت: قال) عليهما السلام( حدهماأوصحيحة محمد بن مسلم عن 

ذا مسه بعد ما يبرد إرارته فلا، ولكن ذا مسه بحإ«): عليه السلام( غُسل؟ قالعليه أ

  . )٢(»فليغتسل

عليه ( فقال: نسان أفيه غُسل؟ قالذا مسه الإإسألته عن الميت : وصحيح عاصم قال

  .)٣(»ذا مسست جسده حين يبرد فاغتسلإ«): السلام

  .لى غير ذلك، واالله العالمإ

  

                                                

  .١٤ ح غسل المسأبواب من ١ الباب٩٢٩ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ حس غسل المأبواب من ١ الباب٩٢٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح غسل المسأبواب من ١ الباب٩٢٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٧٢

  . تخرج حين الوضع مع الطفلالمضغة نجسة، وكذا المشيمة، وقطعة اللحم التي): ١٣مسألة ـ (

  

 وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع ،المضغة نجسة{): ١٣مسألة ـ (

ن لها الحياة ألما تقدم في نجاسة السقط والفرخ، والعمدة موا بعد حياا، لما عرفت } الطفل

نفصل منه جزءً نسان كأعضائه، ولا دليل على لزوم كون الشيء المحال كوا في بدن الإ

ذا أخرج إمتأصلاً له، ولذا نحكم بنجاسة مثل السرطان المتولد في البدن من فساد المزاج 

  .نه ليس جزءً متأصلاًأبالعملية، مع 

وعن ، )١()بين منهأالمشيمة التي فيها الولد نجسة لأا جزء حيوان (: قال في محكي المنتهى

لحيوان حين الولادة من لحم ونحوه محكوم وما يخرج من جوف المرأة أو ا(: كشف الغطاء

  .ومن ذلك تعرف أنه لا وجه لتأمل بعض المعاصرين في النجاسة.  انتهى)٢()بنجاسته

  

                                                

  .١٢ سطر١٦٦ ص١ج: المنتهى) ١(

  .٣٧ سطر١٧٣ص: كشف الغطاء) ٢(



٧٣

ذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد إ): ١٤مسألة ـ (

  الانفصال،

  .ة، فالأحوط الاجتنابنعم لو قطعت يده مثلا، وكانت معلقة بجلدة رقيق

  

 متصلاً به، طاهر ما دام ذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاًإ{): ١٤مسألة ـ (

للأصل بعد عدم صدق القطعة المبانة ونحوها عليه، لكن اللازم تقييده بما تقدم من } الاتصال

وينجس بعد {لا تنجس، لما عرفت في المسألة الحادية عشرة إذا لم يمت وإن ذلك أ

  . لصدق القطعة المبانة ونحوها عليهقطعاً} الالانفص

بل } فالأحوط{بحيث ماتت } نعم لو قطعت يده مثلاً، وكانت معلقة بجلدة رقيقة{

لى إن كان الشك كافياً في الرجوع إولا مجال لما في المستمسك، و} الاجتناب{الأقوى 

  .صل الطهارةأ

  



٧٤

إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ): ١٥مسألة ـ (

  شكال في حرمته،إجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه كذلك فلا أ

  

النافع } المعروف كونه خصية كلب الماء{ـ بادستر ـ } الجند{): ١٥مسألة ـ (

واحتمل عدم كونه {بعد الفحص } إن لم يعلم ذلك{لنهش الحيات كما عن ابن سيناء  

ن علم كونه إو{لقاعدة الحل } وحلال{لقاعدة الطهارة } يوان فطاهرجزاء الحأمن 

لا ما إلأنه لا يحل من حيوان البحر } شكال في حرمتهإفلا {خبار أهل الخبرة إولو ب} كذلك

جماع المحكي عن الخلاف، والغنية، والسرائر، والمعتبر، كان على صورة السمك، للإ

  .وغيرهاوالذكرى، وشرح الشرائع للمحقق الثاني، 

نا لا نعرفها إلا تأكلها ف«): عليه السلام(  فقال، موثقة الساباطي عن الربيثا:ويدل عليه

  . دلت بالعلة المنصوصة على حرمة ما لا يعرف في السمك،)١(»في السمك يا عمار

لى غير إ» كلهأ لم يجز ،كل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر«: ومرسلة النهاية

  و مذكور في كتاب المطاعم والمشاربذلك مما ه

  

                                                

  .٨٠ ح في الذبائح والأطعمة٨٠ ص٩ج: التهذيب) ١(



٧٥

  .لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس

  

سائلة، لكن بعد } ن ذلك الحيوان مما له نفسألكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم ب{

ن له دماً، أ )حياة الحيوان(نه يظهر من أالفحص وعدم الظفر كما عرفت غير مرة، كما 

على ما سبق ـ في الموضع الرابع من نجاسة الميتة ـ قد يتأمل في طهارته لأن المدار فبناءً 

  .لا الدم الدافق، فتأملعلى الدم، 

 يطلق على خصية كلب الماء، وعلى )حياة الحيوان(كما يظهر من " بادستر"ن الجند إثم 

، والحكم في يضاًأقسم آخر من حيوانات الماء الذي هو القندر، وعلى خصية هذا الحيوان 

  .الجميع ما ذكر

وأنا عنده، عن جلود رجل ) عليه السلام(  سأل أبا عبد االله:ما صحيحة ابن الحجاجأو

نما هي إا علاجي في بلادي، وإجعلت فداك : فقال الرجل» ليس ا بأس«: الخز؟ فقال

 شتعيخرجت من الماء أإذا «): عليه السلام( بو عبد االلهأكلاب تخرج من الماء؟ فقال 

 فقد تقدم الكلام ،)١(»ليس به بأس«): عليه السلام( لا، قال: فقال الرجل» خارجة من الماء

  .شاء االله نإفيه في الموضع الرابع من نجاسة الميتة، وسيأتي 

  

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ١٠ الباب٢٦٣ ص٣ج: الوسائل) ١(



٧٦

ن كان قليلاً جداً فهو إذا قلع سنه أو قطع ظفره فانقطع معه شيء من اللحم، فإ): ١٦مسألة ـ (

  .طاهر، وإلا فنجس

  

ن كان إنقطع معه شيء من اللحم، فافره فظو قطع أذا قلع سنه إ{): ١٦سألة ـ م(

لما تقدم في استثناء البثور } فهو طاهر {بحيث لا يصدق عليه القطعة المبانة عرفاً} قليلاً جداً

  .لما تقدم في نجاسة القطعة المبانة} لا فنجسإو{والثالول ونحوهما 

  



٧٧

داً وشك في أنه من نجس العين، أو من غيره، يحكم عليه ذا وجد عظماً مجرإ): ١٧مسألة ـ (

  .و مسلمأنسان ولم يعلم أنه من كافر ، حتى لو علم أنه من الإبالطهارة

  

كالكلب والخترير } نه من نجس العينأماً مجرداً وشك في ظذا وجد عإ{): ١٧مسألة ـ (

نسان ولم يعلم نه من الإأحتى لو علم { لقاعدا } يحكم عليه بالطهارة،و من غيرهأ{مثلاً 

  .مارة، حكم عليه بالطهارةأولم تكن هناك } و مسلمأنه من كافر أ

صل عدم أسلام تقابل العدم والملكة، فذا كان التقابل بين الكفر والإإ(: قال في المستمسك

صلاً أنسان يثبت الكفر فيحكم بنجاسة العظم وهو ـ لكونه سلام الجاري في الإالإ

نعم لو تردد العظم بين . صل حكميأصل الطهارة الذي هو أعلى موضوعياً ـ حاكم 

نسان المردد سلام الإإ وكونه لمعلوم الكفر كعمرو، فأصالة عدم ،سلام كزيدكونه لمعلوم الإ

  . انتهى)١()بين معلوم الوجدان ومعلوم الفقدان غير جارية كما عرفت ذلك غير مرة

ون ليس بينه وبين الكفر عدم الملكة، فلا سلام الشامل للطفل وانن الإألكن الظاهر 

لى التبعية، وفيه تأمل، ولو إذا قلنا بحجية العدم الأزلي بالنسبة إلا إصالة العدم، أيمكن نفيه ب

  .سلام، ومعلوم الكفرقيل بجريانه لزم القول بذلك في الفرع الثاني الذي هو لمعلوم الإ

                                                

  .٣٣٨ ص١ج: المستمسك) ١(



٧٨

 بأن المراد كل مولود لو بقي وصار د ور،وربما استدل للحكم بالطهارة بحديث الفطرة

ذ روايات الفطرة متواترة، ففي صحيح إر، ن يمنع مانع، وفيه نظألا إبالطبع مميزاً يصير مسلماً 

فطرة االله التي فطر الناس عليها :  قلت:قال) عليه السلام( هشام بن سالم عن أبي عبد االله

  .)١(»التوحيد«: قال

  .)٢(» على التوحيدفطرهم جميعاً«): معليه السلا( خرى قالأوفي رواية 

لى غير ذلك مما ذكره في تفسير البرهان إ ،)٣(»فطرهم على المعرفة به«: وفي رواية أخرى

عليه ( الآية، بل في بعضها قال )٤(﴾ فَطَر الناس علَيها  اللَّهِ الَّتيةَفِطْر﴿: عند قوله تعالى

 مير المؤمنينأن علياً أ و،)صلى االله عليه وآله( االلهن محمداً رسول أعلى التوحيد، و«): السلام

  .)٥(»)عليه السلام(

يضاً، والمسألة تحتاج أنعم بعض الروايات معارضة، لكن استصحاب تلك الفطرة مشكل 

  لى التأمل، واالله العالم، ومثله الشك إ

                                                

  .٩ ـ ٣ ح٢٦١ ص٣ج: لقرآنالبرهان في تفسير ا) ١(

  .٤ ح٢٦١ ص٣ج: البرهان في تفسير القرآن) ٢(

  .٥ ح٢٦١ ص٣ج: البرهان في تفسير القرآن) ٣(

  .٣٠ية الآسورة الروم ) ٤(

  .٢٤ ح٢٦٢ ص٣ج: تفسير البرهان) ٥(



٧٩

 لو كان نهأما لو علم أو مسلم بعد الغسل، وأفي اللحم المطروح المشكوك كونه من كافر 

ما أمارة على الغسل فالنجاسة متيقنة، وأو شك في ذلك ولم تكن أل، من المسلم لم يغس

  .ن شاء االله تعالىإيجاب مسه غسل المس فسيأتي الكلام فيه، إالكلام في 

  



٨٠

الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس، أو من غيره، كالسمك ): ١٨مسألة ـ (

  .الطهارة، محكوم بمثلاً

  

سائلة لم } نه من الحيوان الذي له نفسأن لم يعلم إالجلد المطروح {): ١٨مسألة ـ (

لأصالة الطهارة، لكن قد عرفت في } أو من غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة{يذك 

الميتة التأمل في عدم نجاسة الميتة ذات الدم غير الدافق، لدوران الأدلة مدار النفس السائلة التي 

هي الدم فقط، لا الدم الدافق حتى يحكم بطهارة ما له دم غير دافق، فالمثال بالسمك محل 

  . فتأمل،نظر

  :فروع

التي تؤتى من الخارج محكومة بالنجاسة والحرمة، لما تقدم في الجلود بة  اللحوم المعلّ:الأول

  .الوبة من بلاد الكفار

و من حيوان طاهر حلال أه من النبات نأن علم إالدهن الذي يؤتى من الخارج، : الثاني

ستصحاب الطهارة والعلم شكال في حليته، لاإشكال في طهارته، كما لا إكالغنم، فلا 

ن إنه من الحيوان الحرام اللحم الطاهر فهو طاهر حرام، وأن علم إبالحلية حسب الفرض، و

 الاكتفاء بالصورة والظاهر. حد الأمرين فهو محكوم بالطهارة والحلية بعد الفحصألم يعلم 

  .ذا إطمأن بالمطابقة كما هو الغالبإصله أالكاشفة عن المنقوشة على العلبة 

  ن إالمستعمل للصدر " غلو السمك"اللعاب المعروف بـ : الثالث



٨١

نه من طاهر حلال آخر، أن علم إنه من قيئه كما هو المعروف فطاهر حلال، وكذا أعلم 

  .ن شك فهو محكوم ما بعد الفحصإو

  .شكالإدهن السمك محل : الرابع

 محكومة و ميتاًأ ذا قطع منه حياًإو الكلب ونحوه، أجزاء الميت الكافر، أ: الخامس

ذا جعل جزءً للشخص المسلم بالعملية المتعارفة في هذه الأزمنة فالظاهر رجوعها إبالنجاسة، ف

 فلا ،حي غير كلبنه ألى الطهارة لأن الموضوع للنجاسة الكلب والميت مثلاً، والحال إ

ذكر جماعة (:  لغيره قاللى الطهارة، ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الحدائق تبعاًإيحتاج 

ذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب والخترير والكافر وجب قلعه ما إنه أمن الأصحاب 

جماع، واحتمل في الذكرى عدم لم يخف التلف أو المشقة، وادعى في الدروس عليه الإ

 ذا اكتسى اللحم لالتحاقه بالباطن، واستوجهه في المدارك، وجزم الشيخ فيإلوجوب ا

 لنجاسة غير معفو عنها، لمكان، لأنه حام بالقلع مع الإالمبسوط ببطلان الصلاة لو أخلّ

واستشكله في المدارك بخروجها عن حد الظاهر، ولأا نجاسة متصلة كاتصال دمه فتكون 

ن أدخل المسألة بالآخرة إما نقله عن المشهور و) قدس سره( تار هو ثم اخ،)١()معفواً عنها

  .تحت الشبهات التي يجب فيها الاحتياط

                                                

  .٦ سطر٣٤٢ ص٥ج: الحدائق) ١(



٨٢

لى عدم إالمرتضى وغيره جماع الدروس فهو غريب بعد ذهاب جمع كالسيد إما أ: قولأ

ثير ن هذه المسألة غير معنونة في كلام كألى إ  مضافاً،نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين

ن عظم إ : فبقي على حاله للاستصحاب، ففيهاًنه كان نجسأما استدلالهم بأمن الفقهاء، و

 ، والحال ليس بعظم كلب بل عظم زيد، والأحكام تدور مدار الأسماءالكلب كان نجساً

ـ والحال هو مسلم،  لامث ـ  والحال هو حي، والكافر كان نجساًوكذا كان الميت نجساً

 نه ينقلب نجساًإكم فجبر بعظم طاهر حيوان نجس العين ـ مثلاً ـ فومثله لو انعكس الح

  .ن التفصيل بين اكتساء اللحم وعدمه محل منع، واالله العالمأيعلم :  ومنه،لأنه صار جزؤه

و النجس في العروق ونحوها جائز، أالمعمول في هذه الأزمنة من احتقان الدم : السادس

ذا إما أعلى حقيقته،   يشترط فيه الطهارة ما دام باقياًولا يضر نجاسته بالصلاة ونحوها، مما

 ،انقلب فأوضح، وذلك لأن المأمور به غسل الظاهر فقط، وهو المحكي عن المدارك والذخيرة

دخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراجه مع ألو (: الحدائق بأنهوما في التذكرة وتبعه 

  . انتهى، محل منع جداً)١() الدمعادة كل صلاة صلاّها مع ذلكإعدم الضرر، و

  

                                                

  .١٣ سطر ٣٤٣ ص٥ج: الحدائق) ١(



٨٣

  يحرم بيع الميتة،): ١٩مسألة ـ (

  

وف من مذهب رذي النفس السائلة على المع} يحرم بيع الميتة{): ١٩مسألة ـ (

جماع عليه، وعن الإ : بل في المستند وغيره، كما عن التذكرة والمنتهى والتنقيح،الأصحاب

  :مور ثلاثةأحد أدليل على الحرمة جماع على عدم ملكيتها، وال الإ:رهن الخلاف

ن تم في إنه وإ:  وكل ما لا منفعة له لا تجوز المعاوضة عليه، وفيه،عدم المنفعة لها: الأول

 الكلام، بل تقدم ويأتي وجود أولريد عدم المنفعة المحللة له، فهو إن إاللحم، لكن في الجلد 

  .صلاًأريد عدم نفع عقلائي له أن إالمنفعة المحللة له و

: يظهر ما في المستمسك من الاستدلال لذلك بقوله: نه خلاف الضرورة، ومنهإ: ففيه

، لى ما ذكر في محله من اعتبار المالية في كل من العوضين في البيع وكون الميتة مالاًإمضافا (

ما لحرمة الانتفاع ا كلية، أو لأن إموقوف على تحقق المنفعة لها المعتد ا، وهو غير حاصل، 

كما .  انتهى)١()واز الانتفاع ا في بعض الموارد ليس بنحو يعتد به في صدق المال لندرتهج

ن ما عن الفخر والمقداد من الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع، أظهر 

  .وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه، منظور فيه

   السي، لى مخالفةإمضافا : جماع المتقدم، وفيهالإ: الثاني

                                                

  .٩ سطر ٣٣٩ ص١ج: المستمسك) ١(



٨٤

 يرادة القائل من المتقدمين، أو المدعإتمل نه محتمل الاستناد، بل المحأكما في الجواهر 

 ونحوه، والنجاسة الموجبة كلاًأجماع بيعها كبيع المذكى الموجب لوقوع المشتري في الحرام للإ

  .لبطلان صلاته وغسله ونحوهما

: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأ الأخبار وهي العمدة، ففي خبر السكوني عن: الثالث

  .)١(»السحت ثمن الميتة«

صلى االله عليه ( في وصية النبي) عليهم السلام( بائهآوفي خبر حماد عن جعفر بن محمد عن 

  .)٢(»يا علي من السحت ثمن الميتة «:)عليه السلام( لعلي) وآله

  .)٣(»وثمن الميتة سحت «:بن بابويهاوفي مرسل 

 سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من :)عليه السلام(  عن الرضاوعن جامع البزنطي

نعم يذيبها ويسرج ا ولا يأكلها ولا «: ن ينتفع بما قطع؟ قالأيصلح له أحياء، ألياا وهي أ

  ).عليه السلام( خيهأعن ) عليه السلام(  ونحوه خبر علي بن جعفر،)٤(»يبيعها

                                                

  .٥ ح ما يكتسب بهأبواب من ٥ الباب٦٢ ص١٢ج: ئلالوسا) ١(

  .٩ ح ما يكتسب بهأبواب من ٥ الباب٦٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٨٣ ح١٠٥ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه) ٣(

  .٦ ح ما يكتسب بهأبواب من ٦ الباب٦٧ ص١٢ج: الوسائل) ٤(



٨٥

و أن يباع شيء منها أ) عليهم السلام( ل البيتهأروينا تحريم ذلك عن : وفي الدعائم

 ،به كما ينتفع بالثوب النجس يندثر به ويستدفأو يصلى فيه، ورخصوا في الانتفاع أيشترى 

  .)١( فيهىولا يصل

ئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة نه سأ :)عليه السلام( وعنه عن الصادق

ا ميتة فلا تشترها، ولا أن علمت إفلا تصل فيها، ون لبستها إ«: وتعمل منها الفراء؟ قال

  .)٢(»تبعها

سألته عن الماشية : قال) عليه السلام( خيه موسىأعن ) عليه السلام( وعن علي بن جعفر

): عليه السلام( ه بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قاللتكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح 

  .)٣(»ن لبسها فلا يصلي فيهاإلا، و«

عن الخفاف التي تباع في السوق؟ ) عليه السلام( با عبد االلهأ سألت :حة الحلبيوصحي

  .)٤(»نه ميتة بعينهأ فيها، حتى تعلم اشتر، وصلّ«: فقال

                                                

  . طهارات الجلود والعظام٥ سطر١٢٥ ص١ج: الدعائم) ١(

  . طهارات الجلود والعظام٧سطر ١٢٦ ص١ج: الدعائم) ٢(

  .٦ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧١ ص٢ج: الوسائل) ٤(



٨٦

  .)١(الى آخره» و لحم الختريرأو الدم أو البيع للميتة أ«: وفي رواية تحف العقول

ربما ورد على هذه الأخبار لى غير ذلك، وإ ،)٢(»السحت ثمن الميتة «:ورواية السكوني

  :بأمرين

ذا قام الدليل إلكنا نقول (: في المكاسب بقوله) رحمه االله( ما ذكره شيخنا المرتضى: الأول

الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشيء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه، 

المانع حرمة جماع ظاهر في كون لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإ

ل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس المتقدمة قد علّن رواية تحف العقول إالانتفاع، ف

سلام المتقدمة لى آخر ما ذكر فيها، ومقتضى رواية دعائم الإإكله وشربه، أبكونه منهياً عن 

 العلماء، ، ثم استشهد بكلام بعض)٣()ناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمهإيضاً، أ

 وتبعه على ذلك الميرزا ، انتهى.الذين يظهر من كلامهم حرمة البيع لأجل حرمة الانتفاع

  النائيني في منية الطالب فقال بعد كلام له 

                                                

  .١٥عن معائش العباد سطر ) ع( مام الصادق في جواب الإ٢٤٥ص: تحف العقول) ١(

  .٥ حبه ما يكتسب أبواب من ٥ الباب٦٢ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

  .١٥ في عدم جواز بيع الميتة سطر٥ص: المكاسب) ٣(



٨٧

لا يستفاد من هذه الأخبار مجرد التعبد بحرمة بيع النجاسات والمحرمات، (: خرىأوبعبارة 

ن جلد الميتة لا يتوقف أذا فرضنا إعلى طهارا، فمنافعها بل منشأ فساد البيع توقف استيفاء 

 والأخبار الواردة في حرمة بيع جلد ،استيفاء المنافع المهمة منه على طهارته فلا بأس ببيعه

 )رشاد لعدم قابلية الانتفاعإ فتكون ،الطهارة عليهالميتة قابلة للحمل على بيعه لما يتوقف 

  .انتهى

ذا جاز الانتفاع إنه أ البيع وحلية الانتفاع، حتى يقال بنه لا تلازم بين جوازإ: لكن فيه

لية من الميتة، وفي مقام البيع على جوازه كاسراج الأحل البيع، بل الدليل في مقام الانتفاع 

على منعه كالأخبار المتقدمة، بل رواية الدعائم وجامع البزنطي ونحوهما صريحة في المطلب 

ذ الظاهر مطلق إالمطلق ممنوع، ن المراد البيع أوالقول بحيث جوزت الانتفاع وحرمت البيع، 

  .رشاد لا دليل عليهالبيع، والحمل على الإ

وأما العلة في رواية تحف العقول فلا يمكن الأخذ ا بعد معلومية عدم دوران الحكم 

نه علق النهي عن الفساد، ومع ذلك فربما لا يدور الحكم مدار ذلك، ألا ترى أمدارها، 

  .فتدبر

نه بعد إجملة من الروايات الدالة على جواز البيع، كرواية الصيقل المتقدمة حيث : الثاني

جعل ا«: بقوله) عليه السلام( مامجاب الإأالسؤال عن بيع الجلود للميتة وشرائها وعملها 

   .»ثوباً للصلاة



٨٨

لمراد بيع نه ظاهر في تقرير البيع والشراء والعمل، وحمله على التقية كحمله على كون اإف

ن ذلك لا وجه له بعد أ: ذ يرد على الحمل على التقيةإالسيف لا الغلاف، غير مستقيم، 

لى ما إ خبار المانعة عن البيع بحملها على الكراهة، مضافاًالجمع الدلالي بين هذا الخبر والأ

 يجوز بو حنيفة اوز للبيعأذ إن اشتماله على عدم جواز الصلاة مخالف للتقية، أتقدم من 

ذ مالك لا يجوز للصلاة في جلد الميتة، إللصلاة، والقول بأن التقية في الصلاة متضاربة، 

مردود بأن مالك كما في حاشية الشهيدي اشتهر مذهبه بعد زمان ابي حنيفة، ووفاته المتأخر 

نه لا أوعلى الحمل على بيع السيف لا الغلاف بسنتين، ) عليه السلام(  الصادقةعن وفا

: نعيدها استحضاراً، قالليك نص الرواية إ و،ذ السؤال عن بيع الجلود وشرائهاإن ذلك، يمك

نا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، إلى الرجل جعلنا االله فداك، إكتبوا (

عمالنا أنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في إ، واليهإونحن مضطرون 

ها، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن غير

جعل ثوباً ا «:)عليه السلام(  فكتب)لى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتناإمحتاجون 

  لى الجلود ويتبعه إالثاني مقطوع الرجوع " ليهاإ"ن ضمير إ ف،الحديث. )١(»للصلاة

                                                

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٣٨ الباب١٢٥ ص١٢ج: الوسائل) ١(



٨٩

لى إن بيع السيوف ومسها واضح الجواز، لا يحتاج ألى إ مضافاً ، الضمائرغيره من سائر

ن مورد السؤال إن يقال أويمكن (: بقوله) رحمه االله( الاستفهام، فما ذكره شيخنا المرتضى

لى إ )١()عمل السيوف وبيعها وشرائها لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف

  . منظور فيه،آخره

سألته عن جلد الميتة : ارضة لما دل على حرمة البيع رواية سماعة، قالومن الأخبار المع

  .)٢(»فضلأن لم تمسه فهو إ«: المملوح، وهو الكيمخت، فرخص فيه، وقال

 في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن :)عليه السلام( بي عبد االلهأورواية ابن زرارة عن 

  .)٣(»نعم«: أو الماء فاشرب منه وأتوضأ؟ قال

  .ا لو كانت طاهرة جاز الانتفاع جاز بيعهاأقريب منه مرسلة الصدوق بناءً على و

  لكن لا يخفى عدم صلاحية شيء من هذه الروايات لمعارضة 

                                                

  .٩ سطر٥ص: المكاسب) ١(

  .٨ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٧ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٣٤ الباب٣٦٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٩٠

 بل يظهر من روايته ،صلاًأما رواية الصيقل فلا تقرير فيها أالروايات المانعة عن البيع، 

  . البيع والشراءنه بنفسه لم يفهم التقدير بل فهم حرمةأالأخرى 

غماد السيوف من جلود أعمل أني إ :)عليه السلام( لى الرضاإكتبت : قال قاسم الصيقل

بي ألى إ، فكتبت » لصلاتكاتخذ ثوباً«: ليإالحمر الميتة، فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب 

 ىبكذا وكذا فصعب عل) عليه السلام( بيكألى إكنت كتبت ): عليه السلام( جعفر الثاني

عمال البر أكل «: إليعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب أ فصرت ،كذل

نه يظهر من هذا الحديث إ ف،)١(» فلا بأس ذكياًن كان ما تعمل وحشياًإ ف،بالصبر يرحمك االله

وجواما لم يكن ) عليه السلام( لى الرضاإوثانياً ) عليه السلام( لى الكاظمإولاً أن ما كتبه أ

واب مسألته من استعمال جلود الميتة وبيعها، حتى صار صعباً عليه وترك كافياً في ج

نه لا يجوز في أنه صرح في الرواية الأولى أاستعمالها وجعل يعملها من جلود المذكى، مع 

بدون تقية ) عليه السلام( فأظهر الحق) عليه السلام( عمالهم غيرها فسأل ثالثاً عن الجوادأ

ليس » اجعل ثوباً للصلاة«: مام وقول الإ،»وحشياً ذكياً فلا بأسن كان ما تعمل إ«: بقوله

  ن يقول احتطت في ذلك لما قبل الدبغ أ) عليه السلام(  في خلاف التقية، لأنه كان لهنصاً

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣٤ الباب١٠٥٠ ص٢ج: ائلالوس) ١(



٩١

ليأتي الكلام المتقدم عن ) عليهما السلام( لك، والسؤال عن الكاظم لا عن الصادقونحو ذ

  .اية الصيقل، هذا حال رو)رحمه االله( الشهيدي

  .فخبر سماعة في مقام الاستعمال، ونقول بجوازه لا في مقام البيع: ما الروايات الأخرأو

الاستعمال لا البيع معرض ما في مقام ألى إ وخبر ابن زرارة كمرسلة الصدوق، مضافاً

ود ن القائل أو المحتمل لجواز بيع جلأعنهما، لا مجال للعمل ما قطعاً، كما لا يخفى، على 

ا، وعلى هذا فالأقوى ما ذكره موغيره لا يقول بمضمو) رحمه االله( الميتة كالشيخ المرتضى

، هذا تمام يضاًأ للمشهور، بل امع عليه قبل السي، بل وبعده تبعاً) رحمه االله( الماتن

  .في الميتة من ذي النفس السائلةالكلام 

ن الميتة من غير إ(: في المكاسب) ه االلهرحم( ما ما لا نفس له فقد قال شيخنا المرتضىأو

و ببعض أجزائها كدهن أذا كانت مما ينتفع ا إذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها 

لأن أدلة عدم الانتفاع بالميتة دهين لوجود المقتضي وعدم المانع، سراج والتالسمك الميتة للإ

  . انتهى)١()ا لا خلاف فيهنه ممأ وصرح بما ذكرنا جماعة، والظاهر ،مختصة بالنجسة

                                                

  .٩ سطر ٦ص: المكاسب) ١(



٩٢

وائل مبحث الميتة، ألى المناقشة في المثال بالسمك كما عرفت وجه ذلك في إ مضافاً: قولأ

طلاق جملة من الروايات شامل لقسمي الميتة، والقول بالانصراف منظور فيه، إن أ: يرد عليه

م لا يوافقون في أ وسكوت المعلقين عليه ،ويظهر من المصنف المطلق لحرمة بيع الميتة

  .التخصيص، فتدبر

ن الظاهر جواز بيع الميتة المشتبهة بالمذكى ممن يستحل، لصحيحة الحلبي أ وهو :بقي شيء

، ونحوهما رواية علي بن جعفر عن »بيع ممن يستحل«ذا اختلط المذكى بالميتة إ :وحسنته

 في ،نه يرمي ماأ و ما دل علىأ، والقول بمعارضتها للعمومات )عليهم السلام( أخيه موسى

 وما دل على الرمي ما مترل على الغالب من عدم وجود ،ذ العمومات مخصصةإغير محله، 

مع جواز بيعهما " هراق الماءين المشتبهينإ"المستحل المشتري لذلك، فرواية الرمي كرواية 

  .للسقي ونحوه

عانة على إول بأنه ولذا استوجه في محكي الكفاية جواز العمل باخيار جواز البيع، والق

الفروع، كالاجتهاد في مقابل النص، بل يظهر من جملة من الحرام لأن المستحل مكلف ب

عن قطرة ) عليه السلام( با الحسنأسألت : الروايات جواز مثله، ففي رواية زكريا بن آدم

ه يهراق المرق، أو يطعم«: و نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قالأخمر 

: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم، فقال: قلتـ  :ن قالألى ـ إ» أهل الذمة أو الكلب

  مإنعم ف«:  قال؟بين لهمأبيعه من اليهود والنصارى وأ :قلت» فسد«

  



٩٣

  .لا يشترط فيه الطهارةا فيما لكن الأقوى جواز الانتفاع 

  الدم من كل ما له نفس سائلة،: الخامس

  

  .)١(»يستحلون شربه

يباع «:  في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال:وفي مرسلة ابن أبي عمير

فتى جماعة كصاحبي المدارك، والمستند، أ وبمضمون هذه الأخبار ،)٢(»ممن يستحل أكل الميتة

لى المستحل في كل شيء حكم يلتزم هو إ وغيرهم، وكأن الحكم بالنسبة ،والنراقي الأول

من كان يدين بدين قوم لزمته  «:في باب الطلاق روايات مضموابنفسه، وقد ورد 

و الخترير الذين باعهما أخذ المسلم ثمن الخمر أ وكذا وردت روايات في جواز ،)٣(»حكامهمأ

  . وتحقيق المبحث في محله، واالله العالم،لى غير ذلكإالمستحل، 

ا فيما لا يشترط فيه جواز الانتفاع {ول مبحث الميتة أكما عرفت في } لكن الأقوى{

  .ن شاء االله تعالىإوستأتي للبحث تتمة في كتاب المكاسب } الطهارة

  } الدم من كل ما له نفس سائلة{من النجاسات } الخامس{

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح نواقض الوضوءأبواب من ١١ الباب١٧٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح مقدماته وشرائطهأبواب من ٣٠ الباب٣٢٢ ص١٥ج: الوسائل) ٣(



٩٤

دعواه وحكايته في الجواهر، والمستند، والحدائق، والمعتبر، والمنتهى،  مستفيضاً جماعاًإ

سلام وضرورة لى علماء الإإ في بعضها نسبتها والتذكرة، والذكرى، والروض، وغيرها، بل

: قال صحيحة زرارة الطويلة :الدين، ويدل على النجاسة في الجملة جملة من الأخبار، منها

صيب له الماء، أن ألى إثره أفعلمت و غيره، أو شيء من مني، أصاب ثوبي دم رعاف، أقلت 

: ني ذكرت بعد ذلك؟ قالإن بثوبي شيئاً، وصليت ثم أصبت، وحضرت الصلاة، ونسيت أف

  . الحديث، وفي مواضع منه الأمر بغسله)١(»تعيد الصلاة وتغسله«

ن إ«:  قال؟الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة: وصحيح محمد بن مسلم، قلت له

ن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في إرأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، و

قل من ذلك فليس بشيء أا لم يزد عن مقدار الدرهم، وما كان عادة عليك مإصلاتك، ولا 

كثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت أذا كنت قد رأيته وهو إرأيته قبل أو لم تره، و

  .)٢(»عد ما صليت فيهأفيه صلاة كثيرة ف

  عن الرجل ) عليه السلام( سألت الصادق: وموثق سماعة قال

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٤٢الباب ١٠٦٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٩٥

  . الحديث)١(»صلاتهيعيد «: له حتى يصلي؟ قالن يغسأيرى في ثوبه الدم فينسى 

صاب ثوبه أعن رجل ) عليه السلام( سألت الصادق: وحسن عبد االله بن سنان قال

ن يصلي ثم صلى فيه ولم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن كان علم إ«: و دم؟ قالأجنابة 

  .الحديث. )٢(»ن يعيد ما صلىأيغسله، فعليه 

سألته عن رجل عريان : قال) عليه السلام( موسىخيه أوصحيح علي بن جعفر عن 

ن إ«:  نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟ قالوحضرت الصلاة فأصاب ثوباً

  .)٣(»ن لم يجد ماءً صلى فيه ولم يصل عرياناًإوجد ماءً غسله، و

لاة نه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصإ :)عليه السلام( وصحيح ابن أُذينة عن الصادق

 )٤(»و عن خلفه فليغسلهأو عن شماله أن كان الماء عن يمينه إ«: وقد صلى بعض صلاته؟ فقال

  .الحديث

  و نبيذ قطر في عجين أو دم أفخمر : ورواية زكريا بن آدم قلت

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٤٢ الباب١٠٦٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٤٣ الباب١٠٦٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٤٥ الباب١٠٦٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح قواطع الصلاةأبواب من ٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج: الوسائل) ٤(



٩٦

  .)١(»فسد«: فقال: قال

في بئر ماء فوقعت سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت : ورواية علي بن جعفر قال

لى إمنها ما بين الثلاثين يترح «: البئر؟ قال هل يتوضأ من ذلك ،ب دماًوأوداجها تشخ

و حمامة أ وسألته عن رجل ذبح دجاجة :قال»  ثم يتوضأ منها ولا بأس بهالأربعين دلواً

 ،»يترح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها«: فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال

يترح منها دلاء «: ف فيها هل يتوضأ منها، قالوسألته عن رجل يستقي من بئر فيرع

  .)٢(»يسيرة

عن رجل ذبح طيراً فوقع ) عليه السلام( بو عبد االلهأسئل : ورواية عمار الساباطي قال

  .)٣(»يترح منها دلاء«: بدمه في البئر؟ فقال

 في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم؟ ـ :)عليه السلام( وعن ابن بزيع عن الرضا

  .)٤(»يترح منها دلاء« ـ : أن قالالى

  دم والخمر والميت ولحم الخترير في ذلك لا«: وحديث زرارة قال

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الماء المطلقأبواب من ٢١ الباب١٤١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الماء المطلقأبواب من ٢١ الباب١٤٢ ـ ١٤١ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٣ح  الماء المطلقأبواب من ٢١ الباب١٤٢ ص١ج: الوسائل) ٤(



٩٧

  .)١(»كله واحد يترح منها عشرون دلوا

عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ ) عليه السلام( بي الحسنأ عن :وحديث كردويه

  .)٢(»يترح منها ثلاثون دلوا«: قالو خمر؟ أو بول، أمسكر، 

: ئل عما تشرب منه الحمامة؟ فقالس: قال) عليه السلام( وموثقة عمار عن أبي عبد االله

وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ » كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب«

ن رأيت في إ ف، أن ترى في منقاره دماًكل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلاّ«: فقال

  .)٣(»أ منه ولا تشرب فلا توضمنقاره دماً

 ن ترى في منقاره دماًألا إكل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، «: خرىأوفي رواية 

  . ونحوها مرسلة الصدوق،)٤(»فلا تتوضأ منه ولا تشرب

عن الرجل يأخذه الرعاف ) عليه السلام( با جعفرأسألت :  قال،وعن محمد بن مسلم

  تل ينف«: والقي في الصلاة كيف يصنع؟ قال

                                                

  .٤ ح الماء المطلقأبواب من ٢١ الباب١٤٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الماء المطلقأبواب من ١٥ الباب١٣٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حسئار الأأبواب من ٤ الباب١٦٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٤ حسئار الأأبواب من ٤ الباب١٦٦ ص١ج: الوسائل) ٤(



٩٨

  . الحديث)١(»فيغسل أنفه ويعود في صلاته

ذا رعف وهو على وضوء فليغسل إو«: ن قال ـألى إسمعته يقول ـ : بي بصير قالأوعن 

  .)٢(»ن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءهإنفه، فأ

يجزيك من الرعاف والقيء أن  «:)عليه السلام( وفي رواية أبي هلال عن أبي عبد االله

  .)٣(»تغسله ولا تعيد الوضوء

سألته عن رجل : قال) عليه السلام(  عن أخيه موسى بن جعفر،وعن علي بن جعفر

:  قال،»لا ولكن يتمضمض«: ينقض ذلك الوضوء؟ قالأو تخلل فخرج من فمه دم أاستاك 

لا ينقض الوضوء «: وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، فقال

  .)٤(»ولكنه يقطع الصلاة

سألته عن : قال) عليه السلام( بي الحسن موسى بن جعفرأخيه أعلي بن جعفر عن ورواية 

ناءه، هل يصلح له الوضوء إ صغاراً فأصاب الدم قطعاًرجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك 

  ن إ«: منه؟ فقال

                                                

  .١ حلوضوء نواقض اأبواب من ٧ الباب١٨٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب١٨٨ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٨ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب١٨٩ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب١٩٠ ص١ج: الوسائل) ٤(



٩٩

وسألته عن : قال»  فلا تتوضأ منهن كان شيئاً بيناًإلم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس، و

  .)١(»لا«: نائه هل يصلح الوضوء منه؟ قالإفي  رعف وهو يتوضأ، فتقطر قطرة رجل

عن الجرة تسع مائة رطل من ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن سعيد الأعرج قال

  .)٢(»لا«: توضأ؟ قالأشرب منه وأوقية من دم، أماء يقع فيها 

الماء النقيع تبول فيه الدواب؟  ل عننه سأأ) عليه السلام(  عن أبي عبد االله:وعن أبي بصير

ذا إ وكذلك الدم )٣(»بوالها فتوضأ منهأن لم تغيره إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإ«: فقال

  .سال في الماء وأشباهه

عن قدر فيها ) عليه السلام(  سألت الصادق:بل ربما يستدل بصحيح سعيد الأعرج قال

  .)٤(»ن النار تأكل الدمإنعم ف«: قالجزور وقع فيها قدر أوقية من دم، أيؤكل؟ 

  عن قطرة خمر ) عليه السلام( وخبر زكريا بن آدم سألت الرضا

                                                

  .١ ح الماء المطلقأبواب من ٨ الباب١١٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح الماء المطلقأبوابن  م٨ الباب١١٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح الماء المطلقأبواب من ٣ الباب١٠٣ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٤٤ الباب٣٧٦ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٠٠

يهراق المرق أو يطعمه «: أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال

الدم تأكله «: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: قلت» غسله وكلهاأهل الذمة أو الكلب، واللحم 

  .)١(» شاء اهللالنار إن

) عليه السلام( عن علي) عليه السلام( عن أبيه) عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر غياث عن 

  .)٢(»ن يغسل الدم بالبصاقألا بأس «: قال

 بل بمفهوم ما دل ،)٣()لا الدمإروي أيضاً أنه لا يغسل بالريق شيء (: ومرسلة الكليني قال

  . كما سيأتيعلى العفو عن دم السمك والبق ونحوهما

نه سأله عن الرجل يكون به الثالول أ :)عليه السلام( وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه

و ينتف بعض لحمه من ذلك أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أ هل يصلح له ،أو الجرح

ن يسيل الدم فلا أن تخوف إ و،ن يسيل الدم فلا بأسأن لم يتخوف إ«: الجرح ويطرحه؟ قال

   عن الرجل تحرك بعض :اله الآخر المروي عن الفقيه وسؤ)٤(»يفعله

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الماء المضافأبواب من ٤ الباب١٤٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

  . الذيل٨ ح٥٩ ص٣ج: الكافي) ٣(

  .١٥ ح قواطع الصلاةأبواب من ٢ الباب١٢٤٧ ص٤ج: الوسائل) ٤(



١٠١

ن كان يدمي إ و،ن كان لا يدميه فليترعهإ«: سنانه وهو في الصلاة هل يترعه؟ قالأ

  .)١(»فلينصرف

نفه في الصلاة فيرى دما أفي الرجل يمس ) عليهما السلام(حدهما أورواية ابن مسلم عن 

  .)٢(»يرم به ولا بأسن كان يابساً فلإ«: كيف يصنع، أينصرف؟ فقال

 في الدم يصيب الثوب :ما قالاإ» عليهما السلام«  عن الباقر والصادق،وخبر الدعائم

  .)٣(»يغسل كما تغسل النجاسات«

 ونحوها روايتان ،)٤(»نما يغسل الثوب من الدم والمني والبولإ«: والمستفيضة النبوية

من هذا النحو من الروايات، وظني لى غير ذلك إضافي، إ والحصر ، والضعف منجبر،خريانأ

جماعات والارتكاز لكفت دليلاً على لا رواية الدعائم المعتضدة بالإإنه لو لم يكن في البين أ

مر ألى إا تشير إ فكيف ذه الروايات المتكثرة المتظافرة التي لا يشك الناظر فيها، ،الحكم

ى لت البئر على النجاسة حتى عواحد، الذي هو نجاسة الدم، وقد مر تقريب دلالة روايا

  القول المشهور بين 

                                                

  . الذيل٢٦ ح١٦٤ ص١ج: من لا يحضره الفقيه) ١(

  .٥ ح قواطع الصلاةأبواب من ٢ الباب١٢٤٤ ص٤ج: الوسائل) ٢(

  .٩ سطر، طهارات الأبدان والثياب١١٧ ص١ج: الدعائم) ٣(

  . النجاسات١٣ سطر١٣ صالذكرى) ٤(



١٠٢

المتأخرين، ولو شك في هذه الروايات لكان الشك في نجاسة الميتة، وانفعال المضاف 

حرى، وذا أبالملاقاة، وغيرهما من سائر الأحكام الكلية المستفادة من بعض الموارد الجزئية 

 ،هر، وشيخنا المرتضى، والفقيه الهمدانيشكالات التي ذكرها صاحب الجوايرتفع كثير من الإ

  .وغيرهم من التابعين، ولا داعي للتعرض لها بعد ما عرفت

فعن . هلهاألى إن الروايات الثلاث الدالة على طهارة الدم يرد علمها أوذا كله يعلم 

مسح أن أ ما زدت على لو رعفت زورقاً«: سمعته يقول: قال) عليه السلام( جابر عن الباقر

١(»صليأي الدم ومن(.  

نت تصلي فوجدت ماءً أنفك وأدخلت يدك في أن إ«): عليه السلام( بي حمزة عنهأوعن 

  .)٢(»سائلاً ليس برعاف قفته بيدك

: فيها وضوء؟ قالأسألته عن الحجامه : قال) عليه السلام( وعن عبد الأعلى عن الصادق

 مضافاً ،)٣(»لم يكن صبياً صغيراًذا كان ينظفه وإ ولا يغسل مكاا لأن الحجام مؤتمن ،لا«

  والثالثة لأن التعليل بأمانة الحجام. جمال الرواية الثانية لأن الدم السائل لا يفتإلى إ

  

                                                

  .٤ ح نواقض الوضوءأبواب من ٧ الباب١٨٨ ص١ج: الوسائل )١(

  .١٣ ح قواطع الصلاةأبواب من ٢ الباب١٢٤٦ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٥٦ الباب١٠٧٨ ص٤ج: الوسائل) ٣(



١٠٣

   كبيراً او صغيراً، قليلاً كان الدم او كثيراً،،نساناً أو غيرهإ

  

 على امة ما يدلجهير الموضع، بل ورد في نفس دم الحذا كان المراد تطإلا إلا يستقيم 

سألته عن رجل احتجم : قال) عليه السلام( خيه موسىأ فعن علي بن جعفر عن ،النجاسة

ن كان رآه وقد إ«: فأصاب ثوبه ـ دم ـ فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع؟ قال

  .)١(»صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله

ن ما ذكره في أ، كما صلاًأما الروايات الأخر التي ذكرها في الحدائق فلا دلالة فيها أو

يقاع الخلاف بين الشيعة، ونحوه إالجواب عن هذه الروايات بالحمل على التقية التي هي رد 

  .غير ظاهر الوجه

في ) عليه السلام( مير المؤمنينأ وعن ،تين مرسلةنعم يحتمل الرواية الثانية كالروايتين المتقدم

ائشة الآتية، وكيف كان فقد تحقق العموم في تطهير الدم بالريق، الحمل على التقية لرواية ع

أو غيره، كبيراً أو صغيراً، {كان } نساناإ{المقام المقتضي لنجاسة الدم من كل شيء مطلقاً 

  .}و كثيراًأقليلاً كان الدم 

 ،ام من الدموربما يحكى الخلاف عن جماعة، فعن ابن الجنيد الحكم بطهارة ما دون الإ

هو مذهب  و،هير قليله وكث،كله نجس عدا دم ما لا نفس له سائلةالدم (: قال في المعتبر

  علمائنا، عدا ابن الجنيد

                                                

  .٢ ح النجاسات والأوانيأبواب من ٣١ الباب١٦٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(



١٠٤

ام الأعلى الإإذا كانت سعته دون سعة الدرهم الذي سعته كعقد : نه قالإف) رحمه االله(

عليه ( لم ينجس الثوب، ـ ثم استدل له ـ من طريق الأصحاب ما روي عن أبي عبد االله

ن اجتمع قدر حمصة فاغسله، إ«: إني حككت جلدي فخرج منه دم؟ فقال: قلت له) السلام

  .لى آخرهإ )٢())١(» فلاوالاّ

نه يحتمل أجماع وجملة مما تقدم من الأدلة، لى كونه مخالفاً للإإ مضافاً ،عليهويرد : قولأ

كان لأحدنا درع نرى فيه : ا قالتأصدور الرواية تقية، لما رواه في المعتبر عن عائشة، 

ن ذلك أقطرة من دم، فتقطعه بريقها، وفي رواية تبل بريقها ثم تقطعه بظفرها، بل الظاهر 

 قالوا بطهارة الدم الذي يسل ةالحنفي(: بي حنيفة، قال في الفقه على المذاهب الأربعةأفتوى 

  . انتهى)٣()و الحيوانأنسان من الإ

ن كان إما الدم فأو( :دوق الخلاف فيما دون الحمصة، قال في محكى النهايةصوعن ال

غسل الثوب منه، ومن نه يجب إيكون دم الحيض، فن ألا إيغسل ن لا أدون حمصة فلا بأس ب

  البول والمني 

  

                                                

  .٥ ح النجاساتأبوابمن  ٢٠ الباب١٠٢٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣٠ سطر، نجاسة الدم مما له نفس سائلة١١٧ ـ ١١٦ص: المعتبر) ٢(

  .٧ سطر١٢ ص١ج: ربعةالفقه على المذاهب الأ) ٣(



١٠٥

  و صغيراً، كالسمك والبق والبرغوث،أوأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيراً كان 

  

 وكأنه مأخوذ من .انتهى. )١()و لم يعلمأأو كثيراً وتعاد منه الصلاة، علم به قليلاً كان 

ن يكون الدم ألا إن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إو«: الفقه الرضوي حيث قال

م لم أعد منه صلاتك علمت أ و، أم كثر قلّغسل ثوبك منه، ومن البول والمني،دم الحيض، فا

  .)٢(»تعلم

.  آخرهلىإ »ني حككت جلديإ« :لى خبر مثنى بن عبد السلامإويمكن استناده : أقول

ن يكون مراد ألى احتمال إلكن قد عرفت في رد ابن الجنيد احتمال صدوره تقية، مضافاً 

لى الصلاة لا مطلقا، ويكون القدر إعدم البأس بالنسبة " الفقه"و" مثنى"الصدوق كروايتي 

  .مترلا على مقدار الدرهم

ذلك في مبحث  عدم التنجس فيما لا يدركه الطرف، وقد تقدم :)رحمه االله( وعن الشيخ

  .المياه فراجع

}  كالسمك والبق والبرغوث،و صغيراًأما دم ما لا نفس له فطاهر، كبيراً كان أو{

  :واستدل لذلك بامور

                                                

  . عن النهاية٢٣ في النجاسات سطر١٧٣ص: حلامذرائع الأ) ١(

  .٦ سطر٦ص: فقه الرضا) ٢(



١٠٦

وابن  وابن زهرة، ،نه حكي عن السيد، والشيخإ ف،جماع المستفيض نقلهالإ: الأول

لجمل، والمراسم، ، والعلامة، والشهيدين، وغيرهم، لكن عن المبسوط، واادريس، والمصنف

لى دم وغير دم، والدم على ثلاثة إالنجاسة ( : القول بالنجاسة، قال في محكى الجمل:والوسيلة

زالة قليله ولا إوالثاني، لا تجب : ن قال ـألى إزالة قليله وكثيره ـ إتجب : حدهاأقسام أ

 دم البق والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح: جناسأكثيره وهي خمسة 

لى دلالة صدر الكلام على النجاسة إنه مضافاً إ ونحو هذه العبارة عبارة غيره، ف،)١()الدامية

يدل عليها جعل الدماء المذكورة رديفة لدم القروح والجروح، ولذا حكي عن العلامة في 

يعطي حكمه بنجاسة دم وظاهر هذا التقسيم (: قدم قالتنه بعد نقل الكلام المأالمختلف 

النجاسة على ثلاثة (:  وقال أيضاً بعد نقل عبارة سلار التي هي).بق، والبراغيثالسمك، وال

زالة كثيره دون قليله، ومنها ما لا إومنها ما تجب ..  .زالة قليله وكثيرهإضرب أحدها تجب أ

زالته ولم يقف إذا شق إزالة قليله ولا كثيره، وهو دم السمك والبراغيث والقروح إب تج

 ولذا )٢()قوى من الأولأفي الحكم بالتنجيس وهذا التقسيم : ا لفظه ـسيلانه ـ انتهى م

  كان كلام صاحب المعالم حيث رد 

                                                

  .١٣ سطر٥٩ص: المختلف) ١(

  .١٥ سطر٥٩ص: المختلف) ٢(



١٠٧

لا إفي هذا المقام، و) رحمه االله( إن ذلك نشأ من سوء تعبير الشيخ(: النسبة المذكورة قائلاً

مه في ن استشهد بكلاإ كالاجتهاد في مقابل النص و.، انتهى)١()نه غير مراد له قطعاًإف

  .لى أنه ما يصنع بكلام السلارإالخلاف، لكنه غير مجد، مضافاً 

لا عبرة بالوهم ولا بالموهوم، محل ) رحمه االله( ن قول شيخنا المرتضىأومن ذلك يعلم 

ن استفاض نقله، إجماع الذي هو اتفاق الجميع محقق العدم، ومناقشة، وكيف كان فالإ

لى من إظن الحدس في المقام حتى بالنسبة أقاطع، ولا لى الإنما يكون حجة بالنسبة إوالحدسي 

  .لى ما يأتي من الرواياتإيراه حجة، ولو بدون القطع، لأنه من المحتمل بل المعلوم الاستناد 

فيدل (:  قال الفقيه الهمداني،قاعدة الطهارة بعد عدم الدليل على نجاسة كل دم: الثاني

صالة أذا لم يثبت إ" نه قذرأيف حتى تعلم كل شيء نظ"جماع عموم لى الإإعليه مضافاً 

لى الدليل المخصص، بل غاية ما إالنجاسة في الدم على وجه يعم مثل الفرض حتى نحتاج 

  . انتهى)٢()نما هي في دم ذي النفس لا غيرإثبت 

  نه لو لم يكن لنا عموم يدل على نجاسة كل دم، فمن إ: وفيه

                                                

  .٢٧ في النجاسات سطر١٧٤ ص٢ من الد٤ج: ذرائع الأحلام) ١(

  .٢٠ سطر٢٩ صالجزء الأخير من كتاب الطهارة: مصباح الفقيه) ٢(



١٠٨

يضاً في الأخبار، أذ لم يكن عموم بنحو هذا إين لنا دعوى كل دم من ذي النفس نجس، أا

قل من احتماله، وهو عند مثل الفقيه أجماع قلنا هو مقطوع الاستناد، ولا ن علل بالإإو

لى ما عرفت إالهمداني وغيره من المتأخرين ليس بحجة، لما ذكر في الأصول، هذا مضافاً 

الشهرة المحققة والشواهد سابقاً من وجود العموم، كخبر الدعائم والنبوي المنجبرين ب

  . على عدم استفادة العموم من مثل هذه الأخبار فلما يبقى في الفقه عمومالمتكثرة، ولو بني

نه إ: العسر والحرح والسيرة المتحققة في بعض الموارد كدم البق والبرغوث، وفيه: الثالث

  .موم المطلوب ولا يثبت بذلك الع،على تقدير تمامية ذلك يختص بالمقدار المحقق منها

  .لواردة في المقاماخبار الخاصة الأ: الرابع

 ما تقول في دم :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ابن أبي يعفور قال صحيحة :منها

  .)١(»ن كثرإو«: نه يكثر ويتفاحش؟ قالإ:  قلت،»ليس به بأس«: البراغيث؟ قال

ن دم البراغيث يكون في الثوب ع) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: وصحيحة الحلبي قال

  لا وإن «: هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٢٣ الباب١٠٣٠ ص٢ج: الوسائل) ١(



١٠٩

  .)١(»كثر

لا بأس بدم البراغيث والبق وبول «: عن أبيه قال) عليه السلام( ورواية غياث عن جعفر

  .)٢(»الخشاشيف

كان لا ) عليه السلام( ن علياًإ«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية السكوني عن 

  .)٣(»ساً بدم ما لم يذك، يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمكيرى بأ

هل يجري دم البق مجرى دم ): عليه السلام( لى الرجلإكتبت : ورواية محمد بن ريان قال

ن يقيس على أالبراغيث، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث، فيصلي فيه، و

  .)٤(»فضلأيجوز الصلاة، والطهر منه «): السلامعليه ( به؟ فوقعنحو هذا فيعمل 

ذ مع قطع النظر عن إ ،منها قاعدة كليةن هذه الروايات لا يستفاد إ: نصافلكن الإ

، وذلك "ن كثرإو"المناقشة في دم البراغيث الواقع في الروايات، بأن المراد بذلك فضلته بقرينة 

   هذه الأخبار لم تشمل إلا على دم نأ، كما لا يخفى، لجريان العرف على تسمية ذلك دماً

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٣ الباب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ حالنجاسات أبواب من ٢٣ الباب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٢٣ الباب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٢٣ الباب١٠٣١ ص٢ج: الوسائل) ٤(



١١٠

ذ لعل دمه إ في الطهارة، بل في الصلاة، ك ليس نصاًمسلالبق والبرغوث والسمك، وفي ا

ن التفسير من الراوي وادعاء أن المحتمل ألى إ و الأقل من الدرهم، مضافاًأكدم القروح، 

لا يفهمون من مثل م إخلاف الفهم العرفي، ف) عليه السلام( ظهور كون ذلك من الصادق

نه عبارة أن المراد بما لم يذك مجمل، والأقرب من جميع المحتملات أ على ،هذه العبارة ذلك

أو ) عليه السلام( مامنه سواء كان تفسيراً من الإإ ف،خرى عن السمك، فلا عموم في ذلكأ

الراوي فواضح، ولو كان من ) عليه السلام( مامذ لو كان من الإإالراوي لا يمكن التعدي 

لى الحيوان إفالقدر المتيقن في مقام الخطاب هو ذلك، وعلى تقدير التعدي، فاللازم التعدي 

ن ألى كل حيوان ليس له عرق ودم سائل، والحاصل إالمحلل الذي لا يذكى كالجرادة، لا 

  .استفادة العموم من مثل هذه الأخبار دونه خرط القتاد

نه تنظير إ: عظم من ميتته، وميتته طاهرة، وفيهأ بن دمه ليسأما عن المنتهى، من : الخامس

  .لا حجية له شرعاً

 خصوصاً ،ن طهارة الميتة من غير ذي النفس تدل على طهارة دمه بالتضمنإ: السادس

لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس  «:في موثقة حفص بن غياث) عليه السلام( مثل قوله

   وفي )١(»سائلة

  

                                                

  .٥٢ ححكامهاأ في المياه و١٠ الباب٢٣١ ص١ج: التهذيب) ١(



١١١

  .رواحنا فداهأيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء وكذا ما كان من غير الح

  

 التي وقع فيها السؤال عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك :موثقة عمار

ذ الغالب إ ،)١(»كل ما ليس له دم فلا بأس به«: يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال

نك إ: وفيه. صابة دمه للماءإوه خصوصاً عند تفسخه عن عدم انفكاك ما يموت في الماء ونح

قد عرفت سابقاً أن المناط نفس الدم، لا الدم الدافق، لعدم دليل على كون نجاسة الميتة 

  . فراجع،منوطة بالدم الدافق

وعلى هذا فالحكم الكلي لها، وقد يستدل للمطلب باستحسانات ضعيفة لا حجية 

  .، واالله العالممشكل جداًبطهارة دم ما لا دم دافق له 

رواحنا أما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء وكذا {

 لا لعدم كونه محل الابتلاء حتى ينقض بمثل دم ،الأدلة عن مثلهنصراف وذلك لا} فداه

 الفرد،  الموجب لكون مصب الأدلة سؤالاً وجواباً غير هذاهنالزرافة، بل لعدم مأنوسية الذ

طلاق عن مثل الدم المخلوق آية، وما يقال لكنك خبير بانصراف الإ(: قال الفقيه الهمداني

ه عدم معهودية مثل هذا الدم فلا أه ندرة الوجود فلا اعتداد به مدفوع بأن منشأن منشأمن 

  ينصرف 

  

                                                

  .٤٨ ححكامهاأ في المياه و١٠ الباب٢٣٠ ص١ج: التهذيب) ١(



١١٢

  وج المتعارف،رلف في الذبيحة بعد خختويستثنى من دم الحيوان الم

  

طلاق عن دم حيوان ذي نفس لم لا ترى فرقاً واضحاً بين انصراف الإأ ،طلاقليه الإإ

ن الأول انصراف بدوي، إ وانصرافه عن مثل هذا الدم، ف،يعهد وجوده كالزرافة والعنقاء

ن الأظهر في مثل الدم أفظهر : ن قال ـأولذا لا نشك في نجاسته بخلاف الثاني ـ الى 

ارج من الشجر ونحوهما مما لا يكون تكونه من و الخأالمخلوق آية، كالنازل من السماء 

  .، انتهى)١()ملاًأحقيقياً للدم ت ن في كونه مصداقاًأالحيوان، الطهارة للأصل، هذا مع 

ن كان ما ذكره الماتن إولى، وأضراب عن الكلام فيه  فالإ،مر مهمأنه لا يترتب لهذا إثم 

  .هو الأقوى

الدم } المتخلف في الذبيحة بعد خروج{ته المحكوم بنجاس} ويستثنى من دم الحيوان{

جماع المحكي عن كشف اللثام، والبحار، والذخيرة، وآيات الجواد، وكتر بالإ} المتعارف{

  : والمختلف في الجملة، ويستدل لذلك بأمور،العرفان، والحدائق

م لا يزالون يغسلون رقبة إالسيرة المستمرة بعدم التجنب عن مثل هذا الدم، ف: الأول

ذا إنما تكون حجة إن السيرة إ: ما في جوفها استعمال الطاهر، وفيهاالذبيحة ثم يستعملون 

  علم اتصالها 

                                                

  .٦ سطر٢٧ ص الد الثاني الجزء الأخير من:مصباح الفقيه) ١(



١١٣

 في ةوالنقض بمثل المعاطا ثبات ذلك،إنى لنا بألمعصوم عنه وابزمان المعصوم، وعدم ردع 

تجارة عن "و" حل االله البيعأ"يضاً لا نقول بجوازها بالسيرة، بل بعمومات أذ هناك إغير محله، 

  . وعدم ورود ما يكون رادعاً عرفاًة، ونحوهما بعد صدق البيع والتجارة على المعاطا"تراض

بل الضرورة قاضية بحلية اللحم المذكى، (: بلفظ المصباححه ي وتوض،العسر والحرج: الثاني

لا ببعض إوهو لا ينفك عن اشتماله على شيء من الدم، بل يتعذر غالباً تخليصه منه 

لا ترى ذلك بعد المبالغة في غسله ألجات التي علم بالضرورة من الشرع عدم اعتبارها، المعا

كل اللحم بدون هذه المبالغات دل على أحمر فكلما دل على حلية أتجده يتقاطر منه ماء 

  . انتهى)١()خص من طهارته كما هو واضحأحلية ما يتضمنه من الدم، وهي 

 الدم المتعذر فصله عن اللحم بعد الغسل المتعارف، ن غاية ما يدل ذلك هو طهارةإ: وفيه

عم من ذلك ومن غيره فلا ـ أعني المتخلف في الذبيحة الذي هو أأما ما هو محل الكلام ـ 

ثبات طهارة الأخص يبقى العمل الجاري عليه عرف المتشرعة فعلاً من استعمال إريد أن إف

  ثبات إريد إن إالطهارة مع المتخلف مطلقاً متطلباً للدليل، و

  

                                                

  .٣٢ الجزء الأخير من الد الثاني سطر:مصباح الفقيه) ١(



١١٤

  .سواء كان في العروق، أو في اللحم، أو في القلب، أو الكبد، فانه طاهر

  

  .خص من المدعىأالأعم كان الدليل 

  .ما تقدم من العموم:  وفيه،صالة الطهارة بعد عدم دليل على عموم نجاسة الدمأ: الثالث

ا شرطنا في الطهارة خروج الآتي في المسألة الثانية، وإنمبالتقريب " جدأقل لا "آية : الرابع

  .المتعارف لصحيحة الشحام الآتية في تلك المسألة

 الشامل للدم المفيد يذا ذكإما دل على جواز الصلاة في كل شيء من الحيوان : الخامس

يا «: ، وفيه)عليه السلام(  كصحيح ابن بكير المتضمن لسؤال زرارة عن الصادق،لطهارته

لبانه، وكل شيء أفي وبره، وبوله، وشعره، وروثه، وفالصلاة ن كان مما يؤكل لحمه إزرارة ف

ن عموم الصلاة في كل شيء إف.  الحديث)١(»نه ذكي وقد ذكاه الذبحأذا علمت إمنه جائز، 

ليس منه بعد التذكية، فعموم نه خارج من الحيوان إما المسفوح فأو. منه شامل للدم المتخلف

و في أو في اللحم أفي العروق {لدم المتخلف ا} سواء كان{نجاسة الدم مخصص بمثل هذا 

جماع، حتى يقال لعموم الأدلة المتقدمة وليس المستند الإ} نه طاهرإو الكبد فأالقلب 

  ، فما عنهباختلاف معقد

  

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٢ الباب٢٥٠ ص٣ج: الوسائل) ١(



١١٥

  لى الجوف لرد النفس، أو لكون رأس الذبيحة في علوٍ، كان نجساً،إح ونعم إذا رجع دم المذب

  

 )١()لحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهانإوفي ():  االلهرحمه( طعمة المسالك من قولهأ

جنبي، أن الدم فيهما ليس جزءً منهما بل هو أ وكأن وجه ذلك ،نه يظر منه الترددإف. انتهى

  .ولكن حكى عنه في الروضة الجزم بطهارة الجميع

و لكون رأس الذبيحة في علو كان ألى الجوف لرد النفس إذا رجع دم المذبوح إنعم {

نه حينئذ من الدم المسفوح، إف" جدأقل لا "لعدم شمول الأدلة المتقدمة التي عمدا آية } نجسا

 ، ولذا نص على هذا الشرط جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان، والمقداد،وهو نجس منجس

والصيمري، وغيرهم، ومثله ما لو لم يخرج الدم كما لو ذبح بآلة حارة توجب التحام 

ن المراد به ما له شأنية أنه حينئذ لم يخرج الدم الذي هو المسفوح، لما يأتي من إالموضع ف

نه ميتة حينئذ لاشتراط الحلية في صحيح الشحام بخروج الدم ألى إ فعليته، مضافاًالسفح لا 

  .الظاهر في كونه بقدر المتعارف لا كفاية ذلك ولو بمقدار رأس إبرة

وجب جمد دمه، أو نحو أمريضة مرضاً و بكوا يظهر حال ما لم يخرج الدم ول: ومنه

  .ذلك

  

                                                

  .١٦ كتاب الأطعمة في حكم الدم سطر٢٤٥ ص٢ج: المسالك) ١(



١١٦

ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلف من غير المأكول نجس 

  .على الأحوط

  

:  فالميتة لم حرمها؟ قال:)عليه السلام( وفي الاحتجاج في حديث الزنديق قال للصادق

 ،لى بداإ والميتة قد جمد فيها الدم وتراجع ،ذكر اسم االله عليهفرقاً بينها وبين ما يذكّى وي«

  . الحديث)١(»فلحمها ثقيل غير مريء لأا يؤكل لحمها بدمها

 فالمتخلف من غير ،ن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوطأويشترط في طهارة المتخلف {

المفاتيح، وشرح  والبحار، وشرح ،بل عن الذخيرة، والكفاية} المأكول نجس على الأحوط

 ويدل عليها العموم المتقدم الدال على ، الظاهر اتفاق الأصحاب على النجاسة:الدروس

فيبقى الباقي الذي منه " جدأقل لا " خرج منه المتخلف في الذبيحة المحللة لآية ،نجاسة كل دم

جماع، لإو اأما نحن فيه داخلاً في عموم النجاسة، بل وكذلك لو تمسك في الطهارة بالسيرة، 

  .جماع ولا عسر كما لا يخفىإ لعدم السيرة في المقام ولا ،أو العسر والحرج، أو نحوها

ما عرفت من وجود العموم في : وربما يستدل للطهارة بالأصل بعد عدم العموم، وفيه

  المقام، وبما دل على طهارة الحيوان 

                                                

  .لزنادقةعلى ا) ليه السلامع( احتجاج الصادق. ٧ سطر ٣٤٧ ص٢ج: الاحتجاج للطبرسي) ١(



١١٧

  .جزائه حتى الدمأطلاقه لجميع إبالتذكية الشامل ب

 وبآية ،طلاق كان القول بذلك متعيناًطلاقا في هذا الباب، نعم لو تم الإإلم نجد نا إ: وفيه

  ".جدأقل لا "

  .  ودم ما لا يؤكل لحمه ليس بحلال،تدل على الحلية المستلزمة للطهارةالآية  :لا يقال

  . لم يعلم عدم حلية دمه، بل عن جماعة حله:لأنا نقول

لى الأصل والعمومات حل ما عدا إ مضافاًطلاق المتن إومقتضى (: قال في الرياض

 وهو ظاهر جملة من الأصحاب ،م الضفادع والقراد والسمكدالمسفوح من الدم، ك

المستدلين به على طهارته كأبني ادريس وزهرة، والمختلف، ولعله صريح الماتن في المعتبر في 

  . انتهى)١()دم السمك

جزائها التي منها الدم، الدم أ بجميع دلة حرمة المذكورات كافية في حرمتهاأن إ: وفيه

كله بعد ذبحه، لأن الآية في مقام ذلك كما أالمسفوح مقابل المتخلف من الحيوان الذي يعتاد 

  قف فيه على مخالف أولعل هذا أظهر وفاقاً للأكثر بل لم (: سيأتي، ولذا ذكر في الرياض

                                                

  .١ سطر٢٩٤ ص٢ج: الرياض) ١(



١١٨

  .مما لا يؤكل لحمه بل في الجواهر ادعى عدم الخلاف في حرمة الدم ،)١()صريح

وتردد في حكمه بعض (: قال في محكي المعالم في مسألة المتخلف في الحيوان غير المأكول

طلاق الأصحاب الحكم بنجاسة الدم مما له إ ومنشأ التردد من ،من عاصرناه من مشايخنا

أَو دماً ﴿: فراده، ومن ظاهر قوله تعالىأ وهذا بعض ،نفس، مدعين الاتفاق عليه

: ى حل غير المسفوح، وهو يدل على طهارته ـ ثم قال ـلحيث دل ع )٢(﴾وحاًمسفُ

طباق على تحريم ما سوى الدم المتخلف في الذبيحة، ودم ويضعف الثاني بأن ظاهرهم الإ

 فدم ما لا ،ن المتبادر من الذبيحة ما يكون من مأكول اللحمإالسمك على ما فيه، وقد قلنا 

، وعموم ما دل على تحريم الحيوان الذي هو دمه يتناوله يؤكل لحمه حرام عندهم مطلقا

جزائه أفيها بالحيوان فيتناول جميع نما علق التحريم إكثر الأدلة غير مقيدة باللحم وأذ إيضاً، أ

 )٣()فلم يبق للتوقف في النجاسة وجه: لى آخره ـ واستجود كلامه في الحدائق ثم قال ـإ

  . وهو الأقوى،انتهى

  ن الدم المتخلف في الجزء الحرام من أوهو : شيءبقي في المقام 

                                                

  .٤ سطر٢٩٤ ص٢ج: الرياض) ١(

  .١٤٥ية الآ :سورة الأنعام) ٢(

  .٤٦ ـ ٤٥ ص٥ج: الحدائق) ٣(



١١٩

جماعام إم لا؟ ظاهر كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد أالحيوان المحلل، هل هو نجس 

لى ظاهر الأصحاب، إ) رحمه االله(  وقد نسب الطهارة شيخنا المرتضى، طهارته:المحكية

  :لى المعظم قالإوكذلك في نظم العلامة الطباطبائي نسبته 

  )١(حل في الدماأيقذف طهر قد   والدم في المأكول بعد قذف ما

  من المذكى وعليه المعظم  والأقرب التطهير فيما يجزم

ن كان لنا تأمل حيث يحتمل إ وتبعه المستمسك، و،كذا استفاد من هذا الشعر في الجواهر

  .ن يكون مراده لزوم تطهيره المساوق للحكم بالنجاسةأ

ما غيره فلا يمكن أو. لطهارة لما تقدم من صحيح ابن بكير فالأقوى ا،وكيف كان

جماع صغرى وكبرى  والعسر غير موجود، والإ،ذ عدم العموم فيه ما عرفتإالاعتماد عليه 

محل نظر، والآية الكريمة تدل على الحلية الملازمة للطهارة فحيث ارتفعت الحلية كما هو 

لكن مقتضى استدلالهم لطهارة المتخلف ( :المفروض ترفع الطهارة، ولذا قال في المصباح

  .)٢()بالآية عدم شمول الحكم له لأنه غير حلال كنفس العضو

  

                                                

  .٤٦ص: منظومة العلامة الطباطبائي) ١(

  .٢٩ ص الجزء الأخير من الد الثاني:مصباح الفقيه) ٢(



١٢٠

  نسان كان أو من غيره،إالعلقة المستحيلة من المني نجسة من ): ١مسألة ـ (

  

 جماعاًإ} و من غيرهأنسان كان إالعلقة المستحيلة من المني نجسة، من {): ١مسألة ـ (

، بل في الجواهر لم يعرف من جزم بالطهارة إلا صاحب الحدائق، وتأمل فيه كما عن الخلاف

رحمه ( جماعة كالشهيد في الذكرى والأردبيلي وكاشف اللثام، والأقوى ما اختاره المصنف

لأنه دم الحيوان فيشمله عموم أدلة نجاسة الدم، والقول بأنه كان في الأصل من غير ) االله

ه المستقر مردود ءاء الحيوان أيضاً كذلك، والإيراد بأنه ليس جزالحيوان منقوض بأن سائر دم

  .بأن الدليل لم يدل على أن الدم الذي هو جزء الحيوان المستقر نجس دون غيره

طلاق قد طلاق نجاسة الدم شامل لهذا ولا مخصص له، ودعوى عدم الإإن إ: والحاصل

، حتى  حال كوا منياًاسته المتيقنةلى استصحاب نجإتاج نه لا يحأعرفت ما فيه، وذا يعلم 

ما دم العلقة فلا ينبغى التأمل في نجاسته، أو(: يستشكل بتبدل الموضوع، قال الفقيه الهمداني

جزائه ألى غيره مما يعد من إلى انصراف ذي النفس إبعض من التشكيك فيها نظراً وما عن 

ي النفس، ولو سلم انصراف نه كدم الحيض والنفاس يعد عرفاً من دم ذإة ضعيف، فيالأصل

ن المتأمل في كلمام لا إلى غيره فهو غير مجد، فإجماعات طلاق دم ذي النفس في معاقد الإإ

  . انتهى)١()رادم العموم على وجه يشمل جميع الأفرادإيكاد يشك في 

  

                                                

  .١٣ سطر٢٧ ص الجزء الأخير من الد الثاني:مصباح الفقيه) ١(



١٢١

  حتى العلقة في البيض،

  والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض

  

من الأخبار لا ن العموم المدعى أن قول الحدائق بالطهارة، لأن الظاهر أ: يظهرومنه 

نسان لى الشائع وهو دم الإإنما ينصرف إطلاق ن الإأ لما قرره من ،يشمل مثل هذا الفرد

لا من إنه لا وجه لعدم شمول العموم، والانصراف ليس إ منظور فيه، ف،ونحوه لا نحو العلقة

المستحيلة من } في البيضحتى العلقة  {.فقود في المقام كما لا يخفىنس الذهن المأعدم جهة 

 برالنافع والمعتو ولذا جزم بذلك المحكي عن التذكرة والقواعد ،النطفة لصدق الدم عليها

لى عدم العموم الذي عرفت ما إ شكل في ذلك جماعة نظراًأن إوكشف الرموز وغيرها، و

  . من الأولوضح فساداًأ و عدم صدق الدم عليها الذي هوأفيه، 

 لعموم نجاسة المني من ذي النفس، ،نه قد يستشكل في البيضة المشتملة على مني الديكإثم 

  .لكن حيث عرفت سابقاً عدم دليل على هذا العموم بل الدليل بخلافه، فالأقوى الطهارة

ذلك، هل الاطلاع بأوأما القول بأنه لم يعلم كونه منياً فهو غير مسموع بعد شهادة 

  .لى ما نجده من كون هذه القطعة البيضاء في بيض ذات الديك دون غيرها، فتأملإمضافاً 

لما عرفت من العموم } والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض{

ذهان المتشرعة، لكن ربما يتردد في ذلك من جهة عدم معلومية أالمؤيد بمغروسية النجاسة في 

  كون ذلك 



١٢٢

  ذاإلا إن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، لك

  

طلاق إن سماه العرف بذلك، وهذا غير بعيد، ويؤيده إ، وحمر دماًأذ ليس كل شيء إ، دماً

بي عبد أ في الصيف، فعن سلمة بياع الجواري عن حلية البيض مع غلبة هذه النقطة خصوصاً

سألك عن البيض أي شيء أن أن رجلاً سألني إ: قلت له: لفي حديث قا) عليه السلام( االله

 بو عبد االلهأيحرم منه، وعن السمك أي شيء يحرم منه، وعن الطير أي شيء يحرم منه؟ فقال 

سته فلا تأكله، وأما السمك إ ما لم يعرف رأسه من ما البيض فكلّأ: قل له«): عليه السلام(

  .)١(» فما لم يكن له قانصة فلا تأكلهما الطيرأن لم يكن له قشر فلا تأكله، وإف

 من البيض ما يا علي كلْ«: قال) عليه السلام (لعلي) صلى االله عليه وآله( وفي وصية النبي

لى غير ذلك من إ ،)٢(»اختلف طرفاه، ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دف

لبيان لم تستثن ما توجد فيه كوا في مقام ا مع اإالأخبار التي ذكروها في كتاب الأطعمة، ف

  .النقطة المفروضة

ذا كانت في الصفار وعليه إلكن  {،ولي في المسألة تردد، ومنه يظهر التأمل في علقة البيض

  ذا إلا إجلدة رقيقة لا ينجس معه البياض 

  

                                                

  .٨ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٠ الباب٣٤٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٠ الباب٣٤٩ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٢٣

  .تمزقت الجلدة

  

  .ذا كان على نفس الدم جلدةإوكذا } تمزقت الجلدة

  



١٢٤

  ،لذبيحة وإن كان طاهراً، لكنه حرامالمتخلف في ا): ٢مسألة ـ (

  

حرمة الدم لأصالة } ن كان طاهراً لكنه حرامإالمتخلف في الذبيحة و{): ٢مسألة ـ (

طلاق الكتاب والسنة، قال تعالى في إالمصرح ا في المسالك والمستند وغيرهما المستفادة من 

  .)١(﴾لَحم الْخِنزيرِمت علَيكُم الْميتةُ والدم وحر﴿: سورة المائدة

  .)٢(﴾لَحم الْخِنزيرِرم علَيكُم الْميتةَ والدم وإِنما ح﴿ :وقال في سورة البقرة

كله الماء أث رنه يوإما الدم فأو«: وفي مرسلة محمد بن عبد االله، في علل تحريم المحرمات

  .)٣(»الأصفر

  .)٤(»الدم كتحريم الميتةحرم االله عز وجل  «:وفي المروي عن العيون

لى غير ذلك من الروايات الكثيرة التي عقد إوفي روايات تحريم الطحال، التعليل بأنه دم، 

  .حلية المتخلف بقول مطلق: جماعفي الوسائل باباً لنقلها، لكن المشهور بل المدعى عليه الإ

                                                

  .٣ية الآ :سورة المائدة) ١(

  .١٧٣ية الآ :سورة البقرة) ٢(

  .١ ح من كتاب الأطعمة والأشربة١ الباب٣٠٩ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح٣٣ الباب٩٢ ص٢ج: رضاخبار الأعيون ) ٤(



١٢٥

ول مما لا تقذفه خرج من تحت الأصل ما يتخلف في لحم الحيوان المأك(: قال في المستند

جماع المحقق والمحكي في كلمات جماعة المعاضد بالاعتبار لاستلزام نه حلال بالإإالمذبوح ف

ن غسل مرات، ولانحصار إ وعقلاً لعدم خلو اللحم عنه وتحريمه العسر والحرج المنفيين شرعاً

خلف عن جماع، وهو المتجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الإدليله بالإ

  . انتهى)١()و علو رأسأالذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس 

الثاني ما يتخلف في اللحم بعد الذبح من حيوان مأكول اللحم وهو (: وقال في الحدائق

و حله أطاهر حلال من غير خلاف يعرف، ولم أقف على نص يدل على طهارته يخصوصه 

لى حصر إـ مضافاً من غير خلاف ينقل لحكمين ن اتفاق الأصحاب على كلا األا إ

 والروايات الدالة ،المحرمات في الآيات المستلزم للطهارة، لأنه متى كان حلالاً كان طاهراً

اد ضن كانت الدلالة لا تخلو من ضعف مع اعتإ محرمات الذبيحة ولم تذكره منها وعلى عد

ثم استثني من المتخلف ما يجذبه الحيوان ، الظاهر أنه كاف في المقام،  صالة الطهارة ـأذلك ب

  .، انتهى)٢()بنفسه

    في الشرائع، وقرره الجواهر فقالوقد جزم بذلك المحقق

                                                

  .١٢ كتاب المطاعم والمشارب سطر٤١٤ ص٢ج: المستند) ١(

  .٤٥ ص٥ج: الحدائق) ٢(



١٢٦

ن ما لا يدفعه الحيوان المذبوح أكرناه هنا وفي كتاب الطهارة، ذ ظهر لك مما دفق(: مازجاً

ى، بل قد تقدم انته. )١()طاهر وليس بنجس ولا حرام اللحم المأكول لحمه ويستخلف في

نه نقل عن جماعة القول بحلية دم غير المأكول مما يتخلف في الذبيحة، وكيف أعن الرياض 

 ليّإ  ما أُوحِي قُلْ لا أَجِد في﴿: كان فالدليل على حلية المتخلف آية الأنعام، وهي قوله تعالى

ويقع ية الآ )٢(﴾ دماً مسفُوحاً أَو لَحم خِتريرٍ طاعِمٍ يطْعمه إِلاَّ أَنْ يكُونَ ميتةً أَو محرماً على

  : في مقامينةالكلام في الآي

  .قسام الحصرأن حصرها أي قسم من أ :الأول

  .نسبتها مع الآيات والروايات المحرمة للدم مطلقاً :الثاني

 باعتبار قلب اعتقاد ،ن يكون حصر قلبأالحصر في هذه الآية يمكن : فنقول: أما الأول

لا من نشاء بزعمهم إنعام وحرث حجر لا يطعمها أالذين كانوا يقولون هذه لمشركين ا

فراد، لأم كانوا يحرمون بعض هذه الأشياء ويحللون بعضها، ولا أن يكون قصر أالآيات، و

نه قسم آخر من الحصر، لأن النسبة بين أ والأظهر ،ن يكون قصر تعيين لعدم شكهمأيمكن 

   وبين ما كانوا راًالمحرمات المذكورة قص

                                                

  . كتاب الأطعمة والأشربة٣٨٠ ص٣٦ج: الجواهر) ١(

  .١٤٥ية الآ :سورة الأنعام) ٢(



١٢٧

 الثاني ىما علأ ،ما اضافيإما حقيقي وإيحرموا عموم من وجه، وكيف كان فالقصر 

ول الشرع هذه أما بأن المحرم كان في إما على الأول فتوجيه القصر الحقيقي، أفواضح، و

ترل وسائر ما بأن المراد الحرام المإما بأن المراد الحرام المغلظ، ووإالأمور فقط ثم حرم غيرها، 

ربع ركعات في صلاة الظهر بعد أكتشريعه ) صلى االله عليه وآله( المحرمات من تشريع النبي

ن النبي حيث كان أ :ما كانت ركعتين، كما تدل على ذلك جملة من الروايات المستفاد منها

 فيحرم ويحلل على طبق ذلك، ،داب االله تعالى كان يعلم مواضع كراهة االله تعالىآمؤدباً ب

:  على ما رأينا من الجمع بين قوله تعالى،ن لم يكن نزل عليه وحي في خصوص ذلكإو

﴿وىونِ الْهع طِقنوحى  ما يي يحإِلاَّ و ون أ ذ يصح عرفاًإ ،وبين روايات التأديب )١(﴾ إِنْ ه

يات ئن يكون كل جزئي من جزأنه لا يلزم أ مع ،مر الملكألا عن إن الوزير لا يتكلم إ :يقال

 تكلم عني بكل ما :ن يقول الملك لهأمر خاص بذلك الجزئي، بل يكفي أالكلام صادراً عن 

  .نه على طبق مرضاتي وإرادتيأهو صلاح للمملكة وتعلم 

بعدم تحريم الدم غير : و مفهومأ فعلى كل تقدير فلهذه الآية الكريمة منطوق ،وكيف كان

) صلى االله عليه وآله( ل منطوقه في المقام لأنهما بمفهوم الحصر بإ وذلك ،المسفوح في الجملة

  لا هذه إلم يجد 

                                                

  .٤ ـ ٣ية الآ :سورة النجم) ١(



١٢٨

لا أجد في الدار إلاّ زيداً، فإن نفي غير زيد : كقولك وهو من المنطوق ،المذكورات

لا بالمفهوم، وعلى كل حال فالدم غير المسفوح مما لم توجد حرمته، وعدم بالمنطوق 

نك لو قلت إما بمفهوم الوصف فإ و، يخفىالوجدان في مثله دليل على عدم الوجود كما لا

  .رادة الماء غير الباردإ فهم منه عدم ،جئني بالماء البارد

لقا عن مفهوم طعم مأن الأصل فيه الاحتراز لا التوضيح، وهذا أما بمفهوم التقييد وإو

 ىن الوصف لا مفهوم له لا يتأتأذ القيد هو الوصف، والقول بإ ،ن اتحدا في المقامإالوصف و

 ن للوصف مفهوماًأ في مقام التحديد، ولا يستلزم هذا القول بعد اتحاده مع القيد خصوصاً

، ولهذا قال بمفهوم القيد في هذه الآية من ذ مقام التقييد والتحديد غير الوصف مطلقاًإ، دائماً

  .لا يقول بمفهوم الوصف

لمائدة المتقدمتين والروايات يتي البقرة واآكن نسبة هذه الآية مع سائر الآيات إ: وأما الثاني

 ،و تأخرتأ سواء تقدمت على هذه الآية ،المحرمة للدم نسبة العموم والخصوص المطلق

ليس المحرم : نه لو قال المولىألا ترى أثبات، وليستا من قبيل المثبتين، بل من قبيل النفي والإ

 لا تكرم : بالأول، وكانا من قبيلالعرف الثانيالمحرم هو الدم، قيد : لا الدم المسفوح، ثم قالإ

ن أضافياً لم ينفع ذلك مردود بإكرم العالم، والقول بأن الحصر لو كان ألا العالم العادل، وإ

م كانوا يشربون الدم المسفوح أضافي في مقابل طرف الكلام، ومن المعلوم الحصر الإ

  حدهما أويشربون غيره من المتخلف، فنفي 



١٢٩

  .صر يدل على عدم نفي الآخربالخصوص في مقام الح

ثباتاً إللآية نفياً ونسان وغيره مما لم يكونوا اعتادوا شربه لا تعرض لى دم الإإنعم بالنسبة 

  .وهو غير ضار بمحل الكلام الذي هو الدم المتخلف

من ضافياً فهو مقابل إن كان إن كان حقيقياً فالمفهوم واضح، وإن الحصر إ: والحاصل

فوح والمتخلف، فتحريم المسفوح يدل على تحليل المتخلف، وهذا يرى جواز شرب المس

 بالحلية  وحديثاًكاف في الحكم بحليته المستلزم لطهارته، وهذا هو سبب فتوى العلماء قديماً

مات، وقد نشأت إرسال المسلّن جماعة منهم صرحوا بذلك مرسلين له أوالطهارة، كما 

م من إ ف،ه هو السبب في ارتكاز المتشرعة ذلكنأالمناقشة من جماعة من المتأخرين، كما 

م ما يزالون ألا ترى أسله عسراً وحرجاً، البديهي لا يقتصرون على المقدار الذي يكون غَ

م بعد ذبح أ بمجرد الغسل بدون أي دقة وتعمق، كما ين دماًءيأكلون القلب والكبد المملو

 ولو فصل لخرج ،كله بدون تفصيل وتقطيعالحيوان كثيراً ما ينقّون ما في بطنه ويطبخوه ب

بعنوان الأنصار ) عليهم السلام( منه دماء كثيرة، كما في كثير من الجماعات التي تزور الأئمة

 بل الغرض ،ذهامأو أوليس الغرض التمسك بفعلهم  من العلماء والمتدينين، ىوهم بمرئ

هور، فلا عبرة بالتدقيقات الظدلة الذي هو الحجة لكشفه عن التمسك بفهمهم العرفي عن الأ

  مات فكيف بالظواهر، وكأن وجه تمسك الفقيه المورثة للتشكيك في المسلّ



١٣٠

نه بنفسه أالهمداني بالمركوز في كثير من المسائل ما ذكر من جعله كاشفاً عن الظاهر لا 

  .و مؤيدأدليل 

 فيه ،نحو ذلكو أمن التمسك به فيما لا دليل عليه باعترافه ) قدس سره( نعم ما صنعه

 نظر بل منع، وذا كله ظهر النظر في كثير من الكلمات التي منها ما ذكره الفقيه الهمداني

ن آية أ:  وتبعه عليه بعض المعاصرين وغيرهم، بما توضيحه، لصاحب الرياضتبعاً) رحمه االله(

ن إالمتشاة التي  فلا يمكن رفع اليد عنها ذه الآية ،المائدة ونحوها صريحة في التحريم المطلق

ن إا من التخصيص، وهريد منها الحصر الحقيقي لزم التخصيص المستهجن لكثرة ما ورد عليأ

ضافي كان في مقابل الطرف لا الحصر الإ ريدأن إوول البعثة لم يفد، أريد منها الحصر في أ

  .  حتى ينفع في المقاممطلقاً

ن أيها المقدمة وأيها المؤخرة حتى أيات ووكذا لا مجال بعد ما تقدم في بيان النسبة بين الآ

  . كما صنعه المستند في مسألة تحريم دم السمك،بق ذلكطيحكم على 

ن يكون المراد به بيان قصر المحرم من أفلا يبعد (: نعم ما ذكره الفقيه المذكور بقوله

 حرمة الذبيحة على دمه المسفوح في مقابل الدم المتخلف، وكفى بكونه نكتة للتقييد عدم

و بواسطة تبعية اللحم واستهلاكه فيه فلا يفهم أالمتخلف سواء كان بنفسه موضوعاً للحلية 

  يةآطلاق إمن ذلك حليته من حيث هو، حتى يتقيد به 

  



١٣١

  .إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءً منه

  

  . لا بأس به في الجملة، انتهى)١()التحريم

ن كان هذا إ من الآية، وكوما مستفاداًوالحلية مع ومن الغريب فصله بين الطهارة 

 لأنا تمسكنا في الطهارة بالصحيح المتقدم، فلا يضر كون ،الايراد لا يرد علينا لو قلنا بذلك

لى ما احتمله الرياض من إنك عرفت بذلك عدم الحاجة أوسع من الحلية، كما أالطهارة 

ذ إخها بالقرآن فلا ناسخ لها، ريد نسأن إن الآية إ :، بل نقول"جدأقل لا "النسخ في آية 

كل السبع أن الموقوذة والمتردية وما إ ف،المذكور في سائر الآيات هي المذكورة في هذه الآية

شكال إ وفة، ففيه خلانريد نسخها بالسأن إونحوها من مصاديق الميتة كما لا يخفى، و

  .واالله تعالى هو العالم، قربه العدم، كما حقق في محلهأ

و غير أجماع و الإأو للسيرة أ لعدم تسميته دماً} ن في اللحم مما يعد جزءً منهإلاّ ما كا{

ذ الألفاظ إنه ـ بناءً على حرمة الدم مطلقاً ـ لا وجه لهذا الاستثناء، أذلك، لكن لا يخفى 

ن إ: ن يقالأ فهو مثل ،به في غالب المواردموضوعة للمعاني الواقعية لا العرفية، كما يلتزمون 

قليل الممتزج مع الشيء الكذائي حلال، وما ذكره الفقيه الهمداني ـ في الفرق بين الخمر ال

ن الحرام عند استهلاكه في غيره كالتراب إف(: الحرام المستهلك والنجس المستهلك ـ بقوله

  نه لا يستهلك ولا يتبع إثر له، بخلاف النجس فأالممتزج بالحنطة المستهلك فيها لا 

                                                

  .٢٤ السطر٢٨ صالجزء الأخير من الد الثاني: مصباح الفقيه) ١(



١٣٢

 بل هو يهلك ملاقيه ويتبعه ،ن كان في غاية القلةإصلاً، وأه نجود عيغيره في الحلية مع و

ذا كان برطوبة مسرية، ومع اضمحلال عينه وانعدام موضوعه عرفاً يقوم ملاقيه إفي الحكم 

ذ قد يستهلك النجاسة ولا يوجب إلى كونه محل تأمل ـ إفمضافاً .  انتهى)١()مقامه في الأثر

ن الدم فيه إناء فإخذ منه أ من الدم في حوض ماء كر ثم التنجيس كما لو استهلكت قطرة

ومع ذلك لا يوجب التنجيس، وقد يستهلك الحرام ويوجب التحريم، كما لو ، موجود قطعاً

نه يستهلك، ومع ذلك لا يجوز إلف رطل فأزيد المغصوب في حوض له  من ماء صب رطلاً

لى إالتزموا به من عدم المراجعة نه مناف لما أالتصرف في ذلك الماء لوقوع الاشتراك ـ، 

،  بقي مقدار نقطة جافاًاذإ ولذا يقولون بعدم كفاية الوضوء والغسل ،العرف في مجازاته

قل عنها ولو مقدار خيط، والزكاة لا ألا بثمانية فراسخ التي لا إوالمسافة الشرعية لا تتحقق 

قل منه ولو أتحقق ولو كان نقص الجنس عن مقدار النصاب ولو مثقالاً، والكر لا يذا إتجب 

  .لى غير ذلكإقطرة، 

 العرف كذلك في التسامح العرفي هن الظهور كما يتبع فيأنعم هذا على ما نراه ـ من 

في موارد  وممتثلاً لأوامر المولى، وقد وجد مثله في الشرع  عرفاًالذي يعد الشخص معه مطيعاً

  .صيل الكلام محل آخرعديدة والتزم به الفقهاء كثيراً ـ لا بأس به، ولتف

  

                                                

  .٧ السطر ٢٨ صالجزء الأخير من الد الثاني: مصباح الفقيه) ١(



١٣٣

صلوات كما في خبر فصد العسكري  ، نجسالدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً): ٣مسألة ـ (

  االله عليه،

  

طلاق النص والفتوى، لإ} س نجالدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً{): ٣ألة ـ مس(

، وصرحوا و كدراًأصفر أا كثيراً ما تكون أما ذكروه في باب الاستحاضة مع ويؤيده 

نصاف لى الأقسام المذكورة، لكن الإإحكام الاستحاضة بالنسبة أهناك بعدم الفرق في جريان 

ذ الدم عبارة عن هذا الشيء الأحمر الذي إ ،نه ربما يختلج في الخاطر انصراف الأدلة عن ذلكأ

 الدم ويعمل نه جار مجرى أنه دم بمعنى أفالعلم برفي الشدة والضعف، طلى إبالنسبة عرض

ن يقال النار أن هذا مثل أ بل في ،في الصغرى وليست المناقشة ،عمله لا يستلزم كونه دماً

شكال في الدم الشديد والضعيف والثقيل والخفيف والغليظ والرقيق إوكيف كان فلا . البارد

  .فراد مختلفةأذا كانت ذات إسائر الأحكام المرتبة على الطبيعة } كما في{

رحمه ( على مطلوب المصنفففي دلالته } صد العسكري صلوات االله عليهخبر ف{وأما 

  :ن الذي وجدت منه حديثينإنظر، ف) االله

صبحت وظهرت الشمس أفلما : في البحار عن الخرائج والجرائح، وفيه ما لفظه: الأول

 فسرحت، فخرج مثل اللبن »سرح«): عليه السلام( حضر ذلك الطست، وقالأدعاني و

وهذا الذي حكيت لو : ستاذه قالأن ـ إ :ن قالألى إن امتلأ الطست ـ ألى إالحليب 

  خرج 

  



١٣٤

ر لونه إلى البياضوكذا إذا صب عليه دواء غي .  

  

  .الحديث. )١(»عجب ما فيه اللبنأء لكان عجباً، ومن عين ما

بيض أحت فخرج دم فسر: قال( : وفيه،في الوسائل في كتاب التجارة عن الكافي: الثاني

  .، الحديث)٢()نه الملحكأ

 مجاز، بعلاقة الخروج من المحل المترقب منه الدم، ويدل عليه الخبر ن تسميته دماًأوالظاهر 

الأول، وذلك لا يدل على صدق الدم على الشيء الأبيض، والمسألة خارجة عن محل الابتلاء 

  .طالة الكلام فيهإفلا يهمنا 

 اللون ير لأن تغي،نه يبقى على نجاستهإف} بياضلى الإذا صب عليه دواء غير لونه إوكذا {

  .لا يوجب تغيير الحكم

  

                                                

  .٢١ عليه السلام حمام العسكري تاريخ الإأبواب من ٣ الباب٢٦٠ ص٥٠ج: البحار) ١(

مولد أبي محمد  باب ٥١٢ ص١ج:  والكافي،١ ح ما يكتسب بهأبواب من ١٠ الباب٧٤ ص١٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢٤ حعليهما السلام الحسن بن علي



١٣٥

  .  ومنجس للبن الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس): ٤ـ مسألة (

  

لعموم } الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للَّبن{): ٤مسألة ـ (

و بالطبيعة لضعف أدم من الجرح والقرح الأدلة الشاملة للمقام، ولا يفرق في ذلك كون ال

  .فرازآلة الإ

  



١٣٦

ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر ولكنه   الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح): ٥مسألة ـ (

  . لا يخلو عن إشكال

  

بأن } مهأالجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة {): ٥مسألة ـ (

 على الأقوى وفاقاً} تمام دمه طاهر{ما ذكر في كتاب الذباحة ، كوبر وخرج ميتاًأشعر وأ

 بضميمة ،، وصاحب الجواهر، ويدل عليه صحيح ابن بكير السابقلكاشف الغطاء جزماً

 لأن ،ن المتبادر منه هو ذلكأالاتفاق على عدم الخصوصية لذبح شخص الحيوان، كما 

  .الظاهر كون الذبح بشخصه من باب المثال

ة، يذ لم يرد هذا العنوان في رواإم لا، فلا طائل تحته، أنه منه أبالمتخلف ووأما التمسك 

  .ن القول بالطهارة لعدم دليل على عموم نجاسة الدم في غير محلهأكما 

راد الوجوبي، أن إلا مورد له } شكالإلكنه لا يخلو عن  {:ن قولهأمن هذا تعرف } و{

  . فلا بأس به، واالله العالمراد الاستحبابيأن إساتيذنا، وأكما فهمه بعض 

  



١٣٧

 ،  في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال،الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد): ٦مسألة ـ (

  .وإن كان لا يخلو عن وجه

  . وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته

  

 وكذا ما كان ذكاته ،و بالكلبأ} الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد{): ٦مسألة ـ (

حة، وكذا نحو االاضطراري كالمتردي في البئر فذكي بالنحو المذكور في كتاب الذببالنحو 

ذ إلعدم صدق الدم المتخلف، } شكالإفي طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه {ذلك 

بل هو الأقوى، } ن كان لا يخلو عن وجهإو{المتبادر منه هو التخلف بالنحو المتعارف 

نه لا أ، ومنه يعلم ثباتاًإ أو حال التمسك بالمتخلف نفياًللصحيح المتقدم وغيره، وقد عرفت 

  .و القليلأفرق بين خروج الدم الكثير 

لأنه من الدم المسفوح بلا شبهة، ولو قطع } شكال في نجاستهإما ما خرج منه فلا أو{

شكال في نجاسته ونجاسة دمه لأنه ميتة، كما لا إقطعة بل خروج روحه فلا من الصيد 

  .ستهما في المصبورة واتمةشكال في نجاإ

  



١٣٨

ء الأحمر  كما أن الشي ،لا محكوم بالطهارة الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو): ٧مسألة ـ (

 وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس ،الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك

  ،أنه دم شاة أو سمك وكذا إذا لم يعلم ،أم لا كدم الحية والتمساح

  

محكوم {كالدم المخلوق آية } لا وأالدم المشكوك في كونه من الحيوان {): ٧مسألة ـ (

كذلك،  {حمر مثلاًأبل صبغ } م لاأنه دم أ الأحمر الذي يشك في ءن الشيأ كما ،بالطهارة

ية م لا كدم الحأنه مما له نفس أنه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أذا علم إوكذا 

مع العلم } و سمكأنه دم شاة أذا لم يعلم إوكذا {الذين تقدم الاختلاف فيهما } والتمساح

  .ن دم الشاة دافق نجس، ودم السمك غير دافق طاهرأب

و يعلم أ صل كونه دماًأن يشك في أما إقسام، لأنه أن الشبهة الموضوعية على أ: والحاصل

ن أما إو يعلم ذلك، وعلى الثاني فألحيوان ن يشك في كونه من اأما إذلك، وعلى الثاني ف

ن الدم من هذا أن يعلم أو من هذا، وأما أنه من هذا أيعلم حال الحيوانين لكن لا يدري 

نه من الثعلب أم لا، ومن ذلك يعلم حال ما لو تردد أن دمه سائل أالحيوان، لكن لا يدري 

  .و التمساح وعلم حال الأول، ولم يعلم حال الثانيأمثلا 

  تصورها فعلاً في المقام، وكيف كان أفلا : ما الشبهة الحكميةأو



١٣٩

ارة، بل عن  الطه:عن المنتهى والذكرى والموجز وشرحه والمدارك وكشف الغطاءفالمحكي 

نه لا خلاف فيه بين الأصحاب، لكن في الجواهر عن ظاهر المحقق أ :قاية الأحكام والحدائ

 حكاية القول ا عن :المشتبه، وفي الذرائع عن الكفايةالحكم بالنجاسة في الدم : البهبهاني

  .بعض

ذ لو كان مشكوك الدمية إ لا غيره، نما هو فيما علم كونه دماًإ فالخلاف ،وكيف كان

ن كان تقدم لزوم الفحص بالمقدار المتعارف في إشكال، وإصالة الطهارة بلا أجرت 

  .لاّ ما استثنيإالشبهات الموضوعية 

طلاق إدلة القول بالنجاسة، واستدل للآخرين، بأبالأصل، بعد بطلان : استدل للأولين

  .)١(» فلا تتوضأ منه ولا تشربن رأيت في منقاره دماًإف«: موثقة عمار

ذ بعد عدم بقاء المطلق إهة المصداقية، ببأنه من قبيل التمسك بالعام في الش: جيب عنهأو

و ذاك لا يصح أنه من هذا أ دم ذا شك فيإطلاقه، وتقييده بدم غير ذي النفس إعلى 

 لما شك في ملاقاته للدم يالموثق في مقام بيان جعل الحكم الظاهر نأالتمسك بالعام، وب

   كما يشهد به كون السؤال فيه عن ،المفروض نجاسته

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٨٢ الباب١١٠٠ ص٢ج: الوسائل) ١(



١٤٠

نكرة في سياق " دماً"ذ إير التي تأكل الميتة، وبأنه لا عموم له، طسؤر السباع من ال

يد العموم، وبأنه معارض بذيله المزيد عليه في الاستبصار، والمروي في ثبات، وهو لا يفالإ

ن كان في منقارها قذر لم إ«: ئل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ فقالوس: الفقيه، حيث قال

 والنسبة عموم ،)١(»ن لم تعلم في منقارها قذر توضأ منه واشربإتتوضأ منه ولم تشرب، و

المعتضد " نه قذرأكل شيء نظيف حتى يعلم "موم لى عإيرجع من وجه، ومع التساقط 

  .جماع المحققبالإ

بأن المقام ليس من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يجوز، : ورد الأول

 والمخصص من قبيل المانع، ،ذ كلما كان عنوان العام من قبيل المقتضيإبل من قبيل الجائز، 

حراز كونه كرامه لإإ فساقهم، فشك في فسق عالم يجب لاإ لمكرم كل عاأ :كما لو قال

 فيرتب الحكم ما ، المانع من الحكم الموجب لترتب الحكم عليه، والشك في كونه فاسقاًعالماً

  .لم يحرز وجود المانع

ذ لا دليل على كونه في مقام إ ، كما هو الأصل،ن الموثق في بيان الحكم الواقعيأب: والثاني

  .لرؤية لا تقيد الحكم حتى يصير ظاهرياًالحكم الظاهري، وا

                                                

 من ١٢ الباب٢٥ ص١٠ج:  وفي الاستبصار،١٨ ح في المياه وطهارا١ الباب١٠ ص١ج: من لا يحضره الفقيه) ١(

  . مع اختلاف في اللفظ١ ح سؤر ما يؤكل لحمهأبواب



١٤١

  .جنس لا نكرة فيفيد العموم" دماً" و،نه في مقام التحديدأب: والثالث

ن ظاهر القذر ـ بقرينة كون السؤال عن منقار الدجاجة ـ العذرة، فلا ربط أب: والرابع

ا يجوز فيما نمإ غير جائز، ويضاًأن التمسك بالعام في نحو المثال أله بالصدر، لكن لا يخفى 

  . بين الأقل والأكثر وليس المقام منهكان المخصص مردداً

و عاصرناهم في أطبق جملة ممن قارب عصرنا أن إشكالات الأخر فأراها تامة وواما الإ

  .ردها فتدبر

  :خرينآمرين أنه ربما استدل للقول بالنجاسة بإثم 

يوان ليست له نفس،  عموم الدليل، نجاسة كل دم، خرج عنه دم حىن مقتضإ: لأولا

 دليل كنه ليس هناإ: لى العموم، وفيهإفمع الشك في دخول فرد من الدم في المخصص يرجع 

: جماع المدعى، والثاني غير حجة، والأول قد عرفت جوابه، ومنهلا مثل الموثق والإإعام 

  .نه لا وجه لجعل هذا دليلاً ثانياً في قبال الموثقة، كما صنعه غير واحدأيظهر 

حراز إن دم الحيوان مقتض للنجاسة، وكونه مما ليست له نفس مانع عنها، فمع إ: ثانيال

: ذ لم يحرز وجود المانع كما هو المفروض، وفيهإالمقتضي يلزم الأخذ بالمقتضى ـ بالفتح ـ 

  نه ربما إثم . نه مبني على قاعدة المقتضي والمانع، وقد حقق في الأصول عدم حجيتهاإ

  



١٤٢

 ،خلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاستهوأما الدم المت

 ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة ،كان لا يخلو عن إشكال   وإن، بالاستصحابعملاً

  حتمال رد النفس فيحكم ا

  

هة  بلا شبز وذلك جائ،دخال المشكوك في المخصصيتمسك بالاستصحاب الموضوعي لإ

لا إكرم العلماء أ: لو كان للمشكوك حالة سابقة، كما لو كان زيد عادلاً ثم قال المولى

ذ قبل إكرامه باستصحاب عدالته، وما نحن فيه كذلك، إ فلو شك في فسق زيد لزم ،فساقهم

الذي وقع دمه على الثوب مثلا لم يكن له دم دافق وبعد تكونه لم نعلم تكون هذا الحيوان 

 وهو المصطلح عليه باستصحاب العدم الأزلي، وفيه ما لا يخفى، ،تصحب عدمهبذلك، فنس

  .لى عدم حجية مثل هذا الاستصحاب عندناإ مضافاً

نما هو بعد الفحص بالمقدار إن التمسك بمثل هذه الأصول أنك قد عرفت غير مرة إثم 

  .المتعارف على المختار

ر و النجس فالظاهأن القسم الطاهر نه مأذا شك في إما الدم المتخلف في الذبيحة أو{

ذا إ، فذ قبل خروج الدم المتعارف كان هذا الدم نجساًإ}  بالاستصحابالحكم بنجاسته عملاً

م لا، أم بقي على نجاسته لكونه من الخارج الراجع أنه طهر بخروج المتعارف أشككنا في 

ذا كان الشك من إ  ويحتمل التفصيل بين ما،شكالإن كان لا يخلو عن إو{فالأصل بقاؤه 

  } جهة احتمال رد النفس فيحكم



١٤٣

 وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة ، لأصالة عدم الرد،بالطهارة

  . عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف

  

بالطهارة لأصالة عدم الرد، وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم {

  .}صالة عدم خروج المقدار المتعارفأ ببالنجاسة عملاً

عيان النجاسات في الباطن هل أن إ: بد من تمهيد مقدمة، وهيل بيان المختار لا بق: قولأ

: دلتها لها، قال في محكى كشف الغطاءأم لا؟ ربما يقال بالنجاسة لعموم أهي نجسة 

البقاء في الباطن  رارها علىمحكوم بنجاستها مع استمن المني والدم والبول والغائط أوالأقوى (

ن يقال بعدمها أويمكن .  انتهى)١() في الباطنلكنها لا تؤثر تنجيساً. لا وأانتقلت عن محالها 

 لأن الأدلة منصرفة عن مثل ما ،لأنه لا عموم لأدلة النجاسة يشمل مثل ذلك، وهذا غير بعيد

ق في مرتكز العرف بين نه بعد ذكر عدم الفرإفي الباطن، ويؤيده ما في المستمسك حيث 

 ولا سيما في مثل الدم الذي هو ما دام في الباطن له ،لكنه غير ظاهر(: الخارج والداخل قال

مه، ولأن البناء على ذلك أنه غذاء الجنين في بطن إنحو من الحياة، وبه قوام الحياة البشرية، و

رفي، وكذا لا يوافق يستلزم البناء على مطهرية التخلف وهو مما لا يوافق الارتكاز الع

  الارتكاز بناؤهم على عدم نجاسة ما يلاقيه 

                                                

  .٢٥ سطر١٧١ص: كشف الغطاء) ١(



١٤٤

  . انتهى)١()من الداخل، فالارتكاز متدافع فلا مجال للعمل به

 )ذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأسإ( :الظاهر من صحيح الشحام: ذا عرفت هذه قلناإ

في خروجه كان فلو شك  في تحقق الطهارة، وحينئذ كون خروج الدم المتعارف شرطاً

 لأنه ليس من المتخلف الأصل عدمه، وهو يقتضي عدم الحلية والطهارة، فيكون الدم نجساً

صالة عدم خروج الدم المتعارف كون الحيوان ميتة، أالمحكوم بطهارته، بل ربما يقال مقتضى 

هارة من ذا كان الشك في الطإ هذا ،جزائها التي تحلها الحياة التي منها الدمأوهي نجسة بجميع 

ذا كان منشأ الشك، الشك في رد النفس، إجهة الشك في خروج الدم المتعارف، أما 

 سواء قلنا بنجاسة ،مة وجدان خروج الدم المتعارف محكّفاستصحاب عدم رد النفس بضميم

 وجب طهارة البقية، إما لكونه سبباًأذ خروج الدم المتعارف إم لا، أالدم في الداخل 

نه أذا علم إالخارج ينجس بالخروج والباقي يبقى على طهارته، هذا فيما للطهارة، وإما لأن 

و المتخلف فاللازم الاجتناب لكونه أنه من المردود أما لو ترشح دم لا يدري أمن الداخل، و

  :ن الصور ثلاثأ للعلم، فتحصل طرفاً

 لأصالة عدم ، وحينئذ يحكم بالنجاسة،ن يشك في خروج الدم المتعارفأ: الأولى

  .لخروجا

                                                

  .٣٥٧ ص١ج: المستمسك) ١(



١٤٥

ن الدم الذي بثوبه من الداخل، وحينئذ يحكم أن يشك في رد النفس مع العلم بأ: الثانية

  .و كان طاهراً من الأصلأما طهر بالتخلف إ، فهذا الدم بالطهارة لأن الأصل عدم الرد

و الخارج مع الشك في رد النفس، وحينئذ يحكم أن الدم من الداخل أن يشك في أ: الثالثة

يضاً، لأن كون هذا الدم أبناءً على نجاسة الدم في الداخل، وبناءً على عدم النجاسة بالنجاسة 

 بعد كونه طرفاً للعلم ،م لا، غير مفيدأنه هل خرج حتى يتنجس أكان طاهراً، ويشك في 

  .جماليالإ

  



١٤٦

 ، محكوم بالطهارة،ء أصفر يشك في أنه دم أم لا إذا خرج من الجرح أو الدمل شي): ٨مسألة ـ (

  .ستعلاملاوكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ولا يجب عليه ا

  

ذا اللون } نه دمأصفر يشك في أو الدمل شيء أذا خرج من الجرح إ{): ٨مسألة ـ (

لقاعدة الطهارة، ونقل في المعتبر عن الشيخ } محكوم بالطهارة{فهو } م لاأ{و يخلطه دم أ

يخالطه شبهه النجاسة، لأنه ماء الجرح ألصديد تردد وعندي في ا(: طهارة الصديد ثم قال

لى العبارة، لأنه يوافق إيسير دم، ولو خلا عن ذلك لم يكن نجساً، وخلافنا مع الشيخ يؤل 

  . انتهى)١()على هذا التفصيل

 وبعضه لا ،دم فهوم نجسيخالطه قسام الصديد أن بعض إلكن الظاهر التفصيل، و: قولأ

  .ك ولم يكن مجال للفحص بنى على الطهارةيخالطه فهو طاهر، ولو ش

كسائر }  لا يجب عليه الاستعلام،م قيحأذا شك من جهة الظُلمة أنه دم إوكذا {

دلة الأصول الجارية فيها، لكن قد أطلاق الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص لإ

لفحص في  كما لا يشمل قبل ا،طلاق لها يشمل ما قبل الفحصعرفت غير مرة عدم الإ

  . فيجب الفحصهالشبهات الحكمية، وعلي

   لعدم وجه لنجاسته، قال في ،ن القيح بنفسه ليس بنجسإثم 

                                                

  .١٩ سطر١١٦ص: عتبرالم) ١(



١٤٧

، ولا ن خلا من الدم كان طاهراًإ نجس بالممازج، و،ن مازجه دمإما القيح فأ(: المعتبر

 ن كل مستحيل من الدم لا يكون طاهراًأم يقال هو مستحيل من الدم، لأنا نقول لا نسلّ

  . انتهى)١()كاللحم واللبن

  

                                                

  .٢٠ سطر١١٦ص: المعتبر) ١(



١٤٨

يشك في أا دم أو ماء أصفر يحكم عليها  إذا حك جسده فخرجت رطوبة): ٩مسألة ـ (

  .بالطهارة

  

صفر، يحكم أو ماء أا دم أجسده فخرجت رطوبة يشك في ذا حك إ{): ٩مسألة ـ (

  .نه يلزم الفحصألما سبق، وقد سبق ما فيه، و} عليها بالطهارة

  



١٤٩

 أو إلا إذا علم كونه دماً الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر): ١٠مسألة ـ (

   فإنه نجس، بهمخلوطاً

  

لوضوح عدم } الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر{): ١٠مسألة ـ (

خل، ن الخلط في الدااولو ك} نه نجسإ به، فو مخلوطاًأ ذا علم كونه دماًإلا إ{وجه لنجاسته 

جزاء أصفّر بالدم وخرج، كان فيه انه لو كان الماء ألا إ ،ن الدم في الباطن طاهرإلو قلنا ذ وإ

ن إ:  ولا يتحقق الاستهلاك في مثل المقام، والحاصل،أصفر، ولذا يكون نجس طعاًقالدم فهو 

  .، وبعده ليس بدمن قبل الخروج لم يكن الدم نجساًأدليل الطهارة هو 

نه ليس بدم، وذا ظهر أن ما ذكره في أ ولا نسلِّم ،روج دم مخلوطن بعد الخإ: ورده

ومجرد تغير المائع بلون الدم لا دليل على أنه يوجب النجاسة في (: المستمسك من الطهارة

  . منظور فيه، انتهى)١()أمثال المقام مما كانت الملاقاة في الباطن

 ما دام فيه، على الأظهر لما مر، ساًن تغير وهو في الباطن لم يكن نجإو(: قال في المستند

ن خرج متغيراً فظاهر كلامهم نجاسته، ولا إو ،ن خرج وزال تغيره في الباطن كان طاهراًإف

  ذا علم إلا إدليل عليه 

  

                                                

  .٣٦٠ ص١ج: المستمسك) ١(



١٥٠

  .إلا إذا استحال جلداً

  

  . انتهى)جزاء من النجس فيهأوجود بالتغير 

ذ هذه الجُلْبة العالية على إشكال،  في غاية الإكن تحققه خارجاًل} ذا استحال جلداًإلا إ{

  .جلداًلا  جامداً  دماًلاّإت س ليالجرح بعد فرض كوا دماً

  



١٥١

وإن كان قليلا مستهلكا والقول   الدم المراق في الأمراق حال غلياا نجس منجس): ١١مسألة ـ (

  بطهارته بالنار

  

لنجاسة الدم } الدم المراق في الأمراق حال غلياا نجس منجس{): ١١مسألة ـ (

ذ الاستهلاك يحصل بعد الملاقاة الموجبة للنجاسة إ} ن كان قليلاً مستهلكاًإو{ومنجسيته 

عن المفيد والشيخ في النهاية والقاضي والديلمي بل صريح المحكي } والقول بطهارته بالنار{

رق، ولا ما ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يهرق الم(: المحقق في النافع أيضاً حيث قال

  . انتهى)١()وجب غسل التوابلأذا ذهب بالغليان، ومن الأصحاب من منع من المائع وإفيها 

 "البعض"ن أن الرياض صرح بإ بين المتقدمين، فومنه يظهر أن الحكم بالنجاسة كان شاذاً

 فقد ذهب ،تباع المتأخرين له، لكن ذلك محل نظرأ نعم ذكر ،هو الحلي، وكذا الجواهر

واختلف الأصحاب فيما لو وقع (: النجاسة، قال السبزواري في الكفايةلى عدم إبعضهم 

قليل من الدم كالأوقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار فذهب الدم بالغليان، فذهب 

لى صحيحة سعيد الأعرج، ورواية زكريا بن آدم، وذهب إ لى حلّ المرق استناداًإالشيخان 

 بقاء المرق على نجاسته لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والغليان غير لىإابن ادريس والمتأخرون 

  مطهر، وفيه منع بعد ثبوت الرواية، والاستضعاف لا 

                                                

  .٢٤٥ ص كتاب الأطعمة والأشربة، القسم الخامس في المائعات:المختصر النافع) ١(



١٥٢

  . لرواية ضعيفة ضعيف

  

  . انتهى)١()يجري في الأولى

عند } لرواية ضعيفة{كثر من هذا، وكيف كان، فهذا القول أولعل المتتبع لكلمام يجد 

  .}ضعيف {)رحمه االله( المصنف

الكليني، : ، فهي صحيحة سعيد الأعرج التي رواها المشايخ الثلاثةما الروايةأ: قولأ

عن قدر فيها جزور وقع ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : والشيخ بسندين، والصدوق، قال

 وفي خبر زكريا بن آدم الذي ،)٢(»نعم لأن النار تأكل الدم«: فيها أوقية من دم أيؤكل؟ قال

و نبيذ مسكر قطرت أ عن قطرة خمر )عليه السلام(  سألت الرضا:)رحمه االله( اه الكلينيرو

 ،و الكلابأو يطعمه لأهل الذمة أيهراق المرق، «: في قدر فيها لحم ومرق كثير؟ قال

  .)٣(»ن شاء االلهإالدم تأكله النار «: ن قطر فيها الدم، فقالإف: ، قلت»واللحم فاغسله وكله

 ألف رطل ماءسألته عن قدر فيها : قال) عليه السلام( خيهأ جعفر عن وفي خبر علي بن

  يطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح 

                                                

  .١٢ سطر٢٥٢ص: كفاية الأحكام) ١(

الصيد في  باب ٢١٦ ص٣ج: ومن لا يحضره الفقيه .١ حفي الدم يقع في القدر باب ٢٣٥ ص٦ج: الكافي) ٢(

  . مع اختلاف في اللفظ٩٥حوالذبائح 

  .١ حفي المسكر يقطر منه في الطعام باب ٤٢٢ ص٦ج: الكافي) ٣(



١٥٣

 المرسل ـ ،لى تطهير النارإبالنسبة  ويؤيدها ،)١(»ذا طبخ فكل، فلا بأسإ«: كله؟ فقالأ

 فيه ن الماء كانتأ في عجين عجن وخبز، ثم علم :بي عميرأالذي هو كالصحيح ـ بابن 

 ولا مانع من العمل ذه الروايات ،)٢(»كلت النار ما فيهألا بأس «): عليه السلام( قال ،ميتة

  :مورألاّ إ

 كما يظهر لمن راجع سندها، ،ن رواية الأعرج صحيحةإ: عدم صحة السند، وفيه: الأول

:  سوى العلامة في المختلف وتبعه الدروس، فقال الأول،طبق الأصحاب على ذلكأولذا 

:  وقال الثاني،)٣()عرف حاله، والاحتجاج يتوقف على معرفة عدالتهأسعيد الأعرج لا (

،  انتهى)٤()ي بما ذكره الشيخان في مسألتنا ـ روايتان لم يثبت صحة سندهماأوبذلك ـ (

  . فهذا تسليم تقديري للمسألة،الروايةما لو اعتمدا على السند لأفتيا بمضمون أوذا تعرف 

يضاً معتمد عليها لرواية الكليني، الذي قد مر غير مرة التزامه أزكريا فهي وأما رواية 

  .كما حققناه في الرجال وهو كاف ،بحجية ما في كتابه

                                                

  .٣ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٤٤ الباب٣٧٦ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١٨ ح الماء المطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٨شربة سطر الفصل الخامس في الأطعمة والأ٦٥٨ص: المختلف) ٣(

  .٩ سطر٢٨٣ص: الدروس) ٤(



١٥٤

ن شيئاً منهما لا يدل على جواز إ(: امث عدم تمامية الدلالة، قال في محكي كشف الل:الثاني

نه لا يجوز الأكل أ لتوهم السائل م دفعاًن النار تأكل الدأنما ذكر فيهما إالأكل قبل الغسل، و

 )١()ن يأكله النار، فهو ينفذ في اللحم فلا يجدي الغسلأ لأن الدم ثخين يبعد ،ن غسلإو

  .نه خلاف ظاهر صحيح سعيد وخبر ابن جعفر وصريح خبر زكرياإ : وفيه.انتهى

 التقية بعد لىإنه لا تصل النوبة إ :احتمال صدورها تقية، ذكره الوسائل، وفيه: الثالث

ن كان ناقش فيه جماعة كما عرفت ـ إنه لو ثبت عموم نجاسة الدم ـ وإالجمع الدلالي، ف

نه لم نجد ألى إ زيد من العموم القابل للتخصيص ذه الروايات، مضافاًأن ذلك لا يكون إف

  .هذا القول للعامة حتى نقول بموافقة الخبر للتقية

" نا خالفت بينهمأ" كان المورد من صغريات نإنعم تقية صاحب الحدائق لها مجال 

 الخلاف لئلا عيقاإلى إن المسألة ليست مما لها غلبة تحتاج إنه ليس كذلك حيث أوالظاهر 

  .صل هذا القسم من التقية نظرأن في أتعرف الشيعة بمسلك واحد، على 

  . ما لا يخفى: وفيه،يضاًأ ذكره الوسائل ،الحمل على كرية الماء: الرابع

                                                

  .٣٥ في المايعات سطر٨٨ ص٢ج: كشف اللئام) ١(



١٥٥

طلاق بل المنساق من الصحيح، بل نه خلاف الإإ :الحمل على الدم الطاهر، وفيه: الخامس

  .ن يكون صريح خبر زكرياأكاد 

لا خلاف الحلي، إن القدماء لم يعرضوا، بل لم ينقل إ :إعراض الأصحاب، وفيه: السادس

 مضموا من نألى هذه الوجوه التي عرفت، ومثله ما في المستمسك من إوالمتأخرون استندوا 

لى فتاوى الفقهاء، كما كان إن ذلك مستند إ :الوضاحة عند المتشرعة، وفيهالمستنكرات 

لى زمان المحقق، وكيف كان فهذه هي الوجوه إعدم انفعال البئر من المستنكرات الواضحة 

نية ن بالثاأ، ومن اطمنلى المقالة المشهورة بين المتأخريإ فمن اطمئن بالأولى ذهب ،والمناقشات

 واالله ،لى المقالة المشهورة بين القدماء، ويظهر من بعض المعاصرين التوقف في المسألةإذهب 

  .العالم

  



١٥٦

فإن لم يعلم ملاقاته للدم في   ، في بدنه أو بدن حيوانإذا غرز إبرة أو أدخل سكيناً): ١٢مسألة ـ (

.عنهالاجتناب   فالأحوط وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً،الباطن فطاهر

  

ن لم يعلم إو بدن حيوان فأ في بدنه دخل سكيناًأو أذا غرز إبرة إ{): ١٢مسألة ـ (

المتعارف لو للاستصحاب والقاعدة، لكن ذلك بعد الفحص } ملاقاته للدم في الباطن فطاهر

 عشرية، والصلب نيقلنا بنجاسة الدم في الباطن ومنجسيته، ومثله لو غرز في المثانة والأث

 فالأحوط الاجتناب ن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاًإو{ هي محل النجاسات ونحوها مما

 وفي المسألة السابعة هنا، وذلك لعموم ،لما عرفت في المسألة الأولى من نجاسة البول} عنه

): رحمه االله( شكال، لكن قال الفقيه الهمدانيإدلة النجاسة للداخل كشمولها للخارج على أ

لى البواطن ـ من الجوف، فضلاً عن النجاسة المتكونة إي أليها ـ إما النجاسة الواصلة أو(

ثار ثرة في تنجيسها، لعدم الدليل على ثبوت الآؤفيها، فلا ينبغي الاستشكال في عدم كوا م

جماع عما لم تخرج، نصراف ما دل عليها من النص والإللنجاسات قبل بروزها في الخارج، لا

ثر لها ما دامت في الباطن، ولذا حكم بطهارة ماء الحُقنة أه لا نأجماع على بل ربما يدعى الإ

  .لى آخرهإ )١()ذا خرجت نقيةإبرة النافذة في الجوف ونحوها و الإأ

  

                                                

  .٢٠ سطر١٢٦ ص الجزء الأخير من الد الثاني:مصباح الفقيه) ١(



١٥٧

 بل جواز ،فالظاهر طهارته  ،إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم): ١٣مسألة ـ (

   ،بلعه

  جتناب عنهلإتهلك فالأحوط ارج دم في الفم فاسنعم لو دخل من الخا

  

في {أو محل آخر من الفم } ذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنانإ{): ١٣مسألة ـ (

لى ما تقدم ـ مستهلك في الباطن الذي لا إلأنه ـ مضافاً } ماء الفم فالظاهر طهارته

شرب الدم نما هو شرب الدم، وهذا ليس من إلأن المحرم } بل جواز بلعه{يتنجس بالملاقاة 

حد أن شرب منه أنه لا يضر إ، فهو مثل ما لو استهلكت قطرة من الدم في ماء الكر، فقطعاً

ن مجرد الدخول الحقيقي بعد عدم صدق الاسم الذي هو إنه داخل في هذا الماء، فأمع العلم ب

مناط الحكم غير مضر.  

لاحتمال } هنعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط الاجتناب عن{

تنجس الباطن بالنجاسات الخارجية، فالاستهلاك غير مجد، لكن بناءً على ما عرفت ـ من 

نه بعد الاستهلاك لا يصدق عليه الدم حتى يحكم عليه أنجاسة الباطن، وعدم الدليل على 

بحرمته ـ يكون حال الدم الخارجي كغيره من النجاسات الداخلية، ولذا قال الفقيه الهمداني 

  هو الحكم بعدم انفعال البواطن فالأشبه (: الباطن وعدم تنجسهد كلام طويل في تنجس بع



١٥٨

.والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها

  

  .)١()وبقائها على ما كان من الطهارة

كالغمس في الكر، لكن الظاهر ـ كما عرفت } والأولى غسل الفم بالمضمضة ونحوها{

نه لا يجب غسله ولا أا دل على كون الفم من الجوف و، ويؤيده ميضاًأولوية ذلك أـ عدم 

ليس المضمضة والاستنشاق «: قال) عليه السلام( بي جعفرأيستحب، كرواية زرارة عن 

  .)٢(»ن تغسل ما ظهرأنما عليك إ ،فريضة ولا سنة

ليس عليك مضمضة ولا «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي بكر الحضرمي عن أورواية 

  .)٣(»ما من الجوفاستنشاق لأ

، كما و خصوصاًأ ونحوهما غيرهما مما دلّ على عدم وجوب غسل الباطن والجوف عموماً

  .دل على عدم غسل داخل المقعدة وداخل الأنف وداخل الجرح وغيرها

عليه ( بي جعفرأكله كالمرسلة عن أو أذا شرب النجس إوما دل على غسل باطن الحيوان 

، )٤(»يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به«: فقال:  ثم ذبحت؟ قال في شاة شربت بولاً:)السلام

  ذا إوكذلك 

                                                

  . السطر الأخير١٢٦ ص الجزء الأخير من الد الثاني:مصباح الفقيه) ١(

  .٦ ح الوضوءأبواب من ٢٩ الباب٣٠٣ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح الوضوءأبواب من ٢٩ب ا الب٣٠٤ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٤ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٥٩

ها، فالمراد ذبحها حال ؤالتي تكون ذلك غذا: اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاّلة، والجلاّلة

عليه ( بي عبد االلهأحام عن ششكال، ويؤيده ما عن زيد الإس في جوفها بلا جكون الن

لا « حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال ـ ة شربت خمراًـ في شا: نه قالأ) السلام

  .، فتدبر)١(»يؤكل ما في بطنها

  

                                                

  .١ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٤ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٦٠

إن لم يستحل وصدق عليه   الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن): ١٤مسألة ـ (

  ،الدم نجس

  

ن لم يستحل إو تحت الجلد من البدن، أالدم المنجمد تحت الأظفار {): ١٤مسألة ـ (

خراجه، إبناءً على نجاسة الدم في الباطن، ولا يجب خرق الجلد و} عليه الدم، نجسوصدق 

لى فضاء البدن بل احتقن تحت إالدم لو خرج من الجسد، لكن لم يبرز (:  للحدائق قالوفاقاً

 )١() الجلدىالجلد، فالظاهر العفو عنه، لأن الخطاب بوجوب غسله مرتب على خروجه عل

  .انتهى

) رحمه االله( خراجه، لكن الظاهر من عبارتهإالدروس والبيان وجوب وربما يحكى عن 

ولو شرب (:  قال في محكى البيان،دخل الدم من الخارج تحت الجلدأفرض المسألة فيما 

و جبر عظمه أمكن، وكذا لو احتقن في جلده دم أن إ، فالأقوى وجوب استفراغه نجساً

  . انتهى)٢()ر سقطو خاط جرحه بخيط نجس، ولو خيف الضرأبعظم نجس 

و احتقن تحت جلده أو أكل ميتة أ و منجساًأ ولو شرب خمراً(: وقال في محكى الدروس

  زالة مع إمكاا، دم نجس، احتمل وجوب الإ

                                                

  .٣٤٤ ص٥ج: الحدائق) ١(

  . في النجاسات٤١ ص:البيان) ٢(



١٦١

المسألة الثامنة "طراده هنا، إا من باب العفو، احتمل ضعيفاً أولو عللت القارورة ب

  .)١(لحال الجلد المطروح، فراجعالمتعرضة " عشرة

من سياق عبارة البيان وظاهر تقييد الدم نك ترى إ ف. انتهى)٢()لأنه التحق بالباطن

 والتعليل بالالتحاق بالباطن في الدروس، ما يدل على كون المراد الدم الخارجى، ،بالنجس

المنتهى ما وجوب استفراغ النجس فقد ذكره العلامة في محكي أ و،وقد عرفت الحال في ذلك

شرب خمراً أو أكل ميتة ففي قيئه نظر، أقربه الوجوب لأن شربه محرم فاستدامته لو (: قائلاً

  .نه نظرن كان في تعيإحوط وأ وعن المدارك كون ذلك . انتهى)٣()كذلك

ذا صلى بتلك الحال وعدمه، استقرب المدارك والحدائق إثم اختلف في بطلان الصلاة 

من ظاهر : في تعين القيء وجهانوكيف كان فالعدم، وحكي القول بالبطلان عن بعض، 

ن المؤثر لتلك الأمور كقساوة أالتعليلات الواردة في الروايات لتحريم المذكورات، بضميمة 

القلب واصفرار الوجه وموت الفجأة ونحوها هو هضم المحرمات في المعدة، لا مجرد دخولها 

  لى موثقة عبد إ فيها، مضافاً

  

                                                

  .١٨ سطر ١٨ص: الدروس) ١(

  . من هذا الكتاب٣٨٢ صتقدم في) ٢(

  . السابع١٢حكام النجاسات السطر أ في ١٨٥ ص١ج: المنتهى) ٣(



١٦٢

 فيجب إخراجه إن لم يكن ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل،تنجسفلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه 

  . مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً،حرج

  

 فأخذ الغلام  يشتري له بيضاًغلاماً) عليه السلام( بو الحسنأبعث : الحميد بن سعيد، قال

  تى به أو بيضتين فقامر ا فلما أبيضة 

  .)١(فدعا بطشت فتقيأ فقاءه: ن فيه من القمار، قالإ: ولى له ـكله، فقال له ـ مأ

دلة أنه خلاف أ، مع لاّ جاز البلع والقيء فوراًإ لا علة، ون التعليلات حكمةأ: ومن

ا لا تصلح علة إ: التحريم، ولم يجز أكل ما يوجب القسوة بضرورة اتفاق الأطباء، والحاصل

ذهان الشيعة من أا منافية لما هو المرتكز في أثقة مع ، والمولا نوقضت طرداً وعكساًإتامة و

ذ هي في الحرام لا في النجس، وعلى هذا إغير ما نحن فيه، ) عليه السلام( مامعصمة الإ

  .فالأقرب بحسب القواعد عدم وجوب القيء

لاّ من باب كونه حاملاً للنجس، والظاهر انصراف الأدلة إوأما بطلان الصلاة فلا وجه له 

  . واالله العالمعنه،

و الغسل، فيجب أليه تنجس، ويشكل معه الوضوء إفلو انخرق الجلد ووصل الماء {

} ن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسلإخراجه إ

  :ربعةأوالمحتملات حينئذ 

                                                

  .٢ ح ما يكتسب بهأبواب من ٣٥ الباب١١٩ ص١٢ج: الوسائل) ١(



١٦٣

  .جنبيةأووضؤها بخرقة غسل الجبيرة : الأول

  .ستثناء المحل بلا جبيرةالغسل والوضوء مع ا: الثاني

  .التيمم: الثالث

  .و الثلاثةأالجمع بين الأمرين : الرابع

  .دلة الجبيرةأفهو : ما دليل الأولأ

 بي عبد االلهأالحلبي عن فهو ما دل على استثناء محل الجرح، كصحيحة : ما دليل الثانيأو

اغسل ما «: ؟ قالصنع به في غسلهأوسألته عن الجرح كيف : في حديث، قال) عليه السلام(

  .)١(»حوله

سألته عن الجرح كيف يصنع : قال) عليه السلام( وعن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله

  .)٢(»يغسل ما حوله«: صاحبه؟ قال

ذ الظاهر منها ما كان على الجرح لاحتياج إدلة الجبيرة للمقام، أشكال في شمول بعد الإ

عليه ( ن المفهوم من استدلالهإن يقال ألا إ، اللهم نه يوضع عليه لهذه الغاية ألا  ليهإمنه 

   ما﴿: بآية) السلام

  

                                                

  .٢ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب٣٢٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الوضوءأبواب من ٣٩ الباب٣٢٦ ص١ج: الوسائل) ٢(



١٦٤

 صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك  وإن احتمل كونه لحماً،هذا إذا علم أنه دم منجمد

. فهو طاهرغالباً

   الكلب:السابعوالسادس 

  

  .فتدبر يشمل ما نحن فيه )١(﴾جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ

طلاقات أدلة التيمم بعد عدم استقامة دليل الأول لما عرفت، إفهو : ما دليل الثالثأو

  .ن الوضوء لا يتبعضأودليل الثاني لما ورد من 

بعد عدم استقامة و الأطراف أجمالي المنحصر في الطرفين فهو العلم الإ: وأما دليل الرابع

ولين، وسيأتي في باب الجبيرة بقية الكلام في حد الدليلين الأأدليل الثالث لاحتمال تمامية 

  .ن شاء االلهإالمقام 

 صار كالدم من جهة الرض كما ن احتمل كونه لحماًإنه دم منجمد، وأذا علم إهذا {

  .لكن بعد الفحص المتعارف، كما تقدم وجهه غير مرة}  فهو طاهريكون كذلك غالباً

   الكلب{: من النجاسات العينية} السادس والسابع{

  

                                                

  .٧٨ية الآ :سورة الحج) ١(



١٦٥

  ،والخترير

  

 والمتذكرة، ،والمنتهىوالتحرير، جماعا مستفيضا عن الخلاف، والمعتبر، والغنية، إ} والخترير

 والمستمسك وغيرها، ،والدلائل، وكشف اللئام، والمستند، والجواهر، والحدائق، والمصباح

ما يحكى كثر العامة على أجماع على ذلك، وقد وافق الحكم  من ذكرهما ولم يذكر الإبل قلّ

  .و المتواترةأخبار المستفيضة  الأ:عنهم، ويدل على النجاسة قبل ذلك

عن الكلب يصيب ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: ففي صحيحة محمد بن مسلم قال

 بي عبد االلهأ عن يضاًأ وعنه ،)١(»صابهأتغسل المكان الذي «: شيئاً من جسد الرجل؟ قال

  .، الحديث)٢(»ناءغسل الإا«: ناء؟ قاللكلب يشرب من الإ سألته عن ا:قال) عليه السلام(

صاب ثوبك من أن إ«): عليه السلام( بو عبد االلهأقال : وصحيحة الفضل أبي العباس قال

  .، الحديث)٣(» فاصبب عليه الماءن مسه جافاًإالكلب رطوبة فاغسله، و

رجس «: ب؟ فقالعن الكل) عليه السلام( با عبد االلهأنه سأل أ في حديث ،وعنه أيضاً

  نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء 

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٦٦

  .)١(» مرة، ثم بالماءلوأواغسله بالتراب 

  .)٢(»ناء فصبهذا ولغ الكلب في الإلإ«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأومرسلة حريز عن 

ئل عن سؤر الكلب يشرب نه سأفي حديث ) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية شريح عن 

نه إ ،نه نجس، لا وااللهإ ،لا واالله«: أليس هو سبع؟ قال: قلت» لا«:  يتوضأ؟ قالوأمنه 

  .)٣(»نجس

لا يشرب سؤر الكلب «: في حديث قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي بصير عن أورواية 

  .)٤(»ن يكون حوضاً كبيراً يستقى منهألا إ

:  عن لحم الكلب؟ فقال)معليه السلا( سألت أبا عبد االله: وخبر أبي سهل القرشي، قال

 كل ذلك ، عليه ثلاث مرات)٥(عيدهاأ» هو نجس«: أهو حرام؟ قال:  قلت،»هو مسخ«

  .)٦(»هو نجس«: يقول

صاب الكلب أتترهوا عن قرب الكلاب، فمن  «:)عليه السلام( وفي الأربعمائة، عن علي

  ن كان جافاً إوهو رطب فليغسله، و

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٧ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٥ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  .)عيدهأ(: وفي نسخة) ٥(

  .١٠ ح النجاساتأبواب من ١٢ الباب١٠١٦ ص٢ج: الوسائل) ٦(



١٦٧

  .ذلك من الأخبار الكثيرةلى غير إ ،)١(»فلينضح ثوبه بالماء

) عليه السلام( خيه موسىأ صحيحة علي بن جعفر، عن :ومما يدل على نجاسة الخترير

سألته عن الرجل يصيب ثوبه خترير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف يصنع به؟ : قال

صاب من أن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما إن كان دخل في صلاته فليمض، فإ«: قال

ناء كيف يصنع به؟ إوسألته عن خترير يشرب من : قال» ثر، فيغسلهأن يكون فيه ألا إثوبه 

  .)٢(»يغسل سبع مرات«: قال

عن شعر الخترير يخرز ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت :  قال،سكافورواية سليمان الإ

  .)٣(»ن يصلّيأراد أذا إلا بأس به، ولكن يغسل يده «: به؟ قال

أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ) عليه السلام( لى الرجلإكتبت : قالوعن خيران الخادم 

ن االله إ فيه فصلّ: صحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهمأن إم لا؟ فأيصلّى فيه أولحم الخترير، 

نه إلا تصلّ فيه ف«): عليه السلام( لا تصل فيه، فكتب:  وقال بعضهم،نما حرم شراإ

  .)٤(»رجس

  : قلت) عليه السلام( بي عبد االلهأ، عن ابئوفي خبر علي بن ر

                                                

  .٦٢٦ ص حديث الأربعمائة٢ج: الخصال) ١(

  .١ حالنجاسات أبواب من ١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج: الوسائل) ٤(



١٦٨

  .لى غير ذلكإ ،)١(»يغسل يده«: وما على من قلّب لحم الخترير؟ قال

 بي عبد االلهأ، كصحيحة ابن مسكان عن ةنعم ورد في جملة من الأخبار ما ظاهره المنافا

و أ، و شرب منه جملأسألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور، : قال) عليه السلام(

  .)٢(»ن تجد غيره فتترّه عنهألا إنعم «: يتوضأ منه أو يغتسل؟ قالأو غير ذلك، أدابة، 

سألته عن الحبل يكون من شعر الخترير : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر زرارة عن 

  .)٣(»لا بأس«: يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال

 يستقى عن جلد الخترير يجعل دلواً) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وخبره الآخر، قال

  .)٤(»لا بأس« :قالبه الماء؟ 

جلد الخترير يجعل : قلت له: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر حسين بن زرارة عن 

  .)٥(»لا بأس«:  يستقى به من البئر يشرب منها؟ قالدلواً

   شعر الخترير:ت لهقل: قال) عليه السلام( وخبره الآخر عنه

  

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١٣ الباب١٠١٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٦ حسئار الأأبواب من ٢ الباب١٦٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حالماء المطلق أبواب من ١٤ الباب١٢٥ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .١٦ ح الماء المطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٩ ص١ج: الوسائل) ٤(

 ٣١ صنعم ذكره الفقيه الهمداني في الجزء الأخير من الد الأول. لم نعثر على هذه الرواية ذا السند والمتن) ٥(

  .زياد عن الحسين بن ٢٠٧ ص٥ج:  وفي الحدائق، عن زرارة٢٠ ح٤١٣ ص١ج : وفي التهذيب،هكذا



١٦٩

  ،دون البحري منهما  البريان

  

  .)١(»لا بأس به«: يعمل حبلاً ويستقى به من البئر التي يشرب منها، أو يتوضأ منها؟ فقال

وقد حمل الأصحاب هذه الأخبار على محامل، وجعلها من يقول بعدم انفعال الماء القليل 

  .سألةد تقدم تحقيق ذلك في تلك المدليلاً على مذهبه، وق

 بينها ناء لو قلنا بعدم الانفعال جمعاًن تحمل على غير الإأرواية ابن مسكان لا بد  نعم

وبين ما دل على عدم الانتفاع بماء الظرف الذي ولغ فيه الكلب، وقد تقدم خبر ودك 

ن إ، و وحديثاًمن الضروريات عند الشيعة، قديماًالخترير في تلك المسألة فراجع، وكأن المسألة 

  .تلف في بعض الخصوصيات، كما لا تحله الحياة ونحو ذلك مما سيأتياخ

على المعروف، } دون البحري منهما{محكومان بما ذكر } البريان {ثم الكلب والخترير

نه قال بنجاسة كلب الماء، إ ف،لا من ابن ادريس عليهإجماع  الإيبل المشهور، بل ربما ادع

نه استقرب مقالة أيضا، وحكي عن العلامة في المنتهى أ وربما يلزمه القول بنجاسة خترير الماء

طلاق الأخبار الشامل للكلب والخترير المائي، ورده إابن ادريس، واستدل لهذا القول ب

  ن اللفظ أالعلامة في محكي التذكرة بما يظهر منه 

                                                

  .٣ ح الماء المطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٦ ص١ج: الوسائل) ١(



١٧٠

 لابن ادريس، ولا يجوز حمل  خلافاً،كلب الماء طاهر بالأصل(: مجاز في البحري، قال

 انتهى، ويظهر عن المحقق الثاني تسليم كونه حقيقة )١()للفظ على الحقيقة وااز بغير قرينةا

 كلب الماء طاهر اقتصاراً( :ن المانع الانصراف، قال في محكي جامع المقاصدألا إفي البحري، 

  . انتهى)٢()في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم

 لاشتراك الحكم، كما عن العلامة في يللفظ المقتضنه ربما استدل للنجاسة باشتراك اإثم 

يضاً لزم حمل أ بأنه لو قلنا ذا القول دما تقدم من الاشتراك المعنوي، ورالمنتهى، وهذا غير 

 قطعي بلا خلاف حتى من المنتهى فيتوقف ظ من اللف على البري، لأن كونه مراداًظاللف

ن لم نقل إكثر من معنى، وهو وأك في رادة البحري على جواز استعمال اللفظ المشترإ

، بل قرينة الخلاف  والقرينة ليست في المقام قطعاً،لى القرينة قطعاًإباستحالته لكنه محتاج 

  .موجودة في كثير من الأخبار

و معنى، فعلى أو مشترك، لفظاً، أما مجاز في كلب الماء، إن لفظ الكلب إف: والحاصل

القرينة المفقودة في المقام، بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في لى إالأولين يحتاج استعماله فيه 

  طلاق حتى لا بد من بقاء الإ: وعلى الثالث. و الحقيقيينأالمعنيين الحقيقي واازي، 

                                                

  .٢ سطر٨ ص١ج: التذكرة) ١(

  . حكم كلب الماء، السطر الأخير١٦ص: جامع المقاصد) ٢(



١٧١

لى أي ذهن من أذهان العرف إيستفاد حكم ذلك منه، وهو مقطوع العدم، إذ لا يتبادر 

، فاللفظ لى قرينة قطعاًإ في كلب الماء يحتاج ن استعمالهأمن الكلب سوى كلب البر، حتى 

نس الذهن أو الاستعمال، بل لعدم أ وليس الانصراف لندرة الأفراد ،منصرف عن ذلك

لى قيام القرينة في جملة من الأخبار، كأخبار إ العرفي الموجب لتغيير وجهة اللفظ، هذا مضافاً

  . ومثله ختريره،رادة كلب البرإالولوغ ونحوها، على 

 حقيقة في كلب الماء على نحو الاشتراك، لعدم رؤية ن الظاهر كون لفظ الكلب فعلاًإ ثم

و بوضع ابتدائي فغير معلوم، أ فيه نه بالغلبة بعد استعماله مجازاًأما أ بينهما، والعرف جامعاً

 ، لكلب البر بعض الشبهن كان لا يبعد الأول، لما يظهر من اللغويين من كون ذلك مشااًإو

رجل ) عليه السلام( سأل أبا عبد االله: نه ربما يشهد للطهارة بصحيحة ابن الحجاج، قالإثم 

ا علاجي إجعلت فداك : فقال الرجل. »ليس ا بأس«: وأنا عنده عن جلود الخز؟ فقال

ذا خرجت إ«): عليه السلام( بو عبد االلهأنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال إفي بلادي، و

 ،)١(»ليس به بأس«): عليه السلام( لا، فقال: فقال الرجل» ارجة من الماء خشمن الماء تعي

) عليه السلام( عبد االله أبا تسأل: بي يعفور، قالأبل يظهر الطهارة من خبر آخر عن ابن 

  ن كان له إكلب الماء «: كل لحم الخز؟ قالأعن 

  

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ١٠ الباب٢٦٣ ص٣ج: الوسائل) ١(



١٧٢

  ، والعظم ونحوهما كالشعر،وكذا رطوباما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة

 فانه لو كان كلب الماء نجساً لم يكن وجه لهذا التفصيل، ،)١(»لا فاقربهإفلا تقربه و ناب

  .كما لا يخفى

جماعات، بل طلاقات النصوص ومعاقد الإإلدخولهما في } وكذا رطوباما وأجزاؤهما{

الشعر لا بنفس ذ المس في الغالب بإ يدل على ذلك، تهما رطباًما دل على النجاسة بمماس

جماع عليه في الذكرى والمدارك نه لا خلاف في الرطوبة، بل ادعى الإأالجلد، والظاهر 

على المشهور، } كالشعر والعظم ونحوهمامما لا تحله الحياة {الأجزاء } ن كانتإو{وغيرهما 

ي في البحار، والذ) رحمه االله( لا السيد، وجده الناصر، والسيإبل لم يعرف المخالف 

  :مورأيستدل به لهذا القول 

  . صالة الطهارة، بعد عدم صدق الكلب والخترير على مثل الشعرأ: الأول

  .ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة: الثاني

في شرح المسائل الناصرية ) رحمه االله( نهإجماع المدعى في كلام السيد، حيث الإ: الثالث

  تة طاهر، وكذا شعر المي: قال بعد قول الناصر

                                                

  .٣ ح الأطعمة والأشربةب من كتا٣٩ الباب٣٧٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(



١٧٣

ـ ثم استدل  صحابناأهذا صحيح وهو مذهب (: شعر الكلب والخترير، ما لفظه

ن الشعر والصوف من جملة الخترير والكلب إن يقول أـ وليس لأحد : جماع ثم قالبالإ

  .، انتهى)١()لا ما يحلّه الحياةإنه لا يكون من جملة الحي إوهما نجسان، وذلك 

سألته عن الحبل : قال) عليه السلام(  كصحيح زرارة عن الصادقجملة من الأخبار: الرابع

  .)٢(»لا بأس«:  يتوضأ من ذلك الماء؟ قالليكون من شعر الخترير يستقى به الماء من البئر، ه

 الشعر الخترير يعمل حبلاً: قلت له: قال) عليه السلام( وموثق حسين بن زرارة عنه

  .)٣(»لا بأس به«: يتوضأ منها؟ فقالويستقى به من البئر التي يشرب منها أو 

ني رجل خراز، ولا يستقيم إ :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وخبر برد الاسكاف قال

وقد تحتها حتى أخذ منه وبره، فاجعلها في فخارة، ثم «:  قال،لا بشعر الخترير نخرز بهإعملنا 

  . وفي الكل نظر،)٤(»يذهب دسمها ثم اعمل به

                                                

  .٢٣ و١٧ سطر ٢١٨ص:  من الجوامع الفقهية،اب الناصرياتكت) ١(

  .٢ ح الماء المطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٥ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح الماء المطلقأبواب من ١٤ الباب١٢٦ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح ما يكتسب بهأبواب من ٥٨ الباب١٦٨ ص١٢ج: الوسائل) ٤(



١٧٤

لأنه لا مجال للأصل بعد صدق اسم الكلب والخترير على اموع الذي منه ف: اما الأول

 للّحم ن يكون الكلب اسماًأهذا الجزء، كيف ولو لم يصدق الكلب على الشعر والعظم لزم 

المرجع في صدق الاسم (: ونحوه، وهو خلاف ضرورة العرف، ولذا قال في المدارك في رده

، وزاد عليه في )١()ى عدم اعتبار التفرقة المذكورةلى اللغة والعرف وهما متفقان علإ

، واستدل له بما يوجب الدية على حلق الشعر، وبما دل على أن الصدق شرعاً: )٢(الحدائق

و نقص عن الخلقة الأصلية، ولولا كون أعدم الشعر على عورة الجارية عيب، لأنه مما زاد 

ضمن اموع المركب ـ لم يكن نسان في ي مما يصدق عليه الإأنسان ـ الشعر من الإ

نما تجب إنسان عيب، والدية  ولم يوجب حلقه الدية، لأن الزيادة والنقص في الإعدمه عيباً

  .نسانعلى التصرف في الإ

ن الطاهر حال الحياة لا ينجس أنما تدل على إدلة المستثنيات من الميتة أفلأن : وأما الثاني

ن الشعر والعظم إلى الفرق الواضح، فإ ياة، مضافاً حال الحبالموت، فلا يشمل ما كان نجساً

نه أما من جملة ما يصدق عليه إنما دل على نجاسة الميتة بخلافهما، فإلا يموت، والدليل 

  .و ختريرأكلب 

   من الناصر لاّإن القول بذلك لم يعرف أفموهون ب: ما الثالثأو

                                                

  .٢٠٩ ص٥ج: انظر الحدائق) ١(

  .٢١٠ ص٥ج: الحدائق) ٢(



١٧٥

ع بعد ذهاب من بعده، فلا جماما رد الإأو. جماع بذلك فكيف يتحقق الإ،قبل السيد

جماع في زمانه وقبله، وكيف ذ لا ينافي عدم ذهاب من بعد السيد مع تحقق الإإ ،يخفى ما فيه

  .جماع مخدوش صغرى وكبرىكان فالإ

ا في مقام عدم انفعال الماء القليل أوأما الرابع أي الروايات، فقد عرفت فيما سبق 

و عدم العلم بملاقاة الحبل لماء الدلو، أنجاسة ماء البئر،  مما قيل من عدم ،بالملاقاة أو غير ذلك

لى ما دل على النجاسة في نفس هذا إ ن كان هذان الحملان خلاف الظاهر، هذا مضافاًإو

طلاق لزم تقييده، كرواية برد التي رواها الشيخ إنه لو كان للروايات السابقة أالمورد، حتى 

نا نعمل بشعر الخترير فربما إ جعلت فداك، :) السلامعليه( قلت لأبي عبد االله: والصدوق قال

 ،»ن يصلي وفي يده منه شيءألا ينبغي له «: نسي الرجل فصلى وفي يده شيء منه؟ قال

خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعلموا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به «: وقال

) عليه السلام( با عبد االلهأألت س: سكاف قالورواية سليمان الإ. )١(»يديكم منهأواغسلوا 

  .)٢(»ن يصليأراد أذا إلا بأس به ولكن يغسل يده «: عن شعر الخترير يخرز به؟ قال

  

                                                

  في الصيد والذبائح٩٦ الباب٢٢٠ ص٣ج:  والفقيه.٩١ ح في الذبائح والأطعمة٢ الباب٨٥ ص٩ج: التهذيب) ١(

  .١٠٩ح

  .٣ ح النجاساتأبواب من ١٣ الباب١٠١٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(



١٧٦

 وإن ،تبعه  فإن صدق عليه اسم أحدهما،ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد

 وإن كان ،الخارج كان طاهراً أو كان مما ليس له مثل في ،خرحد الحيوانات الأُأصدق عليه اسم 

 بل الأحوط ،الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة

 ، فلو نزا كلب على شاة،الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر

 وإن لم يصدق ،شاة فالأحوط الاجتناب عنه ولم يصدق على المتولد منهما اسم الةأو خروف على كلب

.عليه اسم الكلب

  

  فإن صدق عليه اسم أحدهما،ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد{

خر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان حد الحيوانات الأُأ وإن صدق عليه اسم ،تبعه

منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات  وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد ،طاهراً

 إذا لم يصدق عليه اسم ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر،الطاهرة

 ولم يصدق على المتولد منهما ة فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلب،ذلك الطاهر

  .} فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب،اسم الشاة

و من طاهر ونجس، وعلى أن يتولد الحيوان من نجسين، أما إ لأنه ،صور المسألة ستة: أقول

و لا يشبه شيئاً، ومقتضى القاعدة الأولية، حرمة أو طاهراً أ ن يشبه نجساًأما إكل تقدير ف

  المشابه لنجس وطهارة 



١٧٧

 ما يشبه غيره، لأن الأحكام تدور مدار الأسماء، فلو تولد من بين كلب وخترير مثلاً

نه لو تولد بين أ حتى يحكم بحكمهما، كما و لا شبه له فهو ليس بكلب ولا خترير،أالشاة 

شاة وكلب ما يشبه الكلب مثلاً فهو كلب، فيحكم عليه بحكمه وهو النجاسة، وكذلك 

يضاً على ذلك، بل وكذا المتولد من طاهرين، أمقتضى القاعدة ترتب حكم الحلية والحرمة 

  . بحكمهه تولد بين شاتين ما يشبه الكلب، كان محكوماًنأفلو فرض 

ولده روعي أو نجس فأو خترير على حيوان طاهر أولو نزى كلب (: قال الفقيه الهمداني

و الخترير أن صدق عليه اسم الكلب إ ف، لتعليقها عليه،طلاق الاسمإحكامه أفي إلحاقه ب

سواء اندرج في مسمى اسم آخر لا فلا، إحكامه عليه، وأحكم بنجاسته، وترتيب سائر 

 يضاًأنه إ لشيء من العناوين المعروفة، فن لم يكن مصداقاًأو لم يندرج، بأكالهرة ونحوها 

و الطاهرين، أفي المتولد من الكلبين، أو الختريرين، بل وكذا الحكم محكوم بالطهارة للأصل، 

قيقة حكم بنجاسته، ذا صدق عليه اسم الكلب حإالحكم يدور مدار عنوان موضوعه، فن إف

من غير حكم بطهارته عليه اسم الهرة مثلاً ن صدق إبواه طاهرين أم نجسين، وأسواء كان 

  . انتهى)١()بويه، كما صرح به بعضألى إالتفات 

                                                

  .١٥ من الجزء الأخير سطر٣١ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(



١٧٨

نه قد إ ف،ينافي ما ذكرناهما ) عليه السلام( مير المؤمنينألكن في الرواية المروية عن : قولأ

) عليه السلام( عرابياً سأل علياًأن إ): رحمه االله( ا البهائيروي في زهر الربيع عن شيخن

): عليه السلام(  فما حكم ذلك في الحل؟ فقالولداًولدها أ ف وطأ شاةًن رأيت كلباًإ: فقال

فقال . » فهو شاةن رأيته يأكل علفاًإ فهو كلب، وكل لحماًأن إاعتبره في الأكل، ف«

اعتبره في الشرب، «): عليه السلام( فقال. خرىأ هذا ويأكلرأيته يأكل هذا تارة، : الأعرابي

. خرىأرأيته يلغ تارة ويكرع : فقال الأعرابي. »ولغ فهو كلبن إن كرع فهو شاة، وإف

و أن تقدم إن تأخر عنها فهو كلب، وإاعتبره في المشي مع الماشية، ف«): عليه السلام( فقال

اعتبره في «): عليه السلام(  قالكذا ومرة هكذا،وجدته مرة ه:  فقال.»توسط فهو شاة

  قال.هذا مرة وهذا مرةنه يفعل إ:  قال.»قعى فهو كلبأن إ و،فهو شاةن برك إالجلوس، ف

معاء فهو أن وجدت له إ فهو شاة، ون وجدت له كرشاًإاذبحه، ف«): عليه السلام(

  ).عليه السلام( مير المؤمنينأ فبهت الأعرابي عند ذلك من علم ،)١(»كلب

هذه الرواية لو صح سندها لتعين العمل ا، لأنه لا مجال للقاعدة مع الحديث، : قولأ

. ، وحينئذ يكون الأحوط الأخذ بضوابطها في مقام التحريم متصلاًجد لها سنداًألكني لم 

  ما ضوابطها أو

                                                

  .٢٣٦ ص:زهر الربيع) ١(



١٧٩

لا كان الأحوط الاجتناب، إ، وخذ ا قطعاًأن وافقت القاعدة المتقدمة إفي مقام الحلية، ف

، والجواهر، ءر من كشف اللثام، وكشف الغطا وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالظاههذا

ليس المدار (: فقالكثر الثاني من فروع المسألة أوقد . عن الفقيه الهمدانيخر ما تقدم أوبعض 

 المستحيلات من الأعيان النجسة والطاهرة، بل على تحقق قسامأعلى المبدئين كسائر 

و أو المختلفين، أو نجسي العين، أما بين طاهري العين إن التولد إ :لةالاسمين، وحاصل المسأ

و اتمعين، أو طهارة العين، أو نجس العين، لمصداق نجاسة العين، أالمركبين مع طاهر العين، 

نواعهما من جهة أوالحكم في الجميع واضح مما سبق، فيجري حكم الطهارة والنجاسة و

  .، انتهى)١()ه ومكروهية السؤر وعدمها على الاسمحكم الولوغ ونزح البئر وكميت

 التفصيل بين المتولد من طاهر ونجس، وبين :هذا وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم

المتولد من نجسين، فاقتصروا في الاعتبار بالاسم على القسم الأول، وحكموا بنجاسة المتولد 

  :مورأاستدل لهم بليه الشيخ في الطهارة، وإ لفي القسم الثاني، وما

 نما تكون معياراًإن باينهما صورة، والأسماء إحدهما، وأالقطع بعدم خروجه عن : الأول

  عن الحقيقة، فلو انكشفت للأحكام لكشفها 

                                                

  .٢٦  سطر١٧٣ص: كشف الغطاء) ١(



١٨٠

  .بدون صدق الاسم كانت هي المناط في الحكم دون الاسم

تريرين، وبين المتولد و خأذ المتشرعة لا يفرقون بين المتولد من كلبين إتنقيح المناط، : الثاني

  .من كلب وخترير

 الراضع من لبن ختريرة، حتى كبر وشب واشتد فحوى ما دل على تحريم الجدي: الثالث

بو عبد أئل س: بن سدير قال عظمه، وتحريم نسله من الغنم الذي استفحله فيها، فعن حنان

 وكبر واشتد ب رضع من لبن ختريرة حتى شأنا حاضر عنده عن جديو) عليه السلام( االله

ما ما عرفت من نسله بعينه أ«: ن رجلاً استفحله في غنمه فخرج له نسل؟ فقالإعظمه، ثم 

  .)١(» فهو بمترلة الجبن، ولا تسأل عنه،ما مالم تعرفه فكلهأفلا تقربنه، و

 ونحوهما ،)٢(»لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن ختريرة«: بي حمزة رفعه قالأوعن 

  .ولىأ لها بطريق  للتحريم كان الولادة سبباًار مثل هذا سبباًذا صإنه إغيرهما، ف

 هذا ولكن شيء من ذلك ،مهأاستصحاب النجاسة والحرمة قبل خروجه من بطن : الرابع

  .لا يصلح لرفع اليد عن القاعدة

  :ذ يردإ

                                                

  .١ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٥ الباب٣٥٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح من كتاب الأطعمة والأشربة٢٥ الباب٣٥٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



١٨١

ن هذا أ والمفروض ،العقل عند العرف لا الحقيقة في نظر ةن المعتبر هو الحقيقإ: على الأول

صل هذا من حيوانين نجسين لا يلازم بقاء أن كون ألى إ مضافاًشاة حقيقة عندهم، 

 ما يتفرع منه عقلاً، بل هو صل غيرأنه رب شيء يكون إحقيقتهما فيه عقلاً للاستحالة، ف

  .الغالب في المستحيلات

ما، ن المناط في نجاستهما غير ظاهر عندنا حتى يدعى وجوده في المتولد منهإ: وعلى الثاني

  . في غير محله،ن المتشرعة لا يفرقونأودعوى 

ذ الكلام في النجاسة والطهارة، لا الحلية إ، نه ليس من محل الكلامإ: وعلى الثالث

 كونه لاّإذ لا سبب للحرمة إن الحرمة تلازم النجاسة في هذا المورد، أوالحرمة، والقول ب

والحكم  ،له، لبداهة عدم الاستحالة في غير مح،لى حقيقة النجس الملازم للنجاسةإمستحيلا 

ن الشارع نزله مترلة النجس أب: بحرمة اللحم لم يعلم كونه للاستحالة الشرعية حتى يقال

حكام أ من الفقهاء رتب عليه جميع حداًأن أظن أالعين فيترتب عليه سائر أحكامه، ولذا لا 

مشكل، لما ورد من تحليله ن الحكم بالحرمة في مورد الرواية ألى إهذا مضافاً . نجس العين

  . فتأمل،طعامه الطاهرإب

نه أيعلم : ومنه. نه لا مجال للاستصحاب مع فرض صدق عنوان طاهر عليهإ: وعلى الرابع

بالنجاسة، كما لا وجه للإشكال، كما عن المنتهى والنهاية والمعالم والمدارك لا وجه للحكم 

  .وغيرها

  



١٨٢

   الكافر بأقسامه:»الثامن«

  

جماع على نجاسته دعوى الإوقد استفاض } الكافر بأقسامه {:ن النجاساتم} الثامن{

وكشف اللثام، والغنية، والسرائر، والتحرير، والمنتهى، والبحار، من الناصريات، والانتصار، 

جماع المسلمين على إبل عن التهذيب دعوى  وغيرها، ، واية الأحكام،وظاهر التذكرة

  .ذلك

فلم . ين وعبدة الأصنام والثور ونحوهماك كالمشر،ينتحل الاسلامما غير الكتابي الذي لا أ

جماعية، وحكاية إمامية ونجاسته عند الإ(: حد، بل في المستندأينقل الخلاف في نجاستهم عن 

  . انتهى، والدليل عليه الآية الآتية)١()جماع على نجاسته بخصوصه من المحقق وجماعةالإ

جملة من الكتب  كما عرفت ،جماع على نجاستهل الإنه وان استفاض نقإف: ما الكتابيأو

 والعماني، والشيخ في ،الطهارة، كابن الجنيدلى إذهبوا ن هناك جماعة ألا إ ،الحاكية له

  .وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرينية، بل في المصباح، عزالنهاية، والمفيد في ال

  .والسنة ، والكتاب،جماع المتقدم بالإ:لون بالنجاسةئاستدل القا

  :ما الكتاب، فآيتانأ

  إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلا يقْربوا الْمسجِد ﴿: قوله تعالى: الأولى

                                                

  .٢٤ سطر٣٣ ص١ج: ندتالمس) ١(



١٨٣

رامم أالآية، بتقريب  )١(﴾الْحم بأعيان النجس نص في المطلوب، والظاهر منها كو

 خلاف الظاهر، لحم الخترير، اذ ذلككلهم أعارضة لشرم الخمر وم ذو نجاسة أنجس لا 

ن النجس يتبادر منه ما هو إن حمل النجس على القذارة المعنوية خلاف الظاهر، فأكما 

صل عدم النقل الذي يسميه بالاستصحاب أذهان المتشرعة، وبضميمة أ في المرتكز فعلاً

  .القهقري يتم المطلوب

فعن المحقق في  ،)٢(﴾ذين لا يؤمِنونَكَذلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّ﴿: قوله تعالى: الثانية

هل التفسير، لأنا نقول ألى إ لا يقال الرجس العذاب رجوعاً(: نه تمسك به ثم قالإالمعتبر 

لى مفسر برأيه، ولأن الرجس اسم لما يكره فهو إحقيقة اللفظ يعطي ما ذكرناه، فلا يسند 

  .انتهى. )٣()طلاقالإيقع على موارده بالتواطي فيحمل على الجميع عملاً ب

عليه ( با عبد االلهأأنه سأل : فمتواتر الروايات مثل صحيحة سعيد الأعرج: ما السنةأو

  .)٤(»لا«: و يشرب؟ قالأعن سؤر اليهودي والنصراني، أيؤكل ) السلام

                                                

  .٢٨ية الآ: سورة التوبة) ١(

  .١٢٥ية الآ: سورة الأنعام) ٢(

  .١٠ سطر ٢٤ص: المعتبر) ٣(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٤اب الب٣٨٤ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٨٤

في رجل صافح رجلاً مجوسياً، ) عليه السلام( وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر

  .)١(»يتوضأيغسل يده، ولا «: قال

في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني؟  :)عليهما السلام( حدهماأبي بصير عن أورواية 

  .)٢(»ن صافحك بيده فاغسل يدكإمن وارء الثوب، ف«: قال

سألته عن النصراني يغتسل : قال) عليه السلام( خيه موسىأوصحيحة علي بن جعفر، عن 

ن يغتسل ألا إ نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، نهأذا علم إ«: مع المسلم في الحمام؟ فقال

عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء وسأله . »وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل

  .)٣(»ليهإن يضطر أ ، إلاّلا«: يتوضأ منه للصلاة؟ قالأ

سألته عن فراش اليهودي : قال) عليه السلام( خيه موسىأوصحيحته الأخرى عن 

ـ لا يأكل المسلم مع : لا بأس، ولا يصلّى في ثياما ـ وقال«: م عليه؟ قالوالنصراني ينا

وسألته عن : ، قال»اوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده في فراشه ولا مسجده ولا يصافحه

ن إ«:  من السوق للّبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قالرجل اشترى ثوباً

  ن اشتراه من إو فيه، اشتراه من مسلم فليصلّ

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠٢٠ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٨٥

  .)١(»نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله

 اوسي في ةسألته عن مؤاكل: قال) عليه السلام( خيه موسىأ عن يضاًأوروايته الأخرى 

  .)٢(»لا«: صافحه؟ قالأرقد معه على فراش واحد وأقصعة واحدة، و

الط اوس ني أخإ :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ورواية هارون بن خارجة قال

  .)٣(»لا«:  فقال؟فآكل من طعامهم

هل الذّمة ما يحل أ سألته عن طعام :)عليه السلام( بي عبد االلهأومفهوم رواية سماعة عن 

  .)٤(»الحبوب«: منه؟ قال

هل الذمة أعن آنية ) عليه السلام( با جعفرأ سألت :وصحيحة محمد بن مسلم، قال

 ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي ،لا تأكلوا في آنيتهم«: واوسي؟ فقال

  .)٥(»يشربون فيها الخمر

سألت :  قال،بي الجارودأمثل رواية : المفسرة لآية حل الطعامجملة من الروايات ومفهوم 

  عن قول االله عز ) عليه السلام( با جعفرأ

                                                

  . ١٠ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠٢٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٢ الباب٣٨٢ ص١٦ ج:الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأطعمة والمحرمةأبواب من ٥٢ الباب٣٨٢ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥١ الباب٣٨١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ١٤ الباب١٠١٨ ص٢ج: الوسائل) ٥(



١٨٦

الحبوب «:  قال)١(﴾م حِلٌّ لَهمطَعام الَّذين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم وطَعامكُو﴿: وجل

  .)٢(»والبقول

طَعام و﴿: ئل عن قوله تعالىنه سأفي حديث ) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن الأعشى عن 

نما هي الحبوب إ: بي يقولأكان «: قال ؟﴾طَعامكُم حِلٌّ لَهم لَكُم والَّذين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ

  .)٣(»شباههاأو

 ﴾مكُم حِلٌّ لَهوطَعام﴿: في قوله تعالى) عليه السلام( بي عبد االلهأن سالم عن وعن هشام ب

  .)٤(»العدس والحمص وغير ذلك«: فقال

وطَعام الَّذين ﴿ :عن قول االله عزوجل) عليه السلام( ئل الصادقس: ومرسلة الفقيه، قال

حِلٌّ لَكُم وا الْكِتاب٥(»يعني الحبوب«: قال﴾ أُوت(.  

  عليه ( بي عبد االلهأ، عن هشام بن سالم، عن )٦( العياشيوعن

                                                

  .٥ية الآ: سورة المائدة) ١(

  .٣ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥١ الباب٣٨١ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥١ الباب٣٨١ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٥ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥١ الباب٣٨١ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .١٠٢ ح في الصيد والذبايح٩٦ الباب٢١٩ ص٣ج: الفقيه) ٥(

  .٣٧ ح٢٩٦ ص١ج: تفسير العياشي) ٦(



١٨٧

العدس «: قال﴾ وطَعام الَّذين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم﴿: في قول االله تبارك وتعالى) السلام

  .لى غير ذلك من هذا القبيلإ ،)١(يعني من أهل الكتاب» شباه ذلكأوالحبوب و

عليه ( با عبد االلهأسألت :  قال،يح العيص صح:ومن الروايات الدالة على النجاسة

  .)٢(»لا«: عن مؤاكلة اليهودي، والنصراني، واوسي، أفآكل من طعامهم؟ قال) السلام

ليها إذا اضطررتم إ «:نه قال في آنية اوسإ) عليه السلام( عن الصادقوعن زرارة 

  .)٣(»فاغسلوها بالماء

لا «): عليه السلام( بو عبد االلهأقال : لاسماعيل بن جابر وعبد االله بن طلحة قاإوعن 

  .)٤(»تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم

لا تأكل «: قالا) عليهما السلام( بي الحسنأبي عبد االله وأوعن كتاب درست، بسنده عن 

  شرب من تمن فضل طعامهم، ولا 

                                                

  .٨ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥١ الباب٣٨٢ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٢ الباب٣٨٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٤ الباب٣٨٥ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٧ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٤ الباب٣٨٦ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٨٨

  .)١(»فضل شرام

دلة أسماعيل الآتية في إه السابقة عن مرجع الضمير اليهود والنصارى بقرينة روايت: قولأ

  .لى غير ذلك من الأخبار ذه المضامينإالطهارة، 

  :دلة القول بالنجاسةأوربما يورد على 

  غير الدخولي، مضافاًةمخدوش صغرى بعدم تحققه، وكبرى بعدم حجيفبأنه : جماعما الإإ

 وهذا محتمل الاستناد بل ،نما هو في غير محتمل الاستنادإفنه فرض الحجية في الحدسي ألى إ

  .من استدلال القائلين ذه الأخبارمظنونه لما نرىٍ 

  :ما الآية الأولى من الكتابأو

 من عدم ثبوت :المدارك والذخيرة، بتوضيح مناوصاحبي ما عن المقدس الأردبيلي : فأولاً

طلاقاته في لسان إن المراد به القذارة المعنوية كسائر أالحقيقة الشرعية في النجس، بل الظاهر 

عوذ باالله من الرجس النجس الخبيث المخبث أ«: الشارع، نحو ما ورد في آداب التخلي

ن مقابله وهو الطهر والطاهر في لسان الشارع يراد به الطهارة أ كما ،)٢(»الشيطان الرجيم

  طلاقه على إ في المعنوية خصوصاً

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٠ الباب١٦١ ص١ ج:مستدرك الوسائل) ١(

  . ٨ ححكام الخلوةأ أبواب من ٥ الباب٢١٧ ص١ج: الوسائل) ٢(



١٨٩

عليهم ( والأئمة) صلى االله عليه واله( طلاقاته على النبيإريد به ذلك في أنسان، كما الإ

 ويؤيد ذلك التفريع في ،)١(» بك البلادت وطهررتطه«: في متواتر الأخبار، ومنه) السلام

الهتك، فلو ما لم يستلزم ذ النجاسة الظاهرية لا تمنع دخولها في مسجد الحرام إالآية الكريمة، 

في اللغوي جد، ولو سلمنا الاشتراك لم يمنع من دخول المسحد عين النجاسة أفي ثوب كان 

لم يكن هذا نه أن من المعلوم إبه لأحدهما، ثم فهو مجمل لا يمكن التمسك هذا اللفظ 

لسنة أوالنجس متداولاً في لسنة الفقهاء والمتشرعة في لفظي الطاهر أالاصطلاح المتداول في 

يات، كما لا يخفى على من طلاقهما في الرواإقل أوالروات، ولذا ما ) عليهم السلام( الأئمة

، كما كثرا فعلاً في لسان المتشرعة لكثرة راجعها، ولو كان هذا الاصطلاح متداولاً كثراً

  .الابتلاء ما

نما إثبات نجاسة كل كافر والآية إذ المراد إ ،خص من المدعىأبأن مفاد الآية : وثانياً

ن أقول بالفصل مردود بتضمنت نجاسة المشركين فقط، والجواب بأن ذلك يتم بعدم ال

 هل الكتاب مختلف فيهم، مضافاًأحد ـ على ما ذكروا ـ وأالمشرك لم يخالف في نجاسته 

  . بالآية فقطنه ليس تمسكاًألى إ

   من جعلهم هل الكتاب مشركون لما نرى وجداناًأما القول بأن أو

                                                

  . ط الوفاء بيروت١٤ زيارة الحسين عليه السلام سطر٤٣٩ص: مفاتيح الجنان) ١(



١٩٠

لاثة واحد، والواحد ، فالثاً واحدلهاًإاالله والمسيح وروح القدس آلهة ثلاثة في عين كوم 

 ،)٢(﴾لا تتخِذُوا إِلهَينِ اثْنينِ ﴿:وقوله تعالى ،)١(﴾لا تقُولُوا ثَلاثَةٌ انتهوا﴿: ثلاثة، ولقوله تعالى

ولَما ضرِب ابن ﴿: وقوله تعالى ،)٣(﴾ وأُمي إِلهَينِ أَ أَنت قُلْت لِلناسِ اتخِذُوني﴿: وقوله تعالى

 ميرثَلاًممن ) صلى االله عليه وآله( شكلوه على النبيأنه رد لما أحيث ورد في تفسيره  ،)٤(﴾م

إِنكُم وما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ﴿: ن يكون المسيح حصب جهنم لقوله تعالىأنه يلزم أ

منهج بصوقوله ،)٥(﴾ح :﴿لائِكَةَ وخِذُوا الْمتأَنْ ت كُمرأْملا يو كُمرأْمباباً أَيأَر ينبِيالن

لى غير ذلك إنه مشرك، أ كافر، ومن المعلوم ن من يأخذ النبي رباًأفي  الظاهر .)٦(﴾بِالْكُفْرِ

وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ ﴿:  بل وظاهر قوله تعالى،من الأدلة الصريحة على شركهم

ن الظاهر إف. )٧(﴾سبحانه عما يشرِكُونَ ن قال ـألى إـ  ن اللَّهِ الْمسيح اب وقالَتِ النصارى

  ليهم، بل عن شرح الروضة إمن ذلك نسبة الشرك 

                                                

  .١٧١ية الآ: سورة النساء) ١(

  .٥١ية الآ: سورة النحل) ٢(

  .١١٦ية الآ: سورة المائدة) ٣(

  .٥٧ية الآ:  الزخرفسورة) ٤(

  .٩٨ية الآ: سورة الأنبياء) ٥(

  .٨٠ية الآ: سورة آل عمران) ٦(

  .٣١ ـ ٣٠ية الآ: سورة التوبة) ٧(



١٩١

طلاقه عليه مستشهداً بما إللفاضل الأصفهاني التصريح بشمول المشرك للذمي لشيوع 

، ويهودي، حكاه النووي في التحرير من أن المشرك يطلق على كل كافر من عابد صنم

  .ونصراني، ومجوسي، وزنديق وغيرهم، انتهى

ن قلنا بكوم إنا وأفمردود ب )١(﴾إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: يةآوعلى هذا فيشملهم 

بي عبد االله الزنجاني في رسالة مستقلة أ لبعض المعاصرين ـ مشركين حقيقة لما ذكر، خلافاً

 ومصححاً لتوحيدهم ، الدالة على ذلكـ حيث منع كوم مشركين مأولاً للآيات

ن الظاهر من الآية الكريمة، هم المشركون المصطلح، لا كلّ من كان ألا إبتمحلات عجيبة، 

 ،هل الكتاب، ولذا قويل بينهما في غير واحد من الآيات والأخبارأمشركاً ولو كان من 

تشرعي الآن، فكيف ن الآية لا تدل على نجاسة المشرك بمعناها المأفتحصل من جميع ذلك 

  .هل الكتابأبنجاسة 

أن الرجس لغة يجيء (: فقد اورد على الاستدلال ا في محكي المدارك: وأما الآية الثانية

ن أ والشك والعقاب والغضب، والظاهر ،لى العذابإ القذر، والعمل المؤدي :، منهالمعانٍ

  اجاً في تعيين المعنى ي، فيكون مجملاً محتظطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفإ

                                                

  .٢٨ية الآ: سورة التوبة) ١(



١٩٢

رادة الغضب والعذاب، كما ذكره إن المتبادر من سوق الآية أعلى لى القرينة، إالمراد منه 

  . انتهى)١()كثر المفسرينأ

نه لو بدل مكان الرجس أنه لا معنى لجعل النجاسة عليهم، ألا ترى ألى إمضافاً : قولأ

 يؤمنون، لكان النظم متبتراً لا يكاد  ويجعل النجاسة على الذين لا:النجاسة فكانت الآية

إِنما يريد ﴿: ن الرجس في هذا المقام مقامه مساق الرجس في قوله تعالىإيستسيغه الطبع، ف

إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب ﴿: وقوله ،)٢(﴾اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ

ورِج لامطانِالْأَزيلِ الشمع مِن لا يراد به النجاسة الظاهرية المصطلحة )٣(﴾س.  

جملة منها وضعف السند في جملة ـ معارضة لى عدم دلالة إوأما الأخبار ـ فمضافاً 

طعام الذين " وعموم ،ة بعد الأصلربأظهر منها دلالة، وهي ما تمسك به القائلون بالطها

  .د التواترمما يبلغ ح" وتوا الكتاب حل لكمأ

 ما تقول في طعام :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: سماعيل بن جابر قالإمثل صحيحة 

لا تأكله، ولا تتركه، تقول «: ثم قال...  ، ثم سكت هنيئة»لا تأكله«: هل الكتاب؟ فقالأ

  نه إ

                                                

  .٣٧ سطر١١٣ص: المدارك) ١(

  .٣٣ية الآ: سورة الأحزاب) ٢(

  .٩٠ية الآ: سورة المائدة) ٣(



١٩٣

 مع  وهذه الرواية،)١(»ن في آنيتهم الخمر ولحم الختريرإ ،تره عنهتولكن تتركه تحرام، 

صراحتها في عدم الحرمة تصلح قرينة بمدلولها اللفظي على صرف الأخبار الظاهرة في الحرمة 

و النجاسة عن ظاهرها، كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة، الدالة على جواز الوضوء أ

  .و النصراني لدى الضرورةأللصلاة بالماء الذي باشره اليهودي 

عن مؤاكلة اليهودي ) عليه السلام( بد االلهبا عأنه سأل أ :وصحيحة العيص بن القاسم

ذا إ«:  وسألته عن مؤاكلة اوسي؟ فقال،»ذا كان من طعامكإلا بأس «: والنصراني؟ فقال

  .)٢(»توضأ فلا بأس

الجارية النصرانية ): عليه السلام( قلت للرضا: بي محمود قالأبراهيم بن إوصحيحة 

لا بأس تغسل  «: تغتسل من جنابة، قالا نصرانية، لا تتوضأ ولاأنت تعلم أتخدمك و

  .)٣(»يديها

و القصار يكون يهودياً أو أالخياط ): عليه السلام( قلت للرضا: وصحيحته الأخرى قال

  نه يبول ولا يتوضأ ما أنت تعلم أنصرانياً و

                                                

  .٤ حالأطعمة المحرمة أبواب من ٥٤ الباب٣٨٥ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٣ الباب٣٨٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٥٤ الباب١٠٧٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(



١٩٤

ما أ، و، فان القصار هو الذي يغسل الثوب وفيه الشاهد)١(»لا بأس«: تقول في عمله؟ قال

  .نه لا شاهد فيه صريحاًإ فالخياط

ني رجل إ :فقلت) عليه السلام( بي عبد االلهأدخلت على : براهيم قالإزكريا بن ورواية 

نا معهم في بيت واحد، أهلي كلهم على النصرانية، وأني أسلمت، وبقي إمن أهل الكتاب، و

كنهم لا، ول: ؟ فقلت»يأكلون الخترير«:  فآكل من طعامهم؟ فقال ليفارقهم بعدألم 

  .)٢(»كل معهم واشرب«: يشربون الخمر، فقال لي

هل أا تدل على عدم نجاسة أهذه الرواية مما يدل على عدم نجاسة الخمر، كما : قولأ

  .ن شاء االلهإالكتاب، وسيأتي الكلام في الخمر في محله 

سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوموثقة عمار عن 

من ذلك الماء الذي : فقلت» نعم«: نه يهودي؟ فقالأذا شرب منه على إناء غيره، إو أ

  .)٣(»نعم«: يشرب منه؟ قال

  نفعال الماء اقد تقدم الاستدلال ذه الرواية على عدم : قولأ

                                                

 أبواب في باب التطهير من مس الحيوانات من : وفي الوافي. في القول بطهارة الكتابي١٦٩ ص٥ج: الحدائق) ١(

  .الطهارة من الخبث

  .٥ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٤ الباب٣٨٥ ص١٦ج: ئلالوسا) ٢(

  .٣الأسئار ح أبواب من ٣ الباب١٦٥ ص١ج: الوسائل) ٣(



١٩٥

 بي عبد االلهأبي جميلة عن أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، ورواية أالقليل فهي دالة على 

يشربون : قلت» نعم«: صلي فيه؟ قالألبسه وأنه سأله عن ثوب اوسي، أ) لامعليه الس(

  .)١(»نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها«:  قال!الخمر

 لى صاحب الزمانإنه كتب إورواية الاحتجاج، عن محمد بن عبد االله بن جعفر الحميري، 

 يتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباًعندنا حاكة مجوس يأكلون الم): عليه السلام(

  .)٢(»لا بأس بالصلاة فيها«: ليه في الجوابإن تغسل؟ فكتب أفهل يجوز الصلاة فيها من قبل 

عن الثوب ) لسلامعليه ا( سألت جعفر بن محمد: بي علي البزاز، عن أبيه قالأورواية 

  .)٣(»ليإحب أن يغسل إبأس، ولا «: ن يغسل؟ قالأصلي فيه قبل أهل الكتاب، أيعمله 

عن الثياب السابرية يعملها ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن معاوية بن عمار قال

غسلها ألبسها ولا أ وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال، )٤(خباثأاوس وهم 

  صلي فيها؟ أو

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٤ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١٧ السطر ٣٠٤ ص٢ج: الاحتجاج) ٢(

  .٥أبواب النجاسات ح من ٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .أجناب: وفي نسخة) ٤(



١٩٦

 ورداءً من زراراًأ  وخططته وفتلت لهفقطعت له قميصاً: ، قال معاوية»نعم«: قال

لى إريد، فخرج ا أليه يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما إالسابري، ثم بعثت ا 

  .)١(الجمعة

عن مؤاكلة اليهودي ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن العيص بن القاسم قال

  .)٢(»ن كان من طعامك وتوضأ، فلا بأسإ«: والنصراني واوسي؟ فقال

عن قوم مسلمين ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت :  عبد االله بن يحيى الكاهلي قالوعن

كره أأواكل اوسي، و نا فلاأما أ«: لى طعامهم؟ فقالإيدعونه أيأكلون وحضرهم مجوسي، 

  .)٣(»حرم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكمأن أ

هل الكتاب؟ أه عن آنية سألت: قال) عليهما السلام( حدهماأوصحيحة محمد بن مسلم عن 

  .)٤(» والدم ولحم الختريرذا كانوا يأكلون فيه الميتةإلا تأكل في آنيتهم «: فقال

) عليه السلام( بي عبد االلهأسماعيل بن جابر، عن إبي منصور، عن أوعن كتاب درست بن 

  ) عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: قال

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ٧٣ الباب١٠٩٣ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٣ الباب٣٨٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٣ الباب٣٨٣ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٥٤ الباب٣٨٥ ص١٦ج: الوسائل) ٤(



١٩٧

: ثم قال: قال» لا تأكل«: فقال: ؟ قالجعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني

ن في آنيتهم الخمر ولحم إ له،  له، ولكن دعه تترهاً له، وتنجساًيا اسماعيل لا تدعه تحريماً«

لى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على جواز مخالطة الكتابي مثل ما دل إ ،)١(»الخترير

عارة الثوب للكتابي ولبسه بعد إز على جواز تزويجهم الكتابية، واتخاذها ظئراً، وجوا

وربما . الكتابي للميت المسلم عند فقد المماثل والمحرمن يغسله، وتغسيل أاسترداده من غير 

  .يناقش في هذه الأدلة

  .فبأنه لا مجال له مع ورود الدليل: اما الأصل

 تفسيرها فبأنه لا مجال للاستدلال ا مع ورود الأخبار المتقدمة في: واما آية حل الطعام

ن ظهورها في الطهارة غير ظاهر، لأن الظاهر من ألى إ بالحبوب والبقول ونحوهما، مضافاً

وهذا الحل ﴾ وطَعامكُم حِلٌّ لَهم﴿: الحل فيها الحل التكليفي بقرينة السياق مع قوله تعالى

ر كما لا يعارض ما دل على حرمة المغصوب، لا يعارض ما دل على حرمة النجس، والظاه

لى سراية النجاسة، ولعل الوجه إضافة العمل، والمباشرة المؤدية إضافة الملك، لا إضافة من الإ

  يديهم أنشاء التحليل المذكور دفع توهم الحرمة من جهة عدم حجية إفي 

                                                

  .١ ح النجاسات والأوانيأبواب من ٤ الباب١٦٧ ص١ج: المستدرك) ١(



١٩٨

و أسلام، على الملكية، لأم يستحلون الأموال بالمعاملات الفاسدة التي لم يشرعها الإ

سباب المملكة، فالتحليل المذكور ظاهري لحجية اليد لا واقعي، فمع لعدم مبالام في الأ

جاب في أالعلم بالبطلان وعدم صحة اليد لا تحليل، بل يجب العمل على العلم، هكذا 

  . لغيرهالمستمسك تبعاً

خرى، أفبضعف السند في جملة منها تارة، وضعف الدلالة في جملة : وأما عن الأخبار

براهيم التي إية لموافقتها لمذهب العامة، ويشهد لذلك رواية زكريا بن وجرى غيرها مجرى التق

 لم يكن وجه لذلك، وأوضح يظهر منها الفرق بين الخمر ولحم الخترير، فلولا صدورها تقيةً

، محرمة من االله سبحانهن مؤاكلة اوسي أن الظاهر منها إمنها رواية الكاهلي المتقدمة، ف

ا لو لا التقية لم يكن شيوع الارتكاب إع ذلك في بلادكم، فحرم من جهة شيوألكني لا 

علة لكراهة التحريم، ولو لم يكن الحكم من االله التحريم لم يكن وجه لتعليل كراهة التحريم 

عراض المشهور عن هذه الروايات، إلى إ بشيوع الارتكاب في تلك البلاد، هذا كله مضافاً

لا من بعضهم، فكيف يمكن إرة، لم يثبت صحة النسبة بل المنقول عنهم من المتقدمين الطها

خبار الطهارة، أ خبر من ى بعض للمناقشة في خبرٍلى مثل هذه الأخبار، وقد تصدإالاستناد 

 من ضربنا عن ذلك حذراًأخبار النجاسة، لكنا أكما تصدى آخر للمناقشة في خبرٍ خبر من 

  .يرادات غير واردة من هذه الإن شيئاًأنت خبير بأالتطويل، هذا ولكن 

  ذ إوأما تفسير آية حل الطعام بالحبوب ونحوها، فغير ضار، 



١٩٩

نه لو ألا ترى ألى الذهن، إحلية المطبوخات التي هي الغالب في الانسباق التفسير في قبال 

طعمته التي يكون الشائع منها أرادة جميع إقيل طعام فلان حلال لك لم يكد يشك في 

في الأخبار بالحبوب ذ هو الغالب في الغداء والعشاء، ففُسر إ اللحم، المطبوخات المشتملة على

والبقول ونحوهما للتحرز عن ذلك، لأن ما يذبحونه ميتة عندنا لعدم توفر شرائط التذكية، 

  .ذ يحللون كل حيوان حتى الختريرإصالة، أطعمتهم على اللحوم المحرمة ألى اشتمال إ مضافاً

 عن التمسك ا لما نحن فيه، ويدل على ذلك بعض مانعاًن التفسير ليس إ :والحاصل

هل الكتاب، حيث فهم الرواي من الآية حلية الذبيحة أالروايات الواردة في باب تحريم ذبائح 

 با عبد االلهأرجل سأل : بالاختصاص، ففي رواية الأعشى قال) عليه السلام( مامفرده الإ

يرسل فيها اليهودي والنصراني، فتعرض فيها الغنم : نا عنده، فقال لهأو) عليه السلام(

لا تدخل ثمنها مالك ولا «): عليه السلام( بو عبد االلهأالعارضة فيذبح، أنأكل ذبيحته؟ فقال 

الْيوم ﴿: قال االله تعالى: فقال له الرجل» لا مسلمإنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إتأكلها، ف

عليه ( بو عبد االلهأفقال له  ﴾ذين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُمأُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّ

  .)١(»شباههاأنما هو الحبوب وإ: يقول) عليه السلام( كان أبي«): السلام

                                                

  .١ ح الذبائحأبواب من ٢٦ الباب٢٧٩ ص١٦ج: الوسائل) ١(
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الَّذين وطَعام ﴿: فأين قول االله عز وجل: فقال له بعض من في البيت: وفي روايته الأخرى

ذلك : كان يقول) عليه السلام( بيأن إ«: فقال ﴾كُم حِلٌّ لَهم لَكُم وطَعامأُوتوا الْكِتاب حِلٌّ

  .)١(»شبههاأالحبوب وما 

نما يخرج مثل اللحوم بالتخصيص لزم تبتر النظم، إ ونه لو لم يكن المراد بالطعام عاماًإثم 

الخصوص وهو " طعامهم حل لكم"ريد من أالعموم، و" طعامكم حل لهم"ريد من إحيث 

  .بعيد جداً

ن الظاهر الحلية إ: لى آخره، ففيهإ الظاهر من الحل فيها الحل التكليفي :ا قول المستدلمأو

نما يخرج منه مثل المغصوب والمتنجس بالأعيان النجسة، إ، و"لهمطعامنا "المطلقة كحلية 

خرى بلا أ مثلاً، فيكون عدم الحلية من جهة "لا تأكل ما باشر النجس" و"لا تغصب"بدليل 

  . لهليه الكتابي، كانت هذه الآية رداًإنه ينجس ما نظر أحد بأنه لو قال أى لا ترأدليل، 

  .ظهرأما الروايات الواردة للنجاسة، فقد عرفت بمعارضتها بما هو أو

  ن ذلك خلاف إ:  ففيه،لى آخرهإ "ولعل الوجه": ما قولهأو

                                                

  .)شباههاأو(:  في نسخة،٦ ح الذبائحأبواب من ٢٥ الباب٢٨٠ ص١٦ج: الوسائل) ١(
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 الأحكام ن الآية كسائر آياتإ، بل "حل لكم الطيباتأو" "طعامكم حل لهم"سياقه مع 

  .لبيان الأحكام الإلهية في نفسها

ذ لا إنه بمراحل من الواقع، إ: لى آخره، ففيهإفالتحليل المذكور ظاهري، : ما قولهأو

ن ما بيده حصل له من سبب غير أن علمنا إشكال في صحة المعاملة مع ما في يد الكافر وإ

التي باعها، ونحو ذلك مع خذنا ثمن الخمر أمشروع عندنا، ولذا ورد النص والفتوى بصحة 

" طعامنا لهم"و" الطيبات"ن كون التحليل ظاهرياً ينافي تحليل ألى إ علمنا به، هذا مضافاً

المعلوم كون واقعياً، وكيف كان فالآية دليل على حلية طعامهم لنا نحو حلية طعامنا لهم، ما 

خبار الطهارة أن إ: لن يقاأ ومن هنا يصح ،خلا الخارج بالدليل كالمطبوخ الذي فيه اللحم

  .موافقة للكتاب، هذا تمام الكلام في الآية

و الدلالة في جملة منها غير ضار بالجملة أضعف السند : ما الكلام في الأخبار، فنقولأ

خبار النجاسة مثل هذه الأخبار أالأخرى الصحيحة السند الصريحة الدلالة، وقد كان في 

من قبيل النص والظاهر، والثاني يحمل على ين ن الطائفتأسنداً ودلالة، منتهى الأمر 

ليه في الحدائق في غير محله كما إ كما ذهب  عرفياًنه ليس جمعاًأالاستحباب بالأول، والقول ب

قرر في الأصول، وعليه عمل الفقهاء كافة، حتى صاحب الحدائق بنفسه في كثير من الموارد، 

  .كما لا يخفى على من تتبع

ن الحكم بالنجاسة لأكلهم الخترير والميتة أ المقام شاهد الجمع، وهو ن فيألى إ هذا مضافاً

  والدم ونحوها، كما صرح بذلك في 
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 للجمع، فما الذي يوجب رفع اليد عن  ما يأخذ الحدائق مثله شاهداً وكثيراً،عدة روايات

دثوه حألى ما إ أئمتهمم عدلوا عما مهده ألطعن الشديد على الفقهاء با و،ذلك في المقام

  ).رحمه االله( لى آخر كلامهإعجب العجاب أ و،خذ بالرأيأنه جرأة وأقولهم وعب

مكانه في إنه فيما لا يمكن الجمع العرفي المفروض ألى إ مل على التقية، فمضافاًما الحأو

ز استعمال ولا يج(: في الخلاف، قال الشيخ ةن الطهارة ليست مذهب جميع العامأالمقام، 

لا بأس باستعمالها ما لم يعلم فيها : هل الذمة وغيرهم، وقال الشافعيأ واني المشركين منأ

لا يجوز استعمالها، دليلنا : سحاقإحمد بن حنبل وأ وقال ،بو حنيفة ومالكأنجاسة، وبه قال 

ن يكون كلما أفحكم عليهم بالنجاسة، فيجب  ﴾إِنما الْمشرِكُونَ نجس﴿: قوله تعالى

خبار الطهارة أن في أ على ،ن المسألة مختلف فيها بينهمأوذا يتضح .  انتهى)١()باشروه نجسا

ذا كان من إنه لا بأس أ الناصة على صن صحيحة العيإ ف،ما لا يمكن حملها على التقية

، وبين طعامك، خلاف مذهب العامة المطلقين للحلية، وأي فرق بين الحكم بالنجاسة مطلقاً

ان من طعام اليهودي والنصراني في كون كلا الحكمين ذا كإم بالنجاسة في صورة ما كالح

  ".ذا توضأ فلا بأسإ" قوله ، للعامة ونحوهمخالفاً

  ل يده سذا لم يغإن اوسي أنه يمكن التخلص حينئذ بأوالقول ب

                                                

  .١٦ مسألة٤ ص١ج: الخلاف) ١(
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التخلص، هذا يضا بعدم الجواز فيه مكان أطلاق ن الإأ ب، بلحم الخترير مردودكان ملوثاً

براهيم والكاهلي، لكون الحكم إ والاستشهاد بروايتي ،ايات المفصلةونحوها غيرها من الرو

  .صادراً عن التقية، ففيه ما لا يخفى

 تن التقية ليسإولا يخفى ما في هذا التقريب ف(: قال الفقيه الهمداني بعد التقريب السابق

ؤاكلة اوسي ن مأ فالظاهر ،تحريم ما حرمه االله تعالى) عليه السلام( ماممقتضية لأن يكره الإ

دلتها أطلاق إمن الأطعمة الجامدة على ما يقتضيه لى الخبز وغيره إمن حيث هي ولو بالنسبة 

 من ، ولعلّ حكمته كوا نحواً)عليهم السلام( من الأمور المكروهة التي يمقتها االله وأولياؤه

اً م، وتوسعة عليهم، رفاقإن يكلفهم بالمنع أكره ) عليه السلام(مام  لكن الإ،الموادة الممقوتة

ما مطلق المنع لا التحريم الحقيقي، لكن أ، "حرم عليكمأان ) "عليه السلام( فمراده بقوله

مر الوالد ولده بترك بعض الأشياء أبتركه، كما لو ) عليه السلام( ماممر الإأبلحاظ تعلق 

كريا بن ضعف من ذلك الاستشهاد له برواية زأ ـ و:ن قالألى إالمحللة لغرض صحيح ـ 

يضا من جملة طعامهم، وربما يمزجونه في أ، يكون اللحم "كلوا لحم الختريرأم إف"براهيم إ

ما أ و،رادة بيان حكم طعامهمإعند ) عليه السلام( مامطعمتهم ولذا استفصل عنه الإأسائر 

ن نقول يحل أيصح نه ألا ترى أ من حل طعامهم، الخمر فهو شراب مستقل لا يكون مانعاً

   شارب الخمرطعام
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  ،حتى المرتد بقسميه

  

 بعد التقييد بخلو طعامه عنه، فلعل لاّإبحل طعام من يأكل لحم الخترير ن نقول أولا يصلح 

عدم العلم   أو،مام استفصل عنه لإرادة تقييد الرخصة بصورة العلم بخلو طعامهم عنهالإ

ن احتمال صدور أ الخمر  نجاسةثسلفناه في مبحأنه يظهر بالتدبر فيما أبوجوده فيه، مع 

الأخبار الدالة على طهارا تقية ليس بأقوى من احتمال كون ما دل على نجاستها كذلك، 

ن يدل أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تقية، فضلاً عن أنه ليس في شيء من أنصاف فالإ

ل هذه على ذلك دلالة معتبرة مصححة لطرح هذه الأخبار الكثيرة فلا يجوز رفع اليد عن مث

  .ردنا نقلهأ انتهى ما ،)١()الروايات الا بدليل معتبر

 وهو ليس بموهن ،عراضهم عن عدم انفعال البئرإعراض الأصحاب، فلا يزيد عن إوأما 

ن مقتضى الأدلة طرف، ومقتضى كلام ألى الوجوه المرجحة، فتحصل إبعد معلومية استناده 

ن لم يخف عمل إ عمل بالثاني، ون خاف الشهرةإالمشهور طرف آخر، والفقيه بينهما 

  .بالأول، واالله العالم

. الملّي والفطري} حتى المرتد بقسميه{قسام الكفار وأوقد تبين مما تقدم، الكلام في سائر 

جماع على نجاسة كل كافر منصرف عن ن الإأوربما تأمل فيه من حكم بنجاسة الكافر ب

  نأب: جيب عنهأو. مثله

  

                                                

  .١٠ سطر٤٧صلى ـ إ ٣٤ سطر٤٦ ص الجزء الأخير١الد: مصباح الفقيه) ١(
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،  سواليهود والنصارى واو

  . سواء كانت مما تحله الحياة أو لا،وكذا رطوباته وأجزاؤه

  

نما خصهم إو} واليهود والنصارى واوس{له الدالة على النجاسة شاملة الأدلة اللفظية 

  .لا فهم داخلون في الكافر بلا خفاءإ و،بالذكر لكوم مورد النصوص

و أ{ذا قطعت إطعة من بدنه كق} جزاؤه سواء كانت مما تحله الحياةأوكذا رطوباته و{

 آية المشركين لما ،جماعطلاق الإإ ويدل على ذلك قبل ،كالعظم والسن والشعر ونحوها} لا

جزاء أولازم خلاف السيد فيما لا تحله الحياة من . جزاء الختريرأتقدم تقريبه في نجاسة 

ذلك، قال في وعن المعالم الإشكال في . طراد دليلهيضا لاأالكلب والخترير الخلاف هنا 

نه لا خلاف بين الأصحاب في عموم النجاسة من الكافر لما تحله الحياة أالظاهر (: الحدائق

 الإشكال عن المعالمثم نقل  ،)١()رحمه االله لا ما يأتي من كلام المرتضىإمنه وما لا تحله الحياة 

  . انتهى،ن نقل عن المختلف عدم العلم بمخالف في ذلك سوى المرتضىأبعد 

بدعوى شمول " نما المشركون نجسإ"طلاق آية إنجاسة لغاية ما يستدل به للقول با: لقوأ

  جزائه كشمول أالمشرك لجميع 

  

                                                

  .١٧٤ ص٥ج: :دائقالح) ١(
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   للألوهية أو التوحيد أو الرسالةوالمراد بالكافر من كان منكراً

  

): عليه السلام( طلاق رواية الوشا عمن ذكره عن الصادقإالكلب لها ـ كما تقدم ـ و

ن أسلام، بدعوى لد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من يخالف الإنه كره سؤر وأ

جزاء المذكورين، استدل ذا في الحدائق وعدم الخلاف المدعى، أهذه العناوين تشمل جميع 

ما الرواية فلأن الحكم معلق أما الآية فلما تقدم، وأ ،لكن من لا يرى دلالة الآية والرواية تامة

  .لا عدم الخلاف الذي خالفه المرتضى والمعالمإ لا يبقى عنده ،لكلام فيهعلى السؤر وليس ا

نسان، خلاف المرتكز جزاء الإأن التفكيك في النجاسة الذاتية بين أما الاستدلال لذلك بأو

  .العرفي، فلا يخفى ما فيه

 لىإما لا تحله الحياة من الكافر نجس على المشهور، ونسب الخلاف فيه (: قال في المستند

السيد وكلامه في الناصريات بالكلبين مخصوص، وفي البحار صرح بطهارته من كل نجس 

لى طهارته من الكافر، واستحسنه في المدارك وهو في موقعه إالعين، ويظهر من المعالم الميل 

  . انتهى)١()لعدم الدليل على النجاسة

كالطبيعية، والثنوية، } لةو الرساأو التوحيد أ للألوهية والمراد بالكافر من كان منكراً{

   بلا ، وغيرهم،واوسواليهود، والنصارى، 

                                                

  . السطر الأخير٣٥ ص١ ج:المستند) ١(
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شكال، بل النص والفتوى بذلك متواتر، بل هذا من ضروريات المذهب، بل إخلاف ولا 

 مثلا المسلم ،ن الشاك من كل طائفة محكوم بحكمهمأنما الكلام في الشاك، والظاهر إو. الدين

رة، لكنه غير مرتب على شكه شيئاً، بل يعمل عمل ذا شك في شيء من الأمور المذكوإ

ذا إن الشخص يكفر أسلام، وعليه يترل جملة من الأخبار الدالة على المسلمين، محكوم بالإ

ما تقول : قال) عليه السلام( با عبد االلهأبو بصير أسأل : كرواية محمد بن مسلم قال. جحد

صلى االله عليه ( فشك في رسول االله: ، قال»كافر يا أبا محمد«:  فقال؟فيمن شك في االله

  .)١(»ذا جحدإنما يكفر إ«: لى زرارة فقالإ، ثم التفت »كافر«:  فقال؟)وآله

ن أبل يمكن  ،)٢(»ذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفرواإن العباد ألو «: خرىأوفي رواية 

 بالشهادتين قرأسلام وحكام الإأ ب فمن التزم ظاهراً،ن الحكم مترتب على الصورةإ: يقال

، ويدل على ذلك معاشرة ن كان جاحداً باطناًإحكام المسلمين، وأ يترتب عليه كان مسلماً

سلام، مع علمهم بنفاقهم والصحابة مع المنافقين المظهرين للإ) صلى االله عليه وآله( النبي

   وجحد ظاهراً كان قر باطناًأن من أوكفرهم، كما 

                                                

  .٣٩٩ ص٢ج:  والكافي،٥٦ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٨ حدمة العبادات مقأبواب من ٢ الباب٢١ ص١ج: الوسائل) ٢(
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هم ئَفَلَما جا﴿:  وقال،)١(﴾استيقَنتها أَنفُسهمحدوا بِها ووج﴿: قال تعالى.  بالكفرمحكوماً

  .)٣(﴾الَّذين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناءَهم﴿:  وقال،)٢(﴾ما عرفُوا كَفَروا بِهِ

ان قد يجوز يمن الإإ: نه قال لهأ) عليهما السلام(وعن ابن صدقة عن جعفر عن أبيه 

ن كان ذلك كما تقول فقد حرم علينا قتال المشركين، إ«: فقال له. بالقلب دون اللسان

  . الحديث)٤(»يماننا لا ندري بزعمك لعل ضميره الإأوذلك 

) صلى االله عليه وآله( ثم الظاهر من كلام الأصحاب كون مرادهم بالرسالة، رسالة نبينا

ويقُولُونَ نؤمِن ﴿: م لا؟ الظاهر نعم، لقوله تعالىأكم فهل منكر رسالة غيره محكوم ذا الح

 )٥(﴾أُولئِك هم الْكافِرونَ حقا بِبعضٍ ونكْفُر بِبعضٍ ويريدونَ أَنْ يتخِذُوا بين ذلِك سبيلاً

  .ن كان موردها خاصاإا عامة وإالآية، ف

  ): السلامعليه( بي جعفرأعن محمد بن مسلم في حديث عن ف

  

                                                

  .١٤ية الآ: سورة النمل) ١(

  .٨٩ية الآ: سورة البقرة) ٢(

  .١٤٦ية الآ: سورة البقرة) ٣(

  .١١ سطر٢٣ص: قرب الإسناد) ٤(

  .١٥١ ـ ١٥٠ية الآ: سورة النساء) ٥(



٢٠٩

   من ضروريات الدينأو ضرورياً

  

  . الحديث)١(»به فدمه مباح نبوته وكذّ مرسلاًومن جحد نبياً«

بلا خلاف ظاهر فيه في الجملة، (: قال في المستمسك} ضرورياً من ضروريات الدينو أ{

ه جماع عليمات، وظاهر مفتاح الكرامة حكاية الإبل ظاهر جماعة من الأعيان كونه من المسلّ

الكافر كل من جحد ما يعلمه من : في كثير من كتب القدماء والمتأخرين، بل عن التحرير

 وكذا النواصب والغلاة ،و مرتدينأهل كتاب أو أالدين ضرورة سواء كانوا حربيين 

  . انتهى)٢()والخوارج

نكار الضروري هل هو سبب مستقل للكفر والنجاسة، كما عن إن أم اختلفوا في إثم 

نكار إلى إلى الأصحاب وتبعه الجواهر، أو أنه يوجب ذلك لرجوعه إالكرامة نسبته مفتاح 

النبوة، كما عن الأردبيلي والخونساري وكشف اللثام وغيرهم، وقبل الشروع في الاستدلال 

  .نذكر جملة من الروايات الدالة على كفر منكر الضروري عن الوسائل

صلى (  سنن رسول االله:)عليه السلام( د االلهقلت لأبي عب: فعن داود بن كثير الرقي قال

ن االله عز وجل فرض فرائض موجبات على إ«: كفرائض االله عز وجل؟ فقال) االله عليه وآله

  العباد فمن ترك فريضة 

                                                

  .١ ح حد المرتدأبواب من ١ الباب٥٤٤ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٣٧٨ ص١ج: المستمسك) ٢(



٢١٠

  .)١(»من الموجبات فلم يعمل ا وجحدها كان كافراً

ذا جهلوا إلعباد ن األو «: قال) عليه السلام( وعن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد االله

  .)٢(»وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا

والوجه الرابع من الكفر «: في حديث) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن عمرو الزبيري عن 

أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ ﴿: مر االله عز وجل به، وهو قول االله عز وجلأترك ما 

  . الحديث،)٤(»رهم االله عز وجلمأفكفرهم بترك ما  )٣(﴾بِبعضٍ

عن الرجل يرتكب الكبيرة ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وعن عبد االله بن سنان قال

م له مدة أ ،ن عذب كان عذابه كعذاب المشركينإ و،سلامفيموت هل يخرجه ذلك من الإ

سلام لإخرجه ذلك من اأا حلال أمن ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم «: وانقطاع؟ فقال

يمان ولم يخرجه خرجه من الإأنه ذنب ومات عليها أن كان معترفا إشد العذاب، وأوعذّب 

  هون من عذاب أسلام، وكان عذابه من الإ

                                                

  .٢ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢٠ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٩ ح٣٨٨ ص٢ج:  والكافي،٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢١ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٨٥ية الآ: سورة البقرة) ٣(

 ٣٨٩ ص٢ج:  ومثله لكن التفصيل في الكافي،٩ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢٢ ص١ج: الوسائل) ٤(

  .١ح



٢١١

  .)١(»الأول

قال في حديث، فقيل له أرأيت ) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن مسعدة بن صدقة عن 

ن عذب ا فيكون عذاا كعذاب إو ،يمانتخرجه من الإأالمرتكب للكبيرة يموت عليها 

ا حلال، ولذلك يعذب بأشد أذا زعم إسلام يخرج من الإ«: و له انقطاع؟ قالأ ،المشركين

  .الحديث قريب من سابقه. )٢(»العذاب

عليه ( قيل لأمير المؤمنين: قال) عليه السلام( بي جعفرأبي الصباح الكناني عن أوعن 

فأين فرائض «: ن محمداً رسول االله كان مؤمناً؟ قالأالله ولا اإله إن لا أ من شهد :)السلام

  .)٣(»ـ فما بال من جحد الفرائض كان كافراً: ثم قال: لى ان قالإـ االله 

: في حديث) عليه السلام( وعن حسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الصادق

ف والتهاون في كل ار والاستخفاكنفمعنى الكفر كل معصية عصى االله ا بجهة الجحد والإ«

  ما دق وجل وفاعله 

                                                

  .٢٣ ح٢٨٥ ص٢ج:  والكافي١٠ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٠ ح٢٨٠ ص٢ج:  والكافي١١ حة العبادات مقدمأبواب من ٢ الباب٢٢ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح٢٣ ص٢ج:  والكافي١٣ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢٣ ص١ج: الوسائل) ٣(



٢١٢

ن تكون منه معصية ذه أي فرقة كان بعد أكافر ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ومن 

لى وجه من وجوه إن كان هو الذي مال واه إ ـ ف:ن قالألى إالصفات فهو كافر ـ 

  .)١(»المعصية بجهة الجحود والاستخفاف والتهاون كفر

سلام قبل الإ«: في حديث قال) عليه السلام( بي عبد االلهأير عن وعن عبد الرحيم القص

و صغيرة من صغائر أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أذا إ ف،يمان وهو يشارك الإ،يمانالإ

ن تاب إسلام، فيمان، وثابتاً عليه اسم الإالمعاصي التي ى االله عنها كان خارجاً من الإ

 وإذا قال للحلال هذا ،لى الكفر والجحود والاستحلالإ يخرجه يمان، ولملى الإإعاد واستغفر 

لى إسلام يمان والإ من الإحرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً

 بعض الروايات الواردة في يضاًألى غير ذلك من الروايات العامة، ويدل عليه إ ،)٢(»الكفر

  .موارد خاصة

فمن ذلك ما جاءت به العامة والخاصة في قصة قدامة بن (: رشاد قالفعن المفيد في الإ

نه لا يجب علي الحد لأن إ:  فقال له قدامة،ن يحدهأراد عمر أمظعون، وقد شرب الخمر، ف

  لَيس علَى الَّذين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فيما طَعِموا إِذا ما ﴿: االله تعالى يقول

                                                

  .في صفة الخروج من الإيمان ٢٤٢ص :تحف العقول) ١(

  .١٨ ح مقدمة العباداتأبواب من ٢ الباب٢٥ ص١ج: الوسائل) ٢(



٢١٣

عليه ( مير المؤمنينأفدرأ عمر عنه الحد، فبلغ ذلك  )١(﴾وعمِلُوا الصالِحاتِاتقَوا وآمنوا 

هل هذه الآية، ولا من سلك سبيله أليس قدامة من  ... «:لى عمر فقال لهإفمشى ) السلام

، لا يستحلون حراماً ﴾إِنَّ الَّذين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ﴿في ارتكاب ما حرم االله تعالى 

ج عن رن لم يتب فاقتله، فقد خإ و،قم عليه الحدأن تاب فإواستتبه مما قال، فد قدامة فارد

قلاع فدرأ عمر عنه القتل ظهر التوبة والإأفاستيقظ عمر لذلك وعرف قدامة الخبر ف» الملة

حده ثمانين «:  فقال،شر علي في حدهأ) عليه السلام( ولم يدر كيف يحده فقال لأمير المؤمنين

  .ظاهر في كفره» خرج عن الملة«) عليه السلام( ن قولهإ ف،الحديث )٢(»جلدة

قسام الجهاد، أالواردة في ) عليه السلام( بي عبد االلهأوفي آخر رواية حفص بن غياث عن 

) صلى االله عليه وآله( لى نبيه محمداًإفهذه السيوف التي بعث االله ا «): عليه السلام( قال

نزل االله على أحكامها فقد كفر بما أو شيئاً من سيرها أو أ  منهاو جحد واحداًأفمن جحدها 

  .)٣(»)صلى االله عليه وآله( محمد

  هل المناط في الكفر المستلزم للنجاسة : ذا عرفت ذلك فنقولإ

                                                

  .٩٣ية الآ: سورة المائدة) ١(

  .في قضاياه في زمن إمارة عمر ١٠٨ص: للمفيد ،رشادالإ) ٢(

  .٢ جهاد العدو وما يناسبه حأبواب من ٥ الباب١٦ ص١١ج: الوسائل) ٣(



٢١٤

ذ بين الأمرين إو انكار ما علم كونه من الشرع أنكار الضروري، إعند المشهور هو 

ذي علمه هذا الشخص، وافتراقهما في عموم من وجه لاجتماعهما في الضروري ال

الضروري غير المعلوم عنده، لشبهة ونحوها، وفي المعلوم لديه غير الضروري المتيقن من 

  .النصوص هو مجمع العنوانين، فلو علم وجوب الصلاة ومع ذلك استحل تركها كان كافراً

ما احتمالان، ما المعلوم غير الضروري والضروري غير المعلوم، ففي شمول الأدلة لهأو

ذ إن الظاهر شمول النصوص المتقدمة للمعلوم عند الشخص غير الضروري، أوتفصيل الكلام 

فمن ترك فريضة من ): "عليه السلام( ن قولهإطلاقاا بالضروري، فإلا دليل على تقييد 

" مر االله عز وجلأفكفرهم بترك ما : "لهووق". الواجبات فلم يعمل ا وجحدها كان كافراً

 بل هذا هو صريح جملة من ، غير ذلك مما تقدم، يشمل العالم بالواجب التارك له جحوداًلىإ

  .العلماء وظاهر آخرين

الضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو (: فعن الأردبيلي

  .ونحوه عبارة غيره.  انتهى)١() عليهبالبرهان ولو لم يكن مجمعاً

                                                

  .٢ سطر٣٨ ص١ج: ، انظر مجمع البرهان٥ سطر٤٧ ص٦ج: كما في الجواهر) ١(



٢١٥

نه أو نحوها فقد تقدم الاختلاف فيه، وألذي لا يعلمه الشخص لشبهة وأما الضروري ا

  :مورأو لا، والذي استدل به للقول بالكفر أنكاره الكفر إهل يوجب 

فمن ترك فريضة من ): "عليه السلام( ن قولهإطلاق الروايات المتقدمة، فإ: الأول

 وكذا ،ء علم أم لم يعلميشمل التارك الجاحد سوا" كان كافراً"لى قوله ـ إـ " الواجبات

  .غيره من الروايات المتقدمة

سلام عبارة عن مجموع هذه الشريعة فمن لم يتدين به كان كافراً سواء لم ن الإإ: الثاني

  .و كلهأيتدين ببعضه 

عم من أ" ن لم يتب فاقتله، فقد خرج عن الملةإف): "عليه السلام( ن قول عليإ: الثالث

  . الظاهر حصول الشبهة له من الآية التي استدل ام لا؟ بلأنكاره لشبهة إكون 

كرواية . سلامما دل على كون مثل الصلاة والصوم ونحوهما داخل في حقيقة الإ: الرابع

سلام الإ«: يمانسلام والإفي الفرق بين الإ) عليه السلام( بي عبد االلهأسفيان بن السمط عن 

ن محمداً عبده أ االله، وحده لا شريك له، ون لا إله إلاأهو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة 

يتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، إوإقام الصلاة و) صلى االله عليه وآله( ورسوله

قر ا ولم يعرف هذا الأمر أن إيمان معرفة هذا الأمر مع هذا، فالإ«: وقال» سلامفهذا الإ

   كان مسلماً



٢١٦

  .)١(»وكان ضالاً

نكارهم الضروري مع إ كفر النواصب والخوارج متمسكين لذلك بالتسالم على: الخامس

مير أ ضعفائهم المقلدون، بل يظهر من كلام  منهم لا يعرفون الحق خصوصاًن كثيراًأبداهة 

عليه ( ويه ،)٢(»خطأهأفليس من طلب الحق ف«: لى الخوارجإبالنسبة ) عليه السلام( المؤمنين

  . على شبهةم كانواأعن قتلهم بعده، ) السلام

  :مورأهذا وربما يستدل لعدم كفرهم ب

في مسألة الصوم في السفر ) صلى االله عليه وآله( ما ورد من رد جماعة لرسول االله: الأول

 لا لسماهمإون يكون ردهم مع علمهم أنه لا يمكن إالعصاة ف) صلى االله عليه وآله( فسماهم

  . منهمن يحمل ذلك على كونه اجتهاداًأم مر بقتلهم، بل اللازأكفرة و) صلى االله عليه وآله(

في مسألة متعة الحج، فتركه بحاله ولم ) صلى االله عليه وآله(  عمر لهما ورد من رد: الثاني

نه لو إ ف،)٣(»بداًأنك لن تؤمن ذا إ«): صلى االله عليه وآله( يزد على الغضب عليه، وقوله

  كان المنكر 

                                                

  .٤ حسلام يحقن به الدم باب الإ٢٤ ص٢ج: الكافي) ١(

  .١١٥ ص الخوارجلما قتل) ع(  في خطبة له:ج البلاغة) ٢(

  .١٤ حقسام الحجأ أبواب من ٢ الباب١٥٧ ص٨ج: الوسائل) ٣(



٢١٧

  .ويرتب عليه آثاره) صلى االله عليه وآله( كفّرهن يأ بقول مطلق، لزم للضروري كافراً

 لقتل الخوارج بعده مع كون ولايته) عليه السلام( مير المؤمنينأما ورد من ي : الثالث

، لكوا ضرورية  لو لا الشبهة كانوا مهدوري الدم قطعاًهنإمن الضروريات، ف) عليه السلام(

 ومنكر الضروري لشبهة لا ،أ من شبهةن يحمل على كون ذلك نشأمعلومة لديهم، فاللازم 

  .يقتل ولا يكفّر

قلت لأبي : ما عن الصفار في كتاب بصائر الدرجات بسنده عن عمر بن يزيد قال: الرابع

: ولم يجحده؟ قال أرأيت من لم يقر بما يأتكم في ليلة القدر كما ذكر :)عليه السلام( عبد االله

ما من لا يسمع ذلك أمنا فلم يثق به فهو كافر، وذا قامت عليه الحجة من يثق به في علإما أ«

  .)١(»ـ يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين): عليه السلام( فهو في عذر حتى يسمع ـ ثم قال

شيء، ذا لم يعلم حرمتها لم يكن عليه إن شارب الخمر مستحلا، أما دل على : الخامس

بي بكر أد ه رجل على عشرب«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأففي موثقة ابن بكير عن 

  ولم وهي محرمة، : نعم، قال: قالشربت خمرا؟ أ :بي بكر فقال لهألى إ فرفع ،خمراً

                                                

  .١٥ ح٣ الباب٢٤٤ص: بصائر الدرجات) ١(



٢١٨

سلامي ومترلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر إسلمت وحسن أني إ: فقال له الرجل: قال

 ما تقول: فقال:  قال،عمرلى إبو بكر أا حرام اجتنبتها، فالتفت أويستحلون، ولو علمت 

، فقال لنا علياًادع : بو الحسن، فقالأ لاّإمعضلة وليس لها : مر هذا الرجل؟ قال عمرأفي 

مير أتوا أيؤتى الحكَم في بيته، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى : عمر

ابعثوا معه من : فقال:  قال،قصتهوقص الرجل بقصة الرجل، خبراه أف) عليه السلام( المؤمنين

 ففعلوا ، على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليهيدور به

ن شربت بعدها إ: نه قرأ عليه آية التحريم، فخلى عنه، وقال لهأحد بأذلك، فلم يشهد عليه 

نه شرا مستحلا لها مع كون حرمة الخمر في تلك أ فان الظاهر ،)١(»قمنا عليك الحدأ

  .منة من الضرورياتالأزمنة كهذه الأز

 لكن المسألة ،و بعضاأن كان يمكن المناقشة فيها كلا إهذه الأدلة من الطرفين، و: قولأ

ذ يكفي في إرجح، أدلة الحكم بالكفر ـ بالنظر العلمي ـ أن كان إ و،شكالإمحل تردد و

 تعرض  ولم أر جواباً كافياً عنها، فإن الفقيه الهمداني حيث،طلاق الروايات المتقدمةإذلك 

  فر، ولم يزد في الجواب عن الروايات كلتزييف أدلة ال

                                                

  .١٨ ح٩٤ ص في الحد في السكر٧ الباب١٠ج: التهذيب) ١(



٢١٩

وجه على الاستدلال بمثل الروايات بعد الغض عما في بعضها من ويت( :شيئاً على قوله

 من غير فرق بين ،و عكسه موجب للكفرأن استحلال الحرام أالخدشة من حيث الدلالة، 

طلاقها إلاق، وحيث لا يمكن الالتزام بطو غيره، بل بعضها كالصريح في الإأكونه ضرورياً 

ثم  في الشريعة فيكون نفي الإذا كان عالما بكون ما استحله حراماًإرادة ما إيتعين حملها على 

عن نفسه واستحلاله منافياً للتدين ذا الدين ومناقضا للتصديق بما جاء به سيد المرسلين، 

  . انتهى)١()م لم يكنأ سواء كان الحكم في حد ذاته ضرورياً فيكون كافراً

وأي مانع : ، بل نقول"طلاقهاإلا يمكن الالتزام ب":  لقولهنت خبير بأنه لم يذكر وجهاًأو

كما عرفت عن مفتاح الكرامة، لى المشهور إطلاق، والنسبة بذلك بعد تمامية الإمن الالتزام 

وص فهي ما ما النصأو(: جاب عنها بقولهأكر بعض الروايات ن السيد الحكيم بعد ذأكما 

طلاقه إ ومطلق لا يمكن الأخذ ب،بين مشتمل على الجحود المحتمل الاختصاص بصورة العلم

 وتخصيصه بالضروري ليس بأولى من تخصيصه بصورة العلم، بل ،لعمومه للضروري وغيره

ولى بقرينة ما اشتمل منها على التعبير بالجحود المختص بالعلم، ولو فرض ألعل الثاني 

  . انتهى)٢()تيقن الثانيالتساوي فالم

                                                

  .٢٤ من الجزء الأخير سطر٥٢ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(

  .٣٧٩ ص١ج: المستمسك) ٢(



٢٢٠

 ،معناه كفر به وكذبه" جحده"ن إن الجحود لا يختص بصورة العلم، فأ: ومن المعلوم

نكار مع نه لو كان الجحود الإإف ﴾وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم﴿: ويؤيده قوله تعالى

نكره أعنى جحد بحقه  الظاهر، نعم مف توضيحا، وهو خلالاّإالعلم، لم يكن وجه للعطف 

  .مع العلم لكنه ليس مما نحن فيه

ن القدر إ ف،طلاق النص، والقول بأنه يشمل الضروري وغيرهإخذ بنه لم لا يمكن الأإثم 

ن الفقيهين إ بل خروجه من البديهي، ف،المتيقن من الخارج هو ما لم يكن ضرورياً ولا عالماً به

الواقعي على بناء العدلية من وحدة الحكم في حدهم منكر للحكم أن أالمختلفين لا شك في 

  . في عدالتهما، فكيف بغيره ومع ذلك فلا يوجب ذلك شكاً،الواقع

لا، وعلى كل  وأما ضروري إلأنه : ربع صورأن لتحريم الحلال وعكسه أ: والحاصل

م لا؟ والمتيقن بل البديهي الخروج ما ليس ضروريا، ولا أما عالم به إن الشخص إتقدير ف

طلاق للبقية لا مانع منه، واشتمال بعض الروايات على الجحود  وشمول الإ،كلف عالم بهالم

ولو سلمنا ظهوره في العلم لا يوجب تقييد المطلقات بعد كون الحكمين مثبتين فيهما من 

  .كرم زيداًأكرم العلماء وأ :قبيل

صول أأي فرق بين منكر : بل نقول.  ففي منكر الضروري لشبهة تردد،وكيف كان

   وبين منكر الضروري لشبهة، ،الدين لشبهة



٢٢١

 ووجود ،طلاقات على حد سواءإن أحيث حكموا بكفر الأول بلا شبهة دون الثاني، مع 

 فكل ،حد حقيقةأن يشك فيها أصول الدين لا يعقل أن أوالقول بلفظ الجاحد في المقامين، 

  .عالى هو العالممنكر معاند مع العلم بخلاف الضروري خلاف الوجدان، واالله ت

م لا؟ أنكار ضروري المذهب كإنكار ضروري الدين إنه هل أوهو : بقي الكلام في شيء

نكاره الخروج عن إن ضروري الدين كما يستلزم أاعلم : الظاهر الأول، قال في القوانين

ن ينبه أنكاره الخروج من المذهب، وهنا دقيقة لا بد إ يستلزم يضاًأالدين، فضروري المذهب 

ن ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب، فيشتبه ضروري الدين بضروري أيها وهو عل

صلى االله عليه (  كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرجلين ضرورياً عن النبي،المذهب

  .انتهى.  فتأمل،نكار لضروري الدين بخلاف مخالفيهمإنكاره من الشيعة إف) وآله

نكار ما علمه الشخص مما ثبت في المذهب، فلو إيشمل طلاق الروايات المتقدمة إ: قولأ

و أو بدعية صلاة الضحى، أ ،و عكس اليد من فوقأ ،نكر الشيعة ما علمه من مسح الرجلأ

و غيرها مما علمه من الشرع كان مشمولاً للروايات، أ ،نكر متعة النساءأو أذان الثالثة، الأ

  ما بال من جحد الفرائض «: فيشمله صحيح الكناني

  



٢٢٢

 والأحوط الاجتناب عن منكر ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالةلتفات إلى كونه ضرورياًمع الا

   إلى وإن لم يكن ملتفتاً،الضروري مطلقاً

  

ا حلال، أمن ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم «:  وصحيح ابن سنان،»كان كافرا

الضروري غير المعلوم عنده  وغيرهما مما تقدم، والكلام في ،»سلامخرجه ذلك عن الإأ

  .كالكلام في ضروري الدين، فيه تردد، واالله العالم

مع {"  من ضروريات الدينو ضرورياًأ: "وقد تبين مما ذكرنا مواقع النظر في قوله

لى انكار الرسالة، والأحوط الاجتناب عن إنكاره إ بحيث يرجع لى كونه ضرورياًإالالتفات 

نه قد تحقق مما سبق في إثم } لى كونه ضرورياإيكن ملتفتا ن لم إ ومنكر الضروري مطلقاً

هل الكتب الثلاثة، أن دليل النجاسة منحصر بالآية والأخبار الواردة في أنجاسة الكافر، 

جماع من القائلين بالنجاسة، لكن في المستند نما هو بالإإلى منكر الضروري إفالتعدي عنهم 

و نفيه من ألام جماعة نجاسة المنكر لما يعلم ثبوته المصرح به في ك(: شكل على ذلك قائلاًأ

ن قلنا بكفر ذلك، ولكن لا دليل على نجاسة الكافر إالدين ضرورة، وهو مشكل لأنا و

ن ظاهر بعض إ ف،جماعات المنقولة لمثله غير معلوم وشمول الإ، بحيث يشمل المقاممطلقاً

فالطهارة هنا : ن قال ـأم ـ إلى سلاطلاق غير فرق الإن مرادهم من الكفار بالإأكلمام 

   والآية على فرض تماميتها غير، والقياس على غير المنتحل مردود،قوية للأصل

  



٢٢٣

  وولد الكافر يتبعه في النجاسة

  

  . انتهى)١()جماع المركب وعدم ثبوت الإنافعة لعدم تحقق الشرك مطلقاً

إِنْ تعجب و﴿:  قال تعالى،هن منكر المعاد كافر قطعاً، لما دل من الكتاب والسنة عليإثم 

أُولئِك هِم و خلْقٍ جديدٍ أُولئِك الَّذين كَفَروا بِرب فَعجب قَولُهم أَ إِذا كُنا تراباً أَ إِنا لَفي

لذا وغيرها من الآيات، و ،)٢(﴾أُولئِك أَصحاب النارِ هم فيها خالِدونَ أَعناقِهِم و الْأَغْلالُ في

عليه ( بو الحسنأقال : حكم في الروايات بكفر التناسخية، فعن حسين بن خالد قال

يا ): عليه السلام( وفي حديث قال المأمون للرضا. )٣(»من قال بالتناسخ فهو كافر«): السلام

من قال بالتناسخ فهو  «:)عليه السلام( أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا

  .)٤(»االله العظيم، مكذب بالجنة والناركافر ب

لى إ وعن الكفاية ،لى ظاهر الأكثرإففي المستند نسبته } الكافر يتبعه في النجاسةوولد {

جماع المشهور، وفي المستمسك لم يعرف مخالف صريح فيه، وعن رسائل الأعرجي دعوى الإ

  ليه، ومع جماع بقسميه ع بل الإ،جده فيهأبلا خلاف : )٥(عليه، وفي الجواهر

                                                

  .٩ سطر٣٥ ص١ج: المستند) ١(

  .٥ية الآ: ورة الرعدس) ٢(

  .٧ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٨ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٨ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

  .١٢ سطر٤٤ ص٦ج: الجواهر) ٥(



٢٢٤

 عن اية الأحكام ما يظهر منه وجود المخالف، وعن المدارك والمعالم يذلك فقد حك

  .التوقف

  :مورأوكيف كان فالذي استدل به للنجاسة 

  :جملة من الأخبار: الأول

ولاد المشركين أعن ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: مثل صحيحة عبد االله بن سنان قال

علم بما كانوا عاملين، يدخلون مداخل أكفار، واالله «: غوا الحنث؟ قالن يبلأيموتون قبل 

  .)١(»بائهمآ

) عليه السلام( قال علي: قال) عليهما السلام( وخبر ابن وهب، عن جعفر بن محمد

  .)٢(»بائهم في الجنةآولاد المسلمين مع أبائهم في النار، وآولاد المشركين مع أ«

ولاد المشركين يلحقون بآبائهم، أفيلحقون بآبائهم، وطفال المؤمنين أما أ«: وفي حديث

  .)٤(»)٣(﴾اتبعتهم ذُريتهم بِإيمانٍ أَلْحقْنا بِهِم ذُريتهموالَّذين آمنوا و﴿: وهو قول االله عز وجل

                                                

  .٢ ح في حال من يموت من الأطفال١٥١ الباب٣١٧ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه) ١(

  .١ ح في حال من يموت من الأطفال١٥١الباب ٣١٧ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه) ٢(

  .٢١ية الآ: سورة الطور) ٣(

  . ذيل الحديث، من كتاب الجنائز، باب الأطفال٢٤٨ ص٣ج: الكافي) ٤(



٢٢٥

هل الحرب أعن الرجل من ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وخبر حفص بن غياث قال

سلامه إ«): عليه السلام( لم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقالسأذا إ

فأما الولد الكبار فهم حرار، وولده ومتاعه ورقيقه له، أالصغار، وهم سلام لنفسه ولولده إ

  .)١( »سلموا قبل ذلكأن يكونوا ألا إفيء للمسلمين، 

الكتاب هل أعم من أ ،ولاد الكفارأ مع) صلى االله عليه وآله( بداهة معاملة النبي: الثاني

م كفار، فيجري عليهم أ وهذا يعطي ،مع الكفار في سبيهم وغير ذلكوغيرهم، كمعاملته 

  .حكامهم من النجاسة ونحوهاأسائر 

  .جماع عليهالإجماع المتقدم نقله، بل في المصباح عن عدة من الكتب دعوى الإ: الثالث

لى نجاسة إم يتعدون من نجاسة الأبوين إتشرعة، فذهان المأما هو المرتكز في : الرابع

  .لى السيرةإالولد، نظير ما تقدم في المتولد بين الكلب والخترير، وهذا راجع 

مه لكونه جزءً منها، والانصاف أ في بطن استصحاب نجاسته حال كونه جنيناً: الخامس

  ثبات إن شيئاً من ذلك لا يفي بأ

                                                

  .١ ح جهاد العدو وما يناسبهأبواب من ٤٣ الباب٨٩ ص١١ج: الوسائل) ١(



٢٢٦

  .النجاسة

وفي دلالة مثل هذه الأخبار على نجاستهم ما داموا (: ال الفقيه الهمدانيفقد ق: ما الأخبارأ

 انتهى، وذلك لأن سوق )١()في دار الدنيا تأمل، بل منع، نعم لا بأس بذكرها في مقام التأييد

نه في مقام بيان حكمهم في الآخرة لا في دار الدنيا، وهذا صارف عن أخبر ابن سنان يعطي 

وهو مع ذلك يلزم تقييده بمن تمت عليه الحجة في الآخرة بعدم طلاق كفار، إالتمسك ب

 با جعفرأسألت : دخوله النار، كما دل على ذلك بعض الأخبار، ففي صحيح زرارة قال

ئل قد س«: عن الأطفال؟ فقال) صلى االله عليه وآله( ئل رسول االلههل س) عليه السلام(

علم بما أاالله :  يا زرارة هل تدري ما قولهـ: علم بما كانوا عاملين ـ ثم قالأاالله : فقال

 ىتأذا كان يوم القيامة إنه إالله عز وجل فيهم المشيئة، «:  لا، قال:؟ قلت»كانوا عاملين

 ولم يعقل من الكبر والخرف، والذي مات )٢(درك السنأبالأطفال والشيخ الكبير الذي قد 

ل، فكل واحد يحتج على االله عز وجل، في الفترة بين النبيين، وانون، والأبله الذي لا يعق

  ن أن ربكم يأمركم إ:  من الملائكة ويؤجج ناراً فيقولليهم ملكاًإفيبعث االله تعالى 

                                                

  .٣٥ من الجزء الأخير سطر٤٨ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(

  .أدرك النبيقد : وفي نسخة) ٢(



٢٢٧

لى إ ،)١(»لى النارإ، ومن عصاه سيق  وسلاماًبوا فيها، فمن وثب فيها كانت عليه برداًثِت

من راجع البحار، وحق غير ذلك من الروايات الواردة ذه المضامين، كما لايخفى على 

  .اليقين لشبر، وغيرها

وأما الأخبار الثلاثة الأخر، فليست في مقام النجاسة، بل في مقام بيان حالهم في الآخرة، 

  .أو حالهم في السبي وعدمه

نما كانت في إا إمعهم معاملة آبائهم، ف) صلى االله عليه وآله وسلم( ما معاملة النبيأو

  .جاسةالسبي ونحوه، لا في الن

نه محتمل الاستناد ولا حجية لمثله، حتى أ ى،لى عدم تماميته صغرإ جماع، فمضافاًما الإأو

  .على مبنى الحدس الذي اختاره المتأخرون

  .لى الفتاوىإما الارتكاز، فهو مستند أو

  .تبدل الموضوع بعد تسليم كون الجنين جزءً للأم: ما الاستصحاب، ففيهأو

 ومثله ليس بمسلم فهو كافر، لا ،فر بينهما تقابل العدم والملكةسلام والكوالقول بأن الإ

  بقوله ن الاستدلال أكما : يخفى ما فيه

  

                                                

  .٣ ح٢٩٠ ص١٣ باب٥ج: البحار) ١(



٢٢٨

  ، وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى مميزاً مع فرض كونه عاقلاً،أو قبله  إلا إذا أسلم بعد البلوغ

  

لى الفجور والكفر، إمره أؤول يراد به من ي )١(﴾لا يلِدوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراًو﴿: تعالى

نه قبل ويده يكون على أ بتقريب )٢( "كل مولود"وقريب منه الاستدلال للطهارة بحديث 

  .ذ الفطرة معناها بساطة الذهن كما في الخبرإسلام، فطرة الإ

يجابه للطهارة بناءً على إسلامه، وإنه لا شبهة في قبول إف} سلم بعد البلوغأذا إلا إ{

و قبله مع فرض أ{سلام الشاملة له كغيره من الكبار، دلة الإأطلاق  لإ، النجاسةالمشهور من

صلى االله عليه ( لضرورة قبول النبي} سلامه عن بصيرة على الأقوىإ وكان كونه عاقلاً مميزاً

فيكون مشمولاً " رفع القلم"وجب الخروج عن عموم أسلام الصبيان، وهو الذي إ) وآله

  .سلامللأدلة العامة للإ

سلام الذي هو و لا يشمل مثل الإأخاص بقلم المؤاخذة، " رفع القلم"ن أب: والقول

نه يدل أو أسلام،  العقل بدفعه ومنه الإلو ما في تركه الضرر المحتمل الذي يستقأفطري، 

  ن التخصيص بقلم أو غير ذلك، مردود بأ، على عدم الوجوب لا على العدم مطلقاً

                                                

  .٢٧ية الآ: سورة نوح) ١(

  .٤ح... ق  باب فطرة الخل١٢ ص٢ج: أصول الكافي) ٢(



٢٢٩

ن نظر إن كل عاقل أريد ا أن إسلام، م اللفظ وفطرية الإالتكليف لا وجه له بعد عمو

ن أريد أن إم لدينا، لكن لا يرتبط بما نحن فيه، وسلام فهو شيء مسلّفي الأدلة تيقن حقيقة الإ

ن أنه ليس له أسلام مانعة عن تدخل الشارع في ترتيب الآثار الشرعية عليه، حتى فطرية الإ

ن إ و،ن كان شرعياً فما النص على ذلكإغير البالغ، فهذا سلام على ثار الإآلا نرتب : يقول

  .كان عقلياً فما الدليل عليه

على بعض سلام ثار الإآالشارع سلام لا تمنع من عدم ترتيب ن فطرية الإأ: والحاصل

 حيث فصل في الأولاد الكبار ،طلاق خبر حفص المتقدمإالأشخاص، كما هو الظاهر من 

  .دون الصغار

ن المرتد لا تقبل توبته، ولازمه عدم ترتيب الشارع آثار ألى إ من الفقهاء وقد ذهب كثير

، فالقول "رفع القلم"ذا لم يشمله دليل إنما يكون فيه ضرر إسلام سلام عليه، وترك الإالإ

سلام كسائر ن الإإ: ن شئت قلتإله لأن في تركه الضرر دور، و" رفع القلم"بعدم شمول 

ن عموم أذا كان مخاطبا به، والفرض إلا إ الضرر على تاركه الواجبات الشرعية لا يتوجه

 فكما لا ضرر في تركه الحج مثلا لا ضرر في تركه ،مانع عن توجه الخطاب" رفع القلم"

  .سلامالإ

لا أنه خلاف الظاهر، أ: ن الحديث يدل على رفع الوجوب لا الرفع مطلقا، ففيهأوأما 

 ستون ه رفعنا القوانين عن من عمر: قال المقنننه لو تشكلت دولة ووضعت قوانين، ثمأترى 

  .ن حالهم كحالهم ما قبل تشكيل الدولةألا إ لم يفهم العرف ،سنة



٢٣٠

  ، ولو في مذهبهاولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزن

  

يجعل حال غير البالغ كقرينيه انون " رفع القلم"ن دليل أ: وقد تحصل من جميع ذلك

وكلما لم يخرج نقول : سلام، فكلما خرج عن هذا العموم قلناحالهم قبل الإوالنائم، ك

 موضع من هذا الكتاب، يرتعرضنا لشطر من الكلام حول الحديث في غبمقتضى الرفع، وقد 

لى دليل غير الأدلة العامة على نجاسة كل كافر، إن نجاسة ولد الكافر يحتاج أومن ذلك يظهر 

لزامه العقلي لا إما غيره فأسلام، مختص بمن دخل في الإ" القلمرفع "ن حديث إ: وربما يقال

سلام دين عام لمن دخل فيه ن الإإذ لا وجه لتخصيص، فإيرتفع بشيء، وفيه ما لا يخفى 

  .ومن لم يدخل

ذ بعد فرض كونه إ، "سلامه عن بصيرةإوكان  ":)رحمه االله( نه لم يعرف وجه لقولهإثم 

سلامه بكونه عن إلا معنى لتقييد ن البالغ العاقل المميز أ كما ، لا فرق في ذلكعاقلاً مميزاً

و من الزنا ولو في أبين كونه من حلال {على القول ا } ولا فرق في نجاسته{بصيرة فتأمل 

من دان بدين "، و"لكل قوم نكاح"ن إاحتراز عما كان في مذهبنا زنا دون مذهبه، ف} مذهبه

من العبارة،  "ولو"  وعلى هذا فالأحسن حذف، زنامانع عن تسميته ولد" حكامهمألزمه 

  .كما لا يخفى

طلاق معاقد إن عدم الفرق مما قواه في محكي كاشف الغطاء، بل هو مقتضى إثم 

لى إن عدم استثناء ما يكون من الزنا لأجل عدم الاحتياج إ: جماعات، لكن ربما يقالالإ

  ذ ذكروا في محلهإذلك، 

  



٢٣١

  ،ا فالولد تابع لهولو كان أحد الأبوين مسلم

  

جماع المزبور في المتولد منهما بغير قد يمنع الإ(: لكن في الجواهرنفي ولدية ولد الزنا، 

ن كان لا إ على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات واقتصاراً. النكاح الصحيح في حقه

  . انتهى)١()شكالإيخلو من 

سلام، وتوقف في غيره، ين بدين الإوفصل في المستمسك فحكم بنجاسة المميز غير المتد

  .ن يتمسك بالسيرة والخبر المتقدمألا إ

ولاد الكافر عليه في سبيه أحكام أجراء إدم ع في  خصوصاً،المسألة محل تردد: قولأ

سلم أذا إفيما "  ما قبلهسلام يجبالإ" وشمول ،سلم والدهأسلام لو واسترقاقه وتبعيته في الإ

  .يل بين المميز وغيره لا وجه له كما عرفتن كان التفصإ و.شكلأبوه أ

جماع ، في الجواهر بعد المنع عن شمول الإ} فالولد تابع لهولو كان أحد الأبوين مسلماً{

 لتبعيته للأشرف بويه مسلماًأحد أكما يمنع فيما لو كان (: على النجاسة لولد الزنا قال

  . انتهى)٢()جماع والأخبار من الإنه الظاهر منهم للأصل وغيرهأ بل في شرح الأستاذ ،حينئذ

  كما هو المعروف لأصالة الطهارة بعد عدم (: وفي المستمسك

  

                                                

  . في حكم أولاد الكفار٤٦ ص٦ج: :الجواهر) ١(

  . في حكم أولاد الكفار٤٦ ص٦ج: الجواهر) ٢(



٢٣٢

  ،إذا لم يكن عن زنا

  

جماع على الطهارة، كما قد يظهر من إو غيره، لو لم يكن أجماع إدليل على النجاسة من 

في خصوص نه مقتضى خبر حفص المتقدم ألى الأصحاب في محكي شرح المفاتيح، مع إنسبته 

  . انتهى،)١()سلام الأبإ

حد الأبوين مسلما فالولد تابع له كما هو المشهور، ويشهد أولو كان (: وفي فقه الصادق

ذ كما عرفت لا دليل على إلتبعيته للأب خبر حفص المتقدم، وللأم عدم الدليل على نجاسته، 

جماع و لم يكن الإجماع على نجاسته في الفرض، لإجماع، ولا نجاسة ولد الكافر سوى الإ

  .انتهى. )على العدم

دلة نجاسة أما الطهارة والنجاسة فالأمر فيهما سهل بعد ما عرفت من عدم تمامية أ: قولأ

ما غيرهما من سائر الأحكام التي ا يفرق بين المسلم والكافر، كالتجهيز والدفن في أالكافر، 

د، والنكاح وغيرها من الأحكام والسبي في الجهاخذ الجزية أمقبرة المسلمين والتوارث و

سلام الأم مع بقاء الأب على الكفر فيما فرض تحقق إالمهمة، فلا دليل على ترتبها بمجرد 

  .ذلك

نه لا إمن طرف المسلم ف} ذا لم يكن عن زناإ{نما هو إثم على القول بتبعية الولد للمسلم 

  ذ ليس هذا بولد لهإيتبعه حينئذ 

  

                                                

  .٣٨٣ ص١ج: المستمسك) ١(



٢٣٣

.لأصل الطهارة على وجه مطابق بل مطلقاً

  

، ولذا جزم في محكى كشف الغطاء وغيره بالكفر لو كان الزنا من طرف المسلم، شرعاً

 على وجه مطابق لأصل بل مطلقاً{والحل من طرف الكافر، لإلحاقه بالكافر دون المسلم 

، لكن جماع حينئذ على النجاسة ولو كان الزاني المسلم، والكافر فعل حلالاًإذ لا إ} الطهارة

 فاللازم تبعيته له، ولذا ذكر غير ذ الكافر هو الملحق به هذا الولد شرعاًإ يخفى ما فيه، لا

لا فالولد تابع إيضاً، وأذا كان من الطرف الآخر زنا إنما يتم إن هذا أواحد من المحشين 

  .للآخر

ن الأقسام ستة عشر، حاصلة من ضرب الأحوال الأربعة، للوالد من أ: ومما ذكرنا يظهر

  . في الأحوال الأربعة للأم،سلام والكفر والزنا والحليةالإ

  :وأما حكمها

  .سلام، في الأحوال الأربعة للأم لحقه الولد في الإ، غير زانفلو كان الأب مسلماً

  .  لحقه الولد في الكفر، في الأحوال الأربعة للأم، زان غيرولو كان الأب كافراً

 لحقها الولد، لأن الشارع ،و مسلمةأ كافرة ،زانية، والأم غير  زانياًولو كان الأب مسلماً

  .لم يعتبر الزاني أباً

  . لما ذكر، لحقها الولد،و مسلمةأ كافرة ،، والأم غير زانية زانياًولو كان الأب كافراً



٢٣٤

نه لا وجه إ فالولد بحكم المسلمين، ف،، والأم مسلمة زانية زانياًولو كان الأب مسلماً

  .للحوقه بالكفار

  . شرعا لغةً، ومن عدم كونه ولداًنت الأم كافرة زانية، ففيه توقف من كونه ولداًولو كا

نه لا وجه للحوقه إ ف، فالولد بحكم الكفار،ولو كان الأب كافراً زانياً والأم كافرة زانية

  .بالمسلمين

 الجمع بين خبر ةوهذه الأحكام نتيج.  ففيه توقف لما عرفت،ولو كانت الأم مسلمة زانية

  .واالله العالم". لا يلحق به الولد"وبين كون الزاني حفص 

  



٢٣٥

، من المسلمينا الأقوى طهارة ولد الزن): ١مسألة ـ (

  

و أالأشهر كما في المستند،  على }الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين{): ١مسألة ـ (

 عن جماعي كما في الجواهر، بلإعلى المشهور كما في طهارة شيخنا المرتضى، بل لعله 

جماع على الطهارة، ولكن المحكي عن جماعة كالصدوق والسيد والحلي الخلاف دعوى الإ

جماع عليها، بل عن بعض هؤلاء القول النجاسة، وعن المعتبر عن بعض الأصحاب الإ

  .بكفره

  :واستدلوا لذلك بروايات

 الزنا، نه كره سؤر ولدإ«): عليه السلام( بي عبد االلهأمثل مرسلة الوشاء عمن ذكره عن 

شد ذلك عنده سؤر أسلام، وكان وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكل من خالف الإ

  .)١( »الناصب

لا تغتسل من البئر التي يجتمع «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي يعفور، عن أورواية ابن 

فيها غسالة لى سبعة آباء، وإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إفيها غسالة الحمام، ف

  . الحديث،٢»الناصب

ولا «: في حديث قال فيه) عليه السلام( بي الحسن الأولأحمد، عن أورواية حمزة بن 

  تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، 

                                                

  .٢ حسئارالأ أبواب من ٣ الباب١٦٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٩ ص١ج: الوسائل) ٢(



٢٣٦

هل البيت، وهو أنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا إف

  .)١(»شرهم

يا رب ما : يقول ولد الزنا«: قال) عليه السلام( لى الصادقإ ومرفوعة سليمان الديلمي،

ذنب والداك أ ،نت شر الثلاثةأ«: فيناديه مناد فيقول: مري صنع؟ قالأذنبي، فما كان لي في 

لى غير ذلك من الروايات ذه إ ،)٢(»لا طاهرإنت رجس ولن يدخل الجنة أفتبت عليهما، و

  .المضامين

  :يقع الكلام في مقامين: قولأ

 لا يضيع االله  صالحاًلموعسلم أن إن ولد الزنا كسائر الناس أنه لا إشكال في أ: الأول

لا ﴿: ن االله تعالىأجره مثقال ذرة، لمتواتر الآيات والروايات، وحكم العقل القطعي بأمن 

بو أقال : بي يعفر المروي عن الكافي قالأوقد دل بالخصوص خبر ابن  ،)٣(﴾يظْلِم الناس شيئاً

ن عمل شراً جزي إن عمل خيراً جزي به، وإإنّ ولد الزنا يستعمل «): عليه السلام( عبد االله

  . الحديث)٤(»به

                                                

  .١ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح٣٦٣ باب٥٦٤ ص٢ج: علل الشرائع) ٢(

  .٤٤ية الآ: سورة يونس) ٣(

  .٣٢٢ ح٢٣٨ ص٨ج: الكافي) ٤(



٢٣٧

ن ولد الزنا ليس مجبوراً على العصيان، بل هو من بديهيات العدلية أنه لا إشكال في أكما 

  .الذي دل عليه العقل والنقل

ن مقتضى العصيان في من تولد أكثر، كما أفيه ن مقتضى الشر أنا لا ننكر القول بإ: الثاني

سلام، لكن ذلك بمقتضى داخلي، وهذا لى من تولد في بلاد الإإكثر بالنسبة أفي بلاد الشرك 

، بل يدخل ن عمل صالحاًإن لا يدخل الجنة ولد الزنا وأبمقتضى خارجي، كما لا ننكر 

لى تحتم دخول المطيع الجنة، كما ذ لم يدل دليل عإروضة من الرياض التي خلقها االله تعالى، 

فتى الفقهاء بعدم أن الشريعة المقدسة عاملت مع ولد الزنا غير معاملتها مع سائر الناس، ولذا أ

مامة والشهادة والقضاء، ولا يرث، ويكره نكاحه، ولا يعطى من صلاحيته للتقليد والإ

ق عليها، وشيء من ذلك لا و المتفألى غير ذلك من الأمور المختلف فيها، إالزكاة والخمس، 

  .ينافي قواعد العدل

مامة ن المرأة ليس منها تقصير فلم لا تصلح لإأوالقول بأنه ليس منه تقصير كالقول ب

 ولبسط القول في ذلك ،لى غير ذلكإرثه، إرثها نصف شهادة الرجل وإالرجال، وشهادا و

نه ينافي قواعد أبالنجاسة بين مقام آخر، والغرض بيان المقدمة لرفع استيحاش بعض من القائل

مامة، فكما لا ينافي لإو نحو ذلك، فليكن الحكم بنجاسته كالحكم بعدم صلاحيته لأالعدل 

  .ذلك قواعد العدل فليكن هذا كذلك

  ثبات نه هل تصلح هذه الروايات الواردة لإألكن الكلام في 



٢٣٨

صلى االله عليه وآله ( م لا؟ والظاهر العدم، لأنه علاوة على معاشرة النبيأهذا الحكم 

ن هذه الروايات ظاهرها الخباثة ، أ كما لا يخفىوالأصحاب لمن كان ولد الزنا متيقناً) وسلم

شكال في نجاسة بعض من وقع في سياقه من اليهود الذاتية المعنوية بعد ما عرفت من الإ

لة الحمام قد ن غساأونحوه، ومع " باءآلى سبعة إ ":)عليه السلام(  ويؤيده قوله،والنصارى

  .عرفت فيما سبق حالها، وتعارض النصوص فيها

لى الخباثة المعنوية، خباثة إ ن فيه مضافاًأنعم نقول بالكراهة، لأن الظاهر من النصوص 

  .شرعية، بحيث يستحسن الاجتناب عن سؤره، بل يكره مساورته ومباشرته

الزنا، ولا في بشره، ولا في لا خير في ولد «): عليه السلام( ففي موثقة زرارة، عن الباقر

  .)١(»شعره، ولا في لحمه، ولا في دمه، ولا في شيء منه

لبن اليهودية والنصرانية «: قال) عليه السلام( بي جعفرأوفي حسنة ابن مسلم، عن 

  .)٢(»من ولد الزنا ليإ حبأواوسية 

  لى التلازم بين النجاسة إن القائل بالكفر كأنه استند إثم 

                                                

  .٩ حالزاني والزانية باب عقاب ٣١١ص: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال) ١(

  .٢ ححكام الأولادأ أبواب من ٧٥ الباب١٨٤ ص١٥ج: الوسائل) ٢(



٢٣٩

لى ما دل على إن ولد الزنا نجس بحكم النصوص المتقدمة فهو كافر، وإيث والكفر، وح

سماء آبائهم لطيب أمهام ما خلا الشيعة فينادون بأسماء أينادي الناس يوم القيامة ب«نه أ

نه أ بتقريب ،)٢(لا ولد زناإلا يبغضه ) عليه السلام( مير المؤمنينأن أ وما دل على )١(»ولادم

  .هل البيت والمبغض كافرأنه يبغض أن ولد الزنا ليس من الشيعة، وأصوص يظهر من هذه الن

  .لكن في الدليلين نظر

ن أو عقلي على أشرعي ذ لم يدل دليل إفلأنه لا تلازم بين النجاسة والكفر، : ما الأولأ

ن الموجبة الكلية لا تنعكس إن كل كافر نجس، فأمنا العكس، ون سلّإكل نجس كافر، و

 على ،نسانإ نحو كل ناطق ،ذا كان هناك دليل من الخارج على التساويإلا إكنفسها، 

ن الأجود كان أاصطلاح الأصوليين من التساوي الكلي بينهما، ولذا ذكرنا في المنطق 

 فإلى لاّإالتفصيل في عكس الموجبة الكلية بأنه إن كان بينهما تساوٍ انعكس كنفسه، و

ن كل نجس كافر، لا يمكن الالتزام بكفر ولد أالجزئية، وكيف كان فحيث لا دليل على 

  الزنا من 

  

                                                

  .١٦ سطر٤٦٩ص: أمالي الطوسي) ١(

  .٨٠ ح٨٧ الباب٢٨٧ ص٣٩ج:  وكما في البحار. المطبوع بطهران٢ ح٣٢٢ ص٤ج: الغدير) ٢(



٢٤٠

  . كما مر بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً،سواء كان من طرف أو طرفين

  

  ".ولد الزنا نجس: "عنيأنع الصغرى لى ما عرفت من مإ  مضافاً،دليل نجاسته

  "لا ولد زناإه لا يبغض"نه أغض، وما دل على بفلأن عدم التشيع لا يلازم ال: وأما الثاني

لى أن إو المطعون في الإجانة، مضافاً أقرن في كثير من النصوص بالعطف عليه ولد الحيض، 

لا فهو مخالف إن كل ولد زنا يبغضه، وألا " لا ولد زناإلا يبغضه "الدليل دل على أنه 

عليه ( مير المؤمنينأصلا، فضلاً عن أسلام نه كم في الكفار الذين لا يعرفون الإللوجدان لأ

ليه المشهور من الطهارة وقبول إمن ولد زنا، وعلى هذا فالأقوى ما ذهب ) الصلاة والسلام

عليهم ( والأئمة) صلى االله عليه وآله وسلم( سلام منه للأدلة العامة المعتضدة بعمل النبيالإ

  . واالله تعالى العالم بحقائق الأحكام،)السلام

حد أن كان إبل وو طرفين، أاء كان من طرف سو {قسام ولد الزناأنه لا فرق في إثم 

  .وقد مر الكلام فيه}  كما مرالأبوين مسلماً

  



٢٤١

  لا إشكال في نجاسة الغلاة): ٢مسألة ـ (

  

 ولا شبهة ،جماعاً مستفيضاً في كلمامإ} لا إشكال في نجاسة الغلاة{): ٢مسألة ـ (

و غيره من أ) عليه السلام( ينمير المؤمنأ بناءً على تفسيرهم بمن يعتقد ربوبية ،في كفرهم

الخلق، ويدل على ذلك ما رواه الكشي في كتاب الرجال بسنده عن عبد االله بن سنان، عن 

مير أن عبد االله بن سبأ كان يدعي النبوة، يزعم أن إ«: قال) عليه السلام( بي جعفرأبيه عن أ

فدعاه ) عليه السلام( منينمير المؤأ فبلغ ذلك ،هو االله تعالى عن ذلك) عليه السلام( المؤمنين

نا نبي، فقال أنت االله وأنك ألقي في روعي أ وقد كان ،نعم أنت هو: وسأله فأقر بذلك وقال

 ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا، ثكلتك أمك :)عليه السلام( مير المؤمنينأله 

  .)١(»حرقه بالنارأيام فلم يتب فأوتب، فأبى فحبسه، واستتابه ثلاثة 

صحابه أيقول وهو يحدث ) عليه السلام( با عبد االلهأسمعت : هشام بن سالم قالوعن 

نه لما إ«: فقال) عليه السلام( بحديث عبد االله بن سبأ، وما ادعى من الربوبية لأمير المؤمنين

، وذكر )٢(»حرقه بالنارأن يتوب فأفأبى ) عليه السلام( مير المؤمنينأادعى ذلك فيه استتابه 

  .)٣(ن عبد االله بن سبأ كان يهودياً فأسلمأهل العلم أض الكشي عن بع

                                                

  .١٧٠ ح)عبد االله بن سبا (١٠٦ص: اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٥ ح حد المرتدأبواب من ٦ الباب٥٥٤ص ١٨ج: الوسائل) ٢(

  .١٧٤ ح١٠٨ص: اختيار معرفة الرجال) ٣(



٢٤٢

مير أ من الزط أتوه ـ يعني ن سبعين رجلاًأروي : شوب في المناقبآوعن ابن شهر 

: لهاً بلسام، وسجدوا له، فقال لهمإهل البصرة يدعونه أـ بعد قتال ) عليه السلام( المؤمنين

لئن لم ترجعوا عما قلتم فيّ «: أبوا عليه، فقال، ف»نا مخلوق مثلكمأنما إويلكم لا تفعلوا «

 فكان ،وقد ناراًأأخاديد و) عليه السلام( فأبوا، فخد علي: قال. »لى االله لأقتلنكمإوتتوبوا 

  ):عليه السلام( قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه في النار، ثم قال

  مراً منكراًأبصرت أذا إني إ

براًوقدت ناراً ودعوت قنأ

  ثم احتفرت حفراً مخفراً

  )١(»وقنبر يحطم حطماً منكراً

لهنا وخالقنا إنت أ: تاه قوم فقالواأنه إ): عليه السلام( مير المؤمنينأوعن الدعائم عن 

  لجلال االله وخوفاًيماًظ وارتعد كالسعفة، تع فتغير وجهه وارفض عرقاً،ليه معادناإورازقنا 

 لأشبعنك اليوم شحماً«: ، وقالمرهم فحفروا حفيراًأ، و ونادى لمن حولهمنه، وقام مغضباً

مر أ عليهم وفاستشاط غضباًن قتلتنا فأنت تحيينا، إ:  قاتلهم، قالواهنأ، فلما علموا »ولحماً

  :حرقهم، وقالأ في ذلك الحفير وضرم لهم ناراًأعناقهم، وأبضرب 

  لما رأيت اليوم أمراً منكراً 

  أضرمت ناراً ودعوت قنبراً

  

                                                

  .٣ من أبواب حد المرتد ح٥ الباب٢٤٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ١(



٢٤٣

  .)١()عليه السلام( ا من مشهور الأخبار عنهوهذ

المدائن، فترل بأيوان كسرى، ) عليه السلام( مير المؤمنينأقدم : وعن عمار الساباطي قال

ن ألى إـ » قم معي«: وكان معه دلف بن مجير منجم كسرى، فلما زال الزوال قال لدلف

وكانت » الجمجمةخذ هذه «: لى جمجمة نخرة، فقال لبعض اصحابهإ ـ ثم نظر :قال

دع هذه «: يوان وجلس فيه ودعا بطست وصب فيه ماءً وقال لهلى الأإمطروحة، وجاء 

نا أخبريني من أقسمت عليك يا جمجمة أ«): عليه السلام( ثم قال» الجمجمة في الطست

نت فأمير المؤمنين وسيد الوصيين، أما أ: بلسان فصيح وقالتفنطقت الجمجمة » نتأومن 

هل أنوشيروان، فانصرف القوم الذين كانوا معه من أمة االله كسرى أ االله وابن ما أنا فعبدأو

خبروهم بما كان وبما سمعوه من الجمجمة، فاضطربوا واختلفوا في معنى أهاليهم وألى إساباط 

وحضروه، وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح، ) عليه السلام( مير المؤمنينأ

ن تركتهم على هذا كفر الناس، إف: صحابهأصحابه، فقال له أ بن سبأ وومثل ما قال عبد االله

حرقت أتحرقهم بالنار كما : ؟ قال»صنع مأن أما تحبون «: فلما سمع ذلك منهم، قال لهم

سمعنا كلام : قالوا» ما حملكم على ما قلتم«: حضرهم وقالأصحابه، فأعبد االله بن سبأ و

  ياك، إومخاطبتها النخرة الجمجمة 

                                                

  .٤٨ ص١ج: والدعائم. ٤ ح٥ باب٢٤٤ ص٣ ج:مستدرك الوسائل) ١(



٢٤٤

لى إارجعوا «): عليه السلام( لا الله تعالى، فمن ذلك قلنا ما قلنا، فقالإولا يجوز ذلك 

ن أمر أنت صانع، فأما كنا نرجع عن قولنا فاصنع بنا ما : فقالوا» لى االلهإكلامكم وتوبوا 

، فسحقوهم »اسحقوهم واذروهم في الريح«: تضرم لهم النار فحرقهم، فلما احترقوا قال

االله : هل الساباط وقالواأليه إحراقهم دخل إلريح، فلما كان اليوم الثالث من وذروهم في ا

لى منازلهم إحرقتهم بالنار قد رجعوا أن الذين إ) صلى االله عليه وآله وسلم( االله في دين محمد

حرقتموهم بالنار وسحقتموهم أليس قد أ«): عليه السلام(  فقال،حسن ما كانواأ

هل ساباط أفانصرف » حياهمأ واالله ،ناأحرقتهم أ«: بلى، قال: واقال» وذريتموهم في الريح؟

  .)١(متحيرين

مير أفسمع بذلك : وقد روى هذه الرواية شاذان بن جبرئيل القمي بتغيير يسير، وفي آخره

ن إيا قوم غلب عليكم الشيطان، «: حضرهم وقالأوضاق صدره ف) عليه السلام( المؤمنين

فارجعوا ) صلى االله عليه وآله وسلم( مامته وولايته ووصية رسولهإنعم علي بأ عبد االله لاّإنا أ

يضا أخير مني وهو ) صلى االله عليه وآله وسلم( دومحم ،نا عبد االله وابن عبدهأعن الكفر ف

 ما رقوم على الكف فخرج بعضهم من الكفر، وبقي ، بشر مثلكملاّإن نحن إعبد االله، و

  بالرجوع فما رجعوا، ) يه السلامعل( مير المؤمنينألح عليهم أرجعوا، ف

                                                

  .١ ح حد المحاربأبواب من ٥ باب ٢٤٣ ص٣ج: المستدرك) ١(



٢٤٥

حرقنا في ألولا إن فيه الربوبية ما كان : حرقهم بالنار وتفرق منهم قوم في البلاد، وقالواأف

  .)١(النار

ذا اعتقد خالقية إما أم لا؟ وأ كان  بشراً،ذا اعتقد انحصار الرب في مخلوقإهذا كله فيما 

ن اعتقد حلول إاالله تعالى فهو مشرك، وخر الذي هو أله إحد المخلوقات واعترف بوجود أ

 فيشمله رواية ،فهو من الغلاة حقيقةو غيرهم أ) عليهم السلام( حد من الأئمةأاالله تعالى في 

 من ذم الغلاة والمفوضة :)عليه السلام( بي الحسن الرضاأ روي عن :الطبرسي في الاحتجاج

  .)٢(والبراءة منهموتكفيرهم وتضليلهم 

قل «): عليه السلام( بو عبد االلهأقال : لرجال بسنده عن مرازم قالورواية الكشي في ا

  .)٣(» كفار مشركوننكم فساقإلى االله فإغالية توبوا لل

صحابنا ألى بعض إكتب ) عليه السلام(  إن أبا الحسن العسكري:ورواية سهل بن زياد

  .)٤(»خرن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصإو«: في كتاب في حق الغلاة قال

                                                

  .٢ ح حد المحاربأبواب من ٥ الباب٢٤٤ ص٣ج: المستدرك) ١(

  .٢٣١ ص٢ج: الاحتجاج للطبرسي) ٢(

  .٥٢٧ ح٢٩٧ص: اختيار معرفة الرجال) ٣(

  .٩٩٧ ح ذيل٥١٨ص: اختيار معرفة الرجال) ٤(



٢٤٦

ذ ليس في إفلا يخفى ما فيه، ما الاستشهاد للنجاسة بما ورد في فارس بن حاتم القزويني أو

اً غير متيقن ين كونه غالأ كما ،بقتله) عليه السلام( ماممر الإأنما أ و،الدليل نص على نجاسته

  .ن ذكره بعض في الغلاةإو

 للضروري، وتبعه الفقيه اًه منكرلى كفر مثله لكونإ) رحمه االله( وقد ذهب شيخنا المرتضى

عظم أجل وأن االله تبارك وتعالى، أمنكر لما قد ثبت بالضرورة من الشرع من (نه أب: الهمداني

  . انتهى)١()ن يصير بشراً يأكل وينام ويمشي في الأسواقأمن 

و في أريد منهم من يعتقد حلوله تعالى فيهم، أما لو أ(: شكل فيه في المستمسك قائلاًأو

نكار إن أـ فالنجاسة مبنية على ) رحمه االله( هم ـ كما هو الأظهر عند شيخنا الأعظمحدأ

جماع لعلها مبنية على شكل الحكم ا، ودعوى الإأن لم يثبت إالضروري كفر تعبدي، ف

  . انتهى)٢()ذلك المبنى فيشكل الاعتماد عليها

ن أن الأدلة قد دلت على أ ، كما برهن عليه في الكلام،لى استحالة الحلولإ مضافاً: قولأ

  .القائل به كافر

  لى إكتبت : فعن الكشي بسنده عن يونس بن عبد الرحمن قال

                                                

  .٢ من الجزء الأخير سطر٥٥ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(

  .٣٨٦ ص١ج: المستمسك) ٢(



٢٤٧

سألته عن آدم هل كان فيه من جوهرية الرب شيء؟ ) عليه السلام( بي الحسن الرضاأ

  .)١(» زنديق،ليس صاحب هذه المسألة على شيء من السنة«: جواب كتابي ليإ فكتب

عليه ( سمعت علي بن موسى الرضا: ه عن داود بن القاسم قالوعن التوحيد بسند

  .، الحديث)٢(» ومن وصفه بالمكان فهو كافر،ه االله بخلقه فهو مشركمن شب«: يقول) السلام

نه جعل أول أ لابن الوليد حتى تبعاً) رحمه االله( راده الصدوقأما الغالي بمعناه الذي أو

 فليس بكافر، بل قد ثبت ،)ى االله عليه وآله وسلمصل( درجة في الغلو نفي السهو عن النبي

 ضصبح مثل هذا الاعتقاد اليوم من ضروريات المذهب، نعم ورد في بعأبالأدلة خلافه، بل 

  .ما ليس لهم) عليهم السلام( لى الأئمةإالروايات تكفير من نسب 

سحاق بن يعقوب في جواب مسائله وردت على يد العمري بخط إفعن الكليني عن 

لم يمت ) عليه السلام( ن الحسينإما قول من قال أو«: ن قال ـألى إحب الزمان ـ صا

  .ذ لا نتيجة لذلك فعلاًإ ولا يهمنا التعرض لأكثر من ذلك ،)٣(»فكفر وتكذيب وضلال

  

                                                

  .٩٥٠ ح٤٩٥ص: اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٢٥ ح٦٨ص: يدالتوح) ٢(

  حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٥ ص١٨ج: والوسائل.  عن الكليني٢ سطر١٧٧ص: كما في كتاب الغيبة) ٣(

  .٣٩ح



٢٤٨

  والخوارج

  

مير أفي كلمام، وهم الطائفة الملعونة الذين اعتقدوا كفر جماعاً مستفيضاً إ} والخوارج{

لى ما يأتي إ واستحلوا قتاله، ويدل على نجاستهم مضافاً) صلوات االله وسلامه عليه( المؤمنين

رجل ) عليه السلام(بي جعفرأ دخل على :من الأدلة على نجاسة النواصب، رواية الفضل

): عليه السلام(  فلما قام قال، فحياه ورحب به،محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره

  .)١(»مشرك واالله مشرك«: مشرك؟ قال: قلت:  قال،»وهذا من الخوارج كما ه«

  .)٢(»ومن حاربكم مشرك«: وفي الزيارة الجامعة

 لأمير في حديث مخاطباً) صلى االله عليه وآله وسلم( وعن المفيد، في رواية عن النبي

نت أ يا علي ،ومن كفر بك فقد كفر بي، ومن ظلمك فقد ظلمني«): عليه السلام( المؤمنين

هل أيا رسول االله ومن : فقلت:  قال،هل النهروانأنت لما قوتل أمنك، يا علي لولا نا أمني و

  وفي رواية عن النبي،)٣(»سلام كما يمرق السهم من الرميةقوم يمرقون من الإ: النهروان؟ قال

  الخوارج «): صلى االله عليه وآله وسلم(

  

                                                

  .٣٨٣ ص١ج:  كما في سفينة البحار،٥٠ ص٦ج: الجواهر) ١(

  . الزيارة الجامعة الكبيرة٥٤٧ص: مفاتيح الجنان) ٢(

  .١٢٥ص: الي الشيخمأ نقلاً عن ،٥٣ ح٦١ الباب١١٥ ص٣٨ج: البحار) ٣(



٢٤٩

، والنواصب

  

  .)١(»هل النارأكلاب 

عليه ( في كلمام، ويدل عليه ما رواه الفضيل عن الباقرضا جماعا مستفيإ} والنواصب{

لا، لأن الناصب «): عليه السلام( زوجها الناصب؟ قالأعن المرأة العارفة هل ) السلام

  .)٢(»كافر

ن الناصب إ نجس من الكلب، ون االله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاًإ«: بي يعفورأورواية ابن 

  .)٣(»هل البيت لأنجس منهألنا 

: لقى الذمي فيصافحني؟ قالأ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ورواية القلانسي قال

  .)٤(»اغسلها«: فالناصب؟ قال: قلت» و بالحائطأامسحها بالتراب «

نه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي إ): عليه السلام( بي عبد االلهأ عن ،ومرسلة الوشاء

  .)٥(شد ذلك عنده سؤر الناصبأ وكان ،سلاملإوالنصراني والمشرك، وكل من خالف ا

                                                

  .٥٠٠ص: مالي الطوسيأ) ١(

  .١٥ ما يحرم بالكفر ونحوه أبواب من ١٠ الباب٤٢٧ ص١٤ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٩ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٩ ص٢ج: الوسائل) ٤(

  .٢ حسئار الأأبواب من ٣ الباب١٦٥ ص١ج: الوسائل) ٥(



٢٥٠

حبنا  «:)عليه السلام( بو جعفرأقال : قال) عليه السلام( بي الحسنأوعن الفضيل عن 

  .)١(»يمان، وبغضنا كفرإ

يمان وبغضنا إيا زيد حبنا «): عليه السلام( بو عبد االلهأقال لي : وعن زيد الشحام قال

  .)٢(»كفر

ومن أبغضنا «: في حديث) عليه السلام( بي خالد الكابلي عن علي بن الحسينأوعن 

  .)٣(» منا، فهو كافر باالله وبآياتهوردنا، أو رد واحداً

لا «: نه قالأفي حديث ) عليه السلام( بي الحسنأوعن علي بن الحكم عن رجل عن 

ب لنا صفيه ولد الزنا، والنانه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل إتغتسل من غسالة ماء الحمام، ف

  .)٤(»هل البيت وهو شرهمأ

ما «: هل البصرة فقال ليأعن ) عليه السلام( بو عبد االلهأسألني : بي مسروق قالأوعن 

لعن االله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا «:  فقال،وقدرية وحروريةمرجئة : ؟ قلت»هم

  تعبد االله على 

                                                

  .٢٣ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦١ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٢٤ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦١ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٢٩ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ٤(



٢٥١

  .)١(»شيء

وعنده رجل فلما قعدت قام ) عليه السلام( بي جعفرأت على دخل: وعن الفضيل قال

: قلت» حروري«: وما هو؟ قال: ؟ قلت»يا فضيل ما هذا عندك«: الرجل فخرج فقال لي

  .)٢(» مشركوااللهأي «: كافر؟ قال

عليه ( قلت لأبي عبد االله: بل في بعض الروايات جواز قتله، فعن داود بن فرقد قال

ن أن قدرت إ ف،تقي عليكأحلال الدم، ولكني «: ل الناصب؟ فقالما تقول في قت): السلام

لى غير إ الحديث، )٣(» لكي لا يشهد به عليك فافعلقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء،ت

لا تحل ذبائح «): عليه السلام( بي جعفرأ كقول ،كل ذبيحة الناصبأذلك، ويؤيده المنع عن 

في جواب من سأله عن شراء اللحم من )  السلامعليه( بي عبد االلهأ وقول ،)٤(»الحرورية

  .)٥(»لا مثل الميتة والدم ولحم الختريرإقول؟ ما يأكل أن أأي شيء تسألني «: النصاب

  

                                                

  .٥٤ ح حد المرتدبوابأ من ١٠ الباب٥٦٨ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٥٥ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح حد القذفأبواب من ٢٧ الباب٤٦٣ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٣ ح من كتاب الصيد والذبائح٢٨ الباب٢٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٤(

  .٤ ح من كتاب الصيد والذبائح٢٨ الباب٢٩٢ ص١٦ج: الوسائل) ٥(



٢٥٢

  وأما اسمة

  

لى إمضافاً في دلالة الروايات بما نوقش في دلالة روايات نجاسة ولد الزنا، يناقش ولكن قد 

 وما دل على تزويج ،ته لبعض النواصبنب) ه السلامعلي( مير المؤمنينأما دل على تزويج 

لامرأة من الخوارج ثم طلقها في قصة، وما دل على جواز ) عليه السلام( مام زين العابدينالإ

: قال) عليه السلام( بي جعفرأونحوه كقول ) عليه السلام( لى قيام الحجةإكل الذبيحة منهم أ

  .)١(» تسمعه يسمينألا إلا تأكل ذبيحة الناصب «: سمعته يقول

المرجىء والحروري؟  سألته عن ذبيحة :قال) عليه السلام(بي عبد االله أوعن الحلبي عن 

 لى بداهة معاشرة الأئمةإ ، مضافاً)٢(»، واستقر، حتى يكون ما يكونركل، وق«: فقال

  .مع خلفاء الجور الذين هم من النصاب) عليهم السلام(

وعن بعضهم . القول بكفرهم مطلقا: وجماعةفقد حكي عن الشيخ } ما الجمسمةأو{

نه جسم لا كالأجسام، فسلب عنه كل ما هو أالتفصيل بين اسمة حقيقة، وبين القائل ب

  .من لوازم الجسمية من الحاجة والحدوث

  .م منكرون للضروري بعدة من الرواياتألى إ واستدل لكفرهم، مضافاً

                                                

  .٧ ح من كتاب الصيد والذبائح٢٨ الباب٢٩٣ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح من كتاب الصيد والذبائح٢٨ الباب٢٩٣ ص١٦ج: الوسائل) ٢(



٢٥٣

: يقول) عليه السلام( علي بن موسى الرضابا الحسن أسمعت : رواية ياسر الخادم قال

  .)١(»ليه ما ى عنه فهو كافرإ ومن نسب ،من شبه االله بخلقه فهو مشرك«

من وصف «: في حديث قال) عليه السلام( وعن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا

  .)٢(»االله بوجه كالوجوه فقد كفر

من قال بالتشبيه والجبر «: ديث قالفي ح) عليه السلام( وعن الحسين بن خالد عن الرضا

  .)٣(»فهو كافر مشرك، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة

ه من شب«: يقول) عليه السلام( سمعت علي بن موسى الرضا: وعن داود بن القاسم قال

ليه ما ى عنه فهو إاالله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب 

  .)٤(»كاذب

من شبه «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي عمير، عن غير واحد، عن أبن وعن محمد 

  نكر قدرته أاالله بخلقه فهو مشرك، ومن 

                                                

  .١ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٧ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٧ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٨ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .١٦ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(



٢٥٤

من «: في حديث قال) عليه السلام( وعن يونس بن ظبيان عن الصادق. )١(»فهو كافر

ن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو أ ومن زعم ،شركأن الله وجهاً كالوجوه فقد أزعم 

  .)٢(»كافر

صلى االله عليه وآله ( ن محمداًإ«: في حديث قال) عليه السلام( وعن هشام عن الصادق

لم ير الرب على مشاهدة العيان، فمن عنى بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب، ومن ) وسلم

 من :)صلى االله عليه وآله وسلم(  لقول رسول االله،عنى ا رؤية البصر فهو كافر باالله وبآياته

لى إ. )٣(» ـ ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ معه شريكاً: االله بخلقه فقد كفر ـ إلى أن قالشبه

  .غير ذلك من الأخبار

سلام دلة الإأطلاقات إوهذه الأخبار كما تراها ظاهرة في كفر اسم، وا يخرج عن 

: م قائلاًشكل في كفرهألا رواية ياسر، إحيث لم يذكر ) رحمه االله( والفقيه الهمداني،يمانوالإ

ليها الأصحاب في إلكن يتوجه عليه عدم صلاحية مثل هذه الرواية الضعيفة التي لم يستند (

يمان الخالية من اعتبار نفي سلام والإفتواهم لتقييد الأخبار الكثيرة الواردة في تحديد الإ

  . انتهى)٤()التجسيم

  

                                                

  .١٧ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٢٦ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٣٠ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٣ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٢٨ير سطر من الد الأخ٥٥ ص١ج: مصباح الفقيه) ٤(



٢٥٥

  .وابرة 

  

 أن العامة قائلون ذه الأقوال،  ومن، من هذه الظواهر: فالمسألة مشكلة،وكيف كان

أما النجاسة فحيث لا . كما تقدم، هذا في جهة الكفر) عليهم السلام( وقد عاشروهم الأئمة

فعن المبسوط والمنتهى . لفوا فيهاتدليل على نجاسة الكافر فلا نقول ا، لكن الأصحاب اخ

 لا كلام فيها، وعن : القول ا، بل عن جامع المقاصد:والدروس وظاهر القواعد وغيرها

  . القول بطهارم: لا ريب في نجاستهم، وعن التذكرة والذكرى والنهاية:الروض

ذ مساق الأدلة في المقامين إالقول بالطهارة هنا ينافي القول بالنجاسة فيما سبق : قولأ

  .واحد

 القول :فعن المبسوط، وكاشف اللثام، وكاشف الغطاء وغيرهم} ابرة{أما } و{

  :جاسة، ويدل على كفرهم جملة من النصوصبالن

والقائل بالجبر «: في حديث) عليه السلام( فعن يزيد بن عمير الشامي عن الرضا

  .)١(»كافر

من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر «): عليه السلام(  عنه،وعن الحسين بن خالد

  .)٢(»مشرك

  

                                                

  .١٧ ح١٠١ ص١ج: خبار الرضاأعيون ) ١(

  .٥ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٨ ص١٨ج: الوسائل) ٢(



٢٥٦

  والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية

  

الناس في القدر على ثلاثة «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأ عن وعن حريز بن عبد االله

جبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم االله في حكمه فهو أن االله أرجل زعم : وجهأ

ن كان عرفت ما إمستلزم للنجاسة على مبنى المشهور، و والكفر ،لى غير ذلكإ ،)١(»...كافر

ن لم يكن كلهم قائلون ذه إن غالب العامة أ: لاءفيه، وربما يورد على القول بنجاسة هؤ

  .ومعاشرم لهم) عليهم السلام(  فاللازم نجاسة جميعهم وهو خلاف سيرة الأئمة،الأقوال

نه لا شك في مساورة أ مع ،شكال على نجاسة النواصبقد عرفت ورود هذا الإ: قولأ

لى زمن إ النصب، وهكذا كان قد شاع) لعنه االله(  فان زمن معاوية،الأئمة ومباشرم لهم

صحام كانوا يعاشروم، أو) عليهم السلام( ن الأئمةإعمر بن عبد العزيز، ومع ذلك ف

ن كان إخبار النجاسة على التتره ونحوه، وأوهذا من المؤيدات لما ذكر سابقاً من حمل 

ض  فتخصيص بع،شكال عام الورودن هذا الإأ والحاصل ،المشهور حملوها على ظواهرها

  . بلا وجه،المواضع به دون بعض كما صدر عن بعض من قارب عصرنا

يضاً كذلك، كافر نجس بناءً على أوالحكماء } والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية{

عظم من أنكار للضروري، وأي كفر إن هذا القول حقيقة الكفر، لأنه إنجاسة كل كافر، ف

  ن كل شيء أالقول ب

                                                

  .١٠ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(



٢٥٧

ن الجميع في الحقيقة أمواج البحر، مع أهيات كاختلاف صور نما الاختلاف بالمإله، وإ

نسان عند و كذات الإأن الجميع مؤلف من وحدات، أبحر، أو كاختلاف الأعداد مع 

و كالنوع البسيط أو كالمصدر في المشتقات، أحديث النفس الذي هو متكلم وهو سامع، 

و غير ذلك مما مثلوه لوحدة أ ،تو كالمداد في الحروف والكلماألى الجنس والفصل، إالمنحل 

نيس أنما تختلف بالظهورات المختلفة، بل قال النسفي كما حكاه إالوجود حقيقة، و

ن الطبيب والمريض والمتكلم والسامع والآكل والمأكول وهكذا كلها رب تعالى إ )١(:الأعلام

  .عما يقوله الملحدون

ن إ و، قلت بالتتريه كنت مقيداًنإ، ون قلت بالتشبيه كنت محدداًإف: قال بعضهم: وفيه

لى غير ذلك من كلمام إ اً، في المعارف سيدماماًإ، وكنت قلت بالأمرين كنت مسدداً

وهام ألى دليل وبرهان، بل إ لا يستند ،لى كوا موجبة للكفر قطعاًإ الفاسدة التي مضافاً

ل يظهر للممعن في كتب طالة نقلنا جملة من كلمام، ب، ولولا خوف الإ عرفانياًسموها ذوقاً

كفر صريح، ومنها القول بالعقول العشرة المساوقة الفلسفة والحكمة أن كثيراً من كلمام 

  .لكونه تعالى فاعلاً بالجبر

  

                                                

  . كتبه بالفارسية،سلامحمد صادق فخر الإأ ،نيس الأعلامأ) ١(



٢٥٨

 من ،إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم

.المفاسد

  

سلام حكام الإأ التزموا باذإ{) رحمه االله(  كلام المصنفيظهر النظر فيومما ذكرنا 

نما يتم إن ذلك إف} لا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسدإفالأقوى عدم نجاستهم 

  .ما على القول بالتلازم فلاأ. على القول بكون الكفر والشرك ليسا ملازمين للنجاسة

  



٢٥٩

 الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا ثني عشرية من فرقلإغير ا): ٣مسألة ـ (

، سابين لهم طاهرون

  

ذا إ{كالزيدية والواقفية والفطحية } غير الاثني عشرية من فرق الشيعة{): ٣مسألة ـ (

  .وكذا المخالفون} لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون

دخلت على :  ما عن المفضل بن عمر قال: منها،رهمدلت نصوص كثيرة على كف: قولأ

 : ـ قلت:ن قالألى إوعلي ابنه في حجره ـ ) عليهما السلام( بي الحسن موسى بن جعفرأ

  .)١(»طاعه رشد ومن عصاه كفرأنعم، من «: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال

لمفروض طاعته من مام امنا الإ«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي حمزة، عن أوعن 

  )٢(»و نصرانياًأ جحده مات يهودياً

): عليه السلام( بو جعفرأقال : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن المفضل بن عمر، عن 

ماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم علم غيره، فمن تبعه لَع) عليه السلام( ن االله جعل علياًإ«

  .)٣(»ومن شك فيه كان مشركاً ومن جحده كان كافراً، ،كان مؤمناً

  علي«: قال) عليه السلام( بيهأ، عن وعن محمد بن جعفر

                                                

  .٢ حد حد المرتأبواب من ١٠ الباب٥٥٧ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .١١ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٩ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .١٣ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٩ ص١٨ج: الوسائل) ٣(



٢٦٠

  .)١(»نكره دخل النارأباب هدى، من خالفه كان كافرا، ومن ) عليه السلام(

الامام علَم «): عليهما السلام( قال الصادق جعفر بن محمد: وعن مروان بن مسلم، قال

  .)٢(»نكره كان كافراًأ، ومن  فمن عرفه كان مؤمناً،فيما بين االله عز وجل وبين خلقه

 )٣(ن العلم الذي وضعهإ«: في حديث) عليه السلام( بو جعفرأقال : وعن سدير قال

 ومن ،من عرفه كان مؤمناً) عليه السلام( عند علي) صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

  .، الحديث)٤(»تلك المترلةب) عليه السلام( جحده كان كافراً، ثم كان من بعده الحسن

عدائنا والظالمين لنا أمن شك في كفر «): عليه السلام( وعن الاعتقادات، قال الصادق

  .)٥(»فهو كافر

  لما «: قال) عليه السلام( وعن فرات، بسنده عن الصادق

                                                

  .١٤ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .١٨ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .وصفه: وفي نسخة) ٣(

  .١٩ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٠ ص١٨ج: الوسائل) ٤(

  .٢٠ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦١ ص١٨ج:  كما في الوسائل،١٠ص: الاعتقادات) ٥(



٢٦١

صلى االله عليه ( قال رسول االله )١(﴾وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤمِنن بِهِ﴿نزلت هذه الآية 

 ،لا كان كافراًإما جاء به فيه ) عليه السلام( حد على عيسى بن مريمألا يرد ): وآله وسلم

صلى االله عليه وآله ( حد ما قال فيه النبيأ) عليه السلام( ولا يرد على علي بن أبي طالب

  .)٢(»لا كافراًإ) وسلم

عليه ( لما نزلت الولاية لعلي«: لقا) عليه السلام( بي عبد االلهأعن وعن صفوان الجمال، 

لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها : قام رجل من جانب الناس فقال) السلام

عليه ( هذا جبرئيل): صلى االله عليه وآله وسلم( فقال رسول االله: ن قال ـألى إلا كافر ـ إ

  .)٣(»)السلام

صلى االله ( عن آبائه، عن النبي) معليه السلا( وعن يحيى بن القاسم، عن جعفر بن محمد

ولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم ـ أالأئمة بعدي اثني عشر «: قال) عليه وآله وسلم

  .)٤(» والمنكر لهم كافر، ـ المقر م مؤمن:ن قالألى إ

  )عليه السلام( وعن موسى بن عبد ربه، عن الحسين بن علي

                                                

  .١٥٩ية الآ: سورة النساء) ١(

  .٢٨ص: تفسير فرات الكوفي) ٢(

  .٢٥ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦١ ص١٨ج: الوسائل) ٣(

  .٢٧ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ٤(



٢٦٢

 نه يحب النبيأمن زعم «:  في حديث قال)صلى االله عليه وآله وسلم( عن رسول االله

صلى ( نه يعرف النبيأولا يحب الوصي فقد كذب، ومن زعم ) صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)١(»ولا يعرف الوصي فقد كفر) االله عليه وآله وسلم

بغضنا وردنا أومن «: قال) عليه السلام( وفي رواية الكابلي المتقدمة عن علي بن الحسين

  .)٢(»منا فهو كافر باالله وبآياتهأو رد واحداً 

ماما إرأيت من جحد أ: قلت له: قال) عليه السلام( بي جعفرأوعن محمد بن مسلم، عن 

 منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن ئمن الأئمة وبر ماماًإمن جحد «: منكم ما حاله؟ فقال

  . الحديث)٣(»سلامالإ

) عليه السلام( بي محمدألى إصحابنا أكتب بعض : حمد بن محمد بن مطهر، قالأوعن 

نا إلى االله منه ألا تترحم على عمك وتبرأ منه، «:  فكتب،بي الحسنأيسأله عمن وقف على 

  بريء، فلا تتولهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على أحد منهم 

                                                

  .٢٨ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٢٩ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٢ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٣٨ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٥ ص١٨ج: الوسائل) ٣(



٢٦٣

ن إ: كمن قالمامته من االله، كان إماما ليست إو زاد أ من االله، ماماًإبداً، من جحد أمات 

  . الحديث)١(،»مر أولناأمر آخرنا جاحد أن الجاحد إاالله ثالث ثلاثة، 

 ،من عرفنا كان مؤمناً«: ، في حديث قال)عليه السلام( بي عبد االلهأبي سلمة، عن أوعن 

  .)٢(»نكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاًأومن 

ولم يمض رسول «: في حديث قال) يه السلامعل( وعن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا

وضح لهم سبيلهم، وتركهم أحتى بين لأمته معالم دينهم، و) صلى االله عليه وآله وسلم( االله

، وما ترك شيئاً تحتاج إليه ماماًإعلما و) عليه السلام( قام لهم علياًأ و،على قصد سبيل الحق

 دينه، فقد رد كتاب االله عز وجل، ومن لن االله عز وجل لم يكمألا بينه، فمن زعم إالأمة 

  .)٣(»رد كتاب االله فهو كافر

صلى االله ( قال رسول االله): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وعن الحارث بن المغيرة، قال

  جاهلية : قلت» نعم«: مامه مات ميتة جاهلية؟ قالإمن مات ولا يعرف ): عليه وآله وسلم

                                                

  .٤٠ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٥ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٤٣ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  .٤٦ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٦ ص١٨ج: الوسائل) ٣(



٢٦٤

  .)١(»جاهلية كفر ونفاق وضلال«: مامه؟ قالإجهلاء، أو جاهلية لا يعرف 

 ن االله عز وجل نصب علياًإ«: قال) عليه السلام( بي جعفرأوعن الفضل بن يسار عن 

، ومن نكره كان كافراًأ، ومن علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً) عليه السلام(

  .)٢(»يته دخل الجنة، ومن جاء بولاجهله كان ضالاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً

باب ) عليه السلام( ن علياًإ«: يقول) عليه السلام( با جعفرأسمعت : بي حمزة قالأوعن 

فتحه االله عز وجل، فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً، ومن لم يدخل فيه 

غير ذلك من لى إ ،)٣(»ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال االله تبارك وتعالى فيهم المشيئة

  .خرى منهاأالنصوص التي ستأتي جملة 

المشهور بين الأصحاب في الفرق المخالفة للشيعة الطهارة، كما في : ذا عرفت هذا، قلناإ

، وعن الحلي التفصيل، فحكم بالنجاسة في القول بالنجاسة مطلقاًالمستند وغيره، وعن السيد 

  وعن الحدائق اختيار ) رحمه االله( غير المستضعفين منهم، واختاره بعض مشائخ النراقي

                                                

  .٤٧ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٧ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٤٧ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٧ ص١٨ج: الوسائل) ٢(

  .٤٨ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٦٧ ص١٨ج: الوسائل) ٣(



٢٦٥

جماع فص الياقوت والسرائر الإلى المشهور مستشهداً بعبارام، وظاهر إالنجاسة، ونسبته 

  .على الكفر، فيكون دليلا على النجاسة للتلازم

  :مورأواستدل لهذا القول ب

لكفر لا على جماع على اإنه ألى الخلاف المعلوم إ مضافاً: جماع المتقدم، وفيهالإ: الأول

  .النجاسة

ن أنه لا بد إ: هم وشركهم، وفيهرما تقدم من الروايات المتواترة الدالة على كف: الثاني

يحمل على بعض مراتب الكفر والشرك، لما دل من متواتر النصوص على كوم محكومين 

  .سلامبحكم الإ

يمان أهما لإسلام والإأخبرني عن ا): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: مثل موثق سماعة قال

» يمانسلام لا يشارك الإسلام، والإيمان يشارك الإن الإإ«): عليه السلام( مختلفان؟ فقال

لا االله والتصديق إله إن لا أسلام شهادة الإ«): عليه السلام(  فقال،فصفهما لي: فقلت

المواريث، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح و) صلى االله عليه وآله وسلم( برسول االله

سلام، وما ظهر يمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإوعلى ظاهره جماعة الناس، والإ

  .)١(»من العمل به

                                                

  .١ ح... سلاميمان يشرك الإن الإأ باب ٢٥ ص٢ج: الكافي) ١(



٢٦٦

يمان ما استقر في القلب الإ«: سمعته يقول) عليه السلام( بي جعفرأوصحيح حمران، عن 

سلام ما ظهر والإقه العمل بالطاعة الله، والتسليم لأمره، لى االله عز وجل، وصدإفضى به أو

و فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه أمن قول 

  .، الحديث)١(»جرت المواريث، وجاز النكاح

يمان، ما سلام والإعن الإ) عليه السلام( وخبر سفيان بن السمط، سأل رجل أبا عبد االله

ن لا أشهادة م هو الظاهر الذي عليه الناس، سلاالإ«:  ـ فقال:ن قالألى إالفرق بينهما؟ ـ 

قام أو) صلى االله عليه وآله وسلم(  عبده ورسولهن محمداًألا االله، وحده لا شريك له، وإله إ

عليه ( سلام ـ وقاليتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، فهذا الإإالصلاة، و

 ا ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماًقر أن إيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فـ الإ): السلام

  .)٢(»وكان ضالاً

سلام يحقن به الدم، الإ«: يقول) عليه السلام( با عبد االلهأسمعت : وعن المفضل قال

  .)٣(»يمان به الأمانة، وتستحل به الفروج، والثواب على الإىوتؤد

                                                

  .٥ ح...سلاميمان يشرك الإن الإأ باب ٢٦ ص٢ ج:الكافي) ١(

  .٤ ح...سلام يحقن به الدمن الإأ باب ٢٤ ص٢ج: الكافي) ٢(

  .١ ح...سلام يحقن به الدمن الإأ باب ٢٤ ص٢ج: الكافي) ٣(



٢٦٧

: ال الشاميجابه، فقأمسائل ف) عليه السلام( وفي خبر الشامي الذي سأل أبا عبد االله

يمان، سلام قبل الإبل آمنت باالله الساعة، إن الإ«): عليه السلام( فقال له. سلمت الله الساعةأ

لى غير ذلك من الروايات، وقد عقد إ ،)١(»يمان عليه يثابونوعليه يتوارثون ويتناكحون، والإ

  .يمان، فراجعسلام والإ للفرق بين الإفي البحار باباً) رحمه االله( السي

يؤيد ما ذكر النصوص الكثيرة الواردة في طهارة ما يؤخذ من أيديهم، من المائعات و

والجامدات التي يعلم مباشرم لها، كالأدهان والألبان، والعصير الذي قد ذهب ثلثاه، والجبن 

  .والجلود واللحوم، وقد تقدمت جملة منها في باب سوق المسلمين

منكرون لضروري الدين كما عن المنتهى، فيدل م إدلة القول بالنجاسة أمن : الثالث

 نه ليس المنكر كافراًألى ما تقدم من إ مضافاً:  وفيه.على نجاستهم ما دل على نجاسة المنكر

ن الخلافة من ضروري المذهب لا الدين، ولو دل الدليل على ذلك أي سلمنا أ، مطلقاً

م ألروايات الدالة على  لزم تخصيص ذلك بالمخالف، لما عرفت من ا،الصغرى والكبرى

  .يعامل معهم معاملة المسلم

  .ن كل مخالف ناصبيأما دل على نجاسة الناصب بضميمة : الرابع

                                                

  .١٢٥ ص٢ج :الاحتجاج) ١(



٢٦٨

ليس الناصب من «:  يقول)عليه السلام( با عبد االلهأ بن خنيس سمعت ىمثل خبر المعل

 من بغض آل محمد، ولكن الناصبأني إ: قولي حداًأهل البيت، لأنك لا تجد أنصب لنا 

  .)١(»عدائناأنكم تتولونا وتبرأون من أنصب لكم، وهو يعلم 

يسأله عن الناصب هل يحتاج ) عليه السلام( لى الهاديإومكاتبة محمد بن علي بن عيسى 

من  «: فرجع الجواب؟مامتهماإكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد ألى إفي امتحانه 

  .)٢(»كان على هذا فهو ناصب

حدهما أن لي جارين إ) عليه السلام( قلت لأبي الحسين:  بن المغيرة قالوخبر عبد االله

هما «): عليه السلام( ناصب، والآخر زيدي، ولا بد من معاشرما، فمن أعاشر؟ فقال

ب بجميع سلام وراء ظهره، وهو المكذّب بآية من كتاب االله فقد نبذ الإ من كذّ،سيان

  .)٣(»ن هذا نصب لك، وهذا الزيدي نصب لناإ ـ :القرآن والأنبياء والمرسلين ـ ثم قال

  ليس «): عليه السلام( وخبر عبد االله بن سنان عن الصادق

                                                

  .٢ ح القصاص في النفسأبواب من ٦٨ الباب١٠٠ ص١٩ج: الوسائل) ١(

  .٤٧٩ص: السرائر) ٢(

  .٢ ح الأمر والنهي وما يناسبهماأبواب من ٣٧ الباب٥٠٠ ص١١ج: الوسائل) ٣(



٢٦٩

وآل محمد، بغض محمداً أنا أ: الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلاً يقول

مضافا : وفيه. )١(»نكم من شيعتناأنكم تتولونا، وأولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم 

لى الخدشة في السند وضعف الدلالة، لأن خبري معلى وابن سنان كالدافع للبداهة، لكثرة إ

هل أللنصوص المصرحة بالناصب لنا لقتلهم وقتالهم، ومخالفتها المبغضين لهم والمستحلين 

 لا بد من تتريلها على ،بي يعفور وغيرهما مما تقدمأالبيت، كروايتي علي بن الحكم، وابن 

نصب، الذي لا يوجب ترتيب الأحكام المرتبة على الناصبي بمعناه المصطلح بعض مراتب ال

سلام، والكلام في عليه، وذلك بقرينة الأخبار المتقدمة الدالة على كون هؤلاء محكومين بالإ

  .المقام طويل اكتفينا منه ذا القدر، هذا كله في المخالف

 ككثير ، نصوص كثيرة على كفرهمقسام الشيعة غير الاثني عشرية، فقد دلتأما سائر أو

، "ن االله ثالث ثلاثةإ: ماماً كان كمن قالإإن من جحد "من الأخبار المتقدمة الدالة على 

 سألت محمد بن علي الرضا: بي عمير عمن حدثه قالأالكشي بسنده عن ابن ونحوه رواية 

نزلت في «: قال. )٢(﴾ناصِبةٌوجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ عامِلَةٌ ﴿ :عن هذه الآية) عليه السلام(

  النصاب والزيدية والواقفية من 

                                                

  .٣ ح القصاصأبواب من ٦٨ الباب١٠٠ ص١٩ج: الوسائل) ١(

  .٣ ـ ٢ية الآسورة الغاشية ) ٢(



٢٧٠

  .)١(»النصاب

 في فحدثني ملياً) عليه السلام( دخلت على الصادق: مر بن يزيد قالبسنده عن عوروايته 

: فقلت جعلت فداك. »ن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصابإ«: فضائل الشيعة ثم قال

 جعلت فداك بين لنا : فقلت،»نعم«: ون من عدوكم؟ قالتكم ويتبرؤليس ينتحلون مودأ

  .)٢(»)عليه السلام( نما هم قوم يقفون بزيد ويقفون بموسىإ«: لنعرفهم؟ قال

  .)٣(»ن الزيدية والواقفية والنصاب عنده بمترلة واحدةإ«:  قاليضاًأوما رواه 

لى كفرهم إئق حمد بن محمد بن مطهر المتقدمة وغيرها، ولذا ذهب صاحب الحداأورواية 

نا كانوا يسمون بصحاأن متقدمي إ( بما عن مشرق الشمسين خيراًأونجاستهم، واستشهد 

صاا المطر، مبالغة في نجاستهم والبعد أبالكلاب الممطورة، أي الكلاب التي تلك الفرق 

  .بعض الروايات جواز قتلهم بل في ،)٤()عنهم

                                                

  .٤١١ ح٢٢٩ص: اختيار معرفة الرجال) ١(

  .٨٦٩ ح٤٥٩ص:  في حكم المخالفين، وانظر اختيار معرفة الرجال١٨٩ ص٥ج:  في الحدائقكما) ٢(

  .٨٧٣ ح٤٦٠ص: اختيار معرفة الرجال) ٣(

  . في حكم المخالفين١٩٠ ص٥ج: الحدائق) ٤(



٢٧١

 با الحسن الأولأسمعت من سأل «: فعن رجال الكشي، بسنده عن علي بن حديد، قال

نت أنك لست موسى بن جعفر الذي إ: ني سمعت محمد بن بشير يقولإ: فقال) عليه السلام(

ذاقه االله حر ألعنه االله ـ ثلاثاً ـ «: فقال: مامنا وحجتنا فيما بيننا وبين االله تعالى، قالإ

و ليس حلال لي ألك منه ذا سمعت ذإ: فقلت له. »خبث ما يكون من قتلةأالحديد، قتله االله 

نعم «: مام؟ قالوالإ) صلى االله عليه وآله وسلم( بيح دم السباب لرسول االلهأدمه، مباح كما 

  . الحديث)١(»باحه لك ولمن سمع ذلك منهأحل واالله، حل واالله دمه، و

نه يكون إ، فلى الشيعي الذي انحرف بعداًإلى احتمال كون ذلك بالنسبة إ مضافاً: لكن فيه

هل المذهب كمنكر أن منكر ضروري المذهب من أ لضروري مذهبه، وقد تقدم  منكراًبذلك

هله كفر أ ولا ينافي عدم كفر منكر ضروري المذهب من غير ،هل الدينأضروري الدين من 

هله قتل منكره من أهله، كما لا ينافي عدم قتل منكر ضروري الدين من غير أمنكره من 

  .هلهأ

 سلام، ولذا كان الأئمةلمقاومة ما تقدم من نصوص شرح الإن هذه النصوص لا تصلح إ

رباب هذه المذاهب، هذا ثم لا أ بل كثير من الروات من ،يعاشرون هؤلاء)  السلاممعليه(

  و ارتكاب ألى ترك بعض الواجبات، إنه قد شدد النكير في نصوص كثيرة بالنسبة أيخفى 

  

                                                

  .٩٠٨ ح٤٨٢ص: ، وانظر اختيار معرفة الرجال٦ ح حد القذفأبواب من ٢٧ الباب٤٦٣ ص١٨ج: الوسائل) ١(



٢٧٢

  ون بإمامتهموأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقد

  

و نحوهما، لكن حيث دل غير أو شرك أن ذلك كفر أن في بعضها أبعض المعاصي، حتى 

 فاللازم حملها على المبالغة ،سلام على هؤلاءحكام الإأواحد من النصوص على جريان 

: و كفر من هذه الأمة عشرةأنه كفر، أ ورد في اللواط والاشتراك في بعض اللوازم، مثلاً

ن الرياء شرك، وقد ورد في توضيح ذلك جملة من أو ورد أطي وكذا وكذا، النمام والشر

ن مثل هذه المعاصي أمع الخوارج، و) عليه السلام( مير المؤمنينأالروايات المتضمنة لاحتجاج 

جرى أذلك ومع ) صلى االله عليه وآله وسلم( سلام، ولذا حدهم النبيلا تخرجهم عن الإ

عليه ( ن عباس بن يزيد قال لأبي عبد االلهأفي باب الرياء  كما ورد عليهم حكم المسلمين،

خفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على أن الشرك أن هؤلاء العوام يزعمون إ :)السلام

و أ االله، و يذبح لغيرأ حتى يصلي لغير االله، لا يكون العبد مشركاً«:  فقال،المسح الأسود

  .)١(»يدعو لغير االله عز وجل

و أسلام بالارتداد، لا على الخارج عن الإإحكام الكفر والشرك أنه لا يترتب أ: والحاصل

  .نه موجب للكفر بدليل معتبر محفوف بالشواهدأبما يقطع 

  مامتهمإو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بأوأما مع النصب {

  

                                                

  .٩ ح حد المرتدأبواب من ١٠ الباب٥٥٨ ص١٨ج: الوسائل) ١(



٢٧٣

.فهم مثل سائر النواصب

  

ذا لم إ للكفر ونه موجباًما النصب فواضح، وأما السب فكأ}  مثل سائر النواصبمفه

بعض جهلة الشيعة، فلا دليل على يكن الساب ناصبياً كما يصدر ـ والعياذ باالله ـ من 

  .النجاسة، كما اعترف به في المستمسك

قلت لأبي عبد : ن حده القتل، فعن هشام بن سالم قالأنعم ورد في جملة من النصوص 

حلال الدم «: فقال لي: ؟ قال)عليه السلام( ي ما تقول في رجل سبابة لعل:)عليه السلام( االله

  .، الحديث)١(»ن تعم به بريئاًأواالله، لو لا 

بيح دم السباب أو ليس حلال لي دمه مباح كما أ :وفي حديث علي بن حديد المتقدم

.  الحديث،)٢(»نعم«): عليه السلام( مام؟ قالوالإ) صلى االله عليه وآله وسلم( لرسول االله

، )عليهم السلام(  علياً أو غيره من الأئمة في الوسائل في باب قتل من سبوغيرهما مما ذكر

  .في كتاب الحدود

  

                                                

  .١ ح حد القذفأبواب من ٢٧ الباب٤٦١ ص١٨ج: الوسائل) ١(

  .٦ ح حد القذفأبواب من ٢٧ الباب٤٦٣ ص١٨ج: الوسائل) ٢(



٢٧٤

.وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام، من شك في إسلامه وكفره طاهر): ٤مسألة ـ (

  الخمر: التاسع

  

نما تجري بعد إ لكن ،لقاعدة الطهارة} سلامه وكفره طاهرإمن شك في {): ٤مسألة ـ (

الفحص، لما عرفت من لزوم الفحص في الشبهات الموضوعية، والقول بجريان استصحاب 

ن لم يجر عليه إو {.سلام الثابت حال الصغر، لا يخفى ما فيه، إذ الموضوع قد تبدلعدم الإ

حد الأمرين، أمارة على أصل ولا أحراز كونه مسلما، ولا إلعدم } سلامحكام الإأسائر 

، لا )٢(»سلام يعلو ولا يعلى عليهالإ«:  والنبوي،)١(» على الفطرةكل مولود يولد«: وحديث

  .سلام، وقصة كميش الذكر تختص بالحربصالة الإأدلالة لهما على 

على المشهور، بل عن السيدين والشيخ والمحقق } الخمر {:من النجاسات} التاسع{

وأبوه، القائلان ) رحمه االله( مامهم الصدوقأم كان إجماع عليه، لكنه غريب، فدعوى الإ

 عنهم، وكيف كان ففي المسألة يوالمحقق هو بنفسه تردد في المعتبر على المحكبالطهارة، 

صحاب أ و،بوه والجعفي والمقدس الأردبيليأ المشهور على النجاسة، والصدوق و:قولان

  المدارك والذخيرة والمشارق 

                                                

  .٤ ح باب فطرة الخلق على التوحيد١٢ ص٢ج: أصول الكافي) ١(

  .١١ ح موانع الإرثأبواب من ١ الباب٣٦٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٧٥

  .على الطهارة، مع تردد من بعضهم

إِنما الْخمر والْميسِر ﴿:  والآية، الاجماع الذي عرفت حاله:مورأباستدل للقول بالنجاسة 

وهنِبتطانِ فَاجيلِ الشمع مِن سرِج لامالْأَزو صابالْأَنفان الرجس هو النجس على ما  ،)١(﴾و

ناب  والأمر بالاجت،هل اللغة، ويدل عليه عطف النجس عليه في كثير من المواردأذكره بعض 

  .المطلق دليل على التنجيس

ن في أ فالمراد ،ن الظاهر من الرجس هنا ولو بقرينة السياق المأثم كما عن المداركإ: وفيه

ن بدأ أن يراد ألا إ ﴾مِن عملِ الشيطانِ﴿:  ويدل عليه قوله تعالى،ثمإاستعمال هذه الأمور 

عليه ( ياق قول موسى فسياقه كس،عملها وصنعها من الشيطان، لكنه خلاف الظاهر

  .من عمل الشيطان) السلام

إذا «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوالأخبار المتواترة وهي العمدة، كمرسلة يونس عن 

ن لم تعرف موضعه فاغسله إ و،ن عرفت موضعهإصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله أ

  .)٢(»ن صليت فيه فأعد صلاتكإ و،كله

  عن ) عليه السلام( با الحسنأسألت : لورواية زكريا بن آدم قا

                                                

  .٩٠ية الآ: سورة المائدة )١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٢٧٦

يهراق المرق، «: قطرة خمرة أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال

الدم «: فإنه قطر فيه الدم، قال: ، قلت»لهغسله وكُا واللحم ،و الكلبأهل الذمة أأو يطعمه 

» فسد«: فقال: أو دم؟ قالو نبيذ قطر في عجين أفخمر : قلت. »ن شاء االلهإتأكله النار 

: قلت، »م يستحلون شربهإنعم، ف«:  أبيعه من اليهودي والنصراني وأبين لهم، قال:قلت

أكره أنا أن آكله إذا قطر «: فقال: ذا قطر في شيء من ذلك، قالإوالفقاع هو بتلك المترلة 

  .)١(»في شيء من طعامي

 سألته عن الدن :قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوموثقة عمار بن موسى الساباطي، عن 

إذا غسل «: و ماء أو كامخ أو زيتون؟ قالأن يكون فيه خل أيكون فيه الخمر هل يصلح 

ذا غسل فلا إ«: ن يكون فيه ماء؟ قالأ وعن الابريق وغيره يكون فيه خمراً يصلح ،»فلا بأس

ن أ وسأل يجزيه »تغسله ثلاث مرات «: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال:وقال» بأس

  .)٢(»لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات«: يصب فيه الماء؟ قال

لا تشربه «:  فقال،عن الفقاع) عليه السلام( با عبد االلهأنه سأل أوعن هشام بن الحكم 

  صاب ثوبك أذا إنه خمر مجهول، فإف

                                                

  .٨النجاسات ح أبواب من ٣٨ الباب١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٧٧

  .)١(»فاغسله

تغسله  «:اء يشرب فيه النبيذ؟ فقالفي الإن) عليه السلام( بي عبد االلهأوموثقة عمار عن 

  .)٢(»سبع مرات

 ن عرفتإو نبيذ مسكر فاغسله أصاب ثوبك خمر أذا إ«: قال) عليه السلام( الأخرى عنه

  .)٣(»عد صلاتكأن صليت فيه فإ وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، و،موضعه

 اليه، فكيف لا واالله ما أحب أن أنظر«:  فقال؟ عن دواء يعجن بالخمر:وصحيحة الحلبي

  .)٤(»و لحم الختريرأأتداوى به، إنه بمترلة شحم الخترير 

عليه ( بي عبد االلهأ وفي رواية أبي بصير عن ،)٥(»نه بمترلة الميتةإ «:اياترووفي بعض ال

  .)٦(يقولها ثلاثا» ما يبل الميل ينجس حباً من ماء«: في النبيذ، قال) السلام

عن آنية أهل الذمة ) عليه السلام(  جعفرسألت أبا: وصحيحة محمد بن مسلم قال

  لا تأكلوا في «: واوس؟ فقال

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٠ الباب٢٩٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٥ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٠ الباب٢٧٦ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢١ الباب٢٧٩ ص١٧ج: الوسائل) ٥(

  .٢ حربة المحرمة الأشأبواب من ٢٠ الباب٢٧٥ ص١٧ج: الوسائل) ٦(



٢٧٨

  .)١(»آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر

 ما ترى في قدح من مسكر :)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وعن عمر بن حنظلة، قال

لا واالله، ولا قطرة قطرت في : فقال«هب سكره؟ يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذ

  .)٢(»هريق ذلك الحبألا إحب 

في رجل اشتكى عينيه ) عليه السلام( بي عبد االلهأون بن حمزة الغنوي، عن روعن ها

 فليكتحل ن كان مضطراًإهو خبيث بمترلة الميتة، ف«: فنعت له بكحل يعجن بالخمر؟ فقال

  .)٣(»به

تغسله «: في الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن عمار، عن 

ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لأن : ن قال ـألى إسبع مرات، وكذلك الكلب ـ 

  .)٤(»صابه خمر أو مسكر حتى يغسلأ في ثوب  ولا تصلّ،الملائكة لا تدخله

  ) عليه السلام( خيه موسى بن جعفرأوعن علي بن جعفر عن 

                                                

  .١ ح النجاساتأبواب من ١٤ الباب١٠١٨ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ١٨ الباب٢٧٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢١ الباب٢٧٩ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٥ الباب٣٠٢ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٢٧٩

إذا غسله «: ؟ قال» عيدان أوباطيةناء يشرب فيه الخمر قدحاًإألته عن الشراب في س: قال

ذا غسل فلا إ«: وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه؟ قال: قال» فلا بأس

  .)١(»بأس

عن الذي يعير ثوبه لمن ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: وعن عبد االله بن سنان، قال

لا يصلي «:  يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قالنهأيعلم 

  .)٢(»فيه حتى يغسله

:  قال؟عن الشراب الخبيث يصيب الثوب) عليه السلام( ئل الصادق س:وعن الدعائم

  .)٣(»يغسل«

عليه ( بي عبد االلهأ عن ،سماعيل بن جابرإبي منصور، عنه، عن أوعن كتاب درست بن 

جعلت فداك آكل من طعام اليهودي ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: قال) لامالس

، ولكن دعه يا إسماعيل لا تدعه تحريماً: لا تأكل ـ قال ثم قال ـ«: فقال: والنصراني؟ قال

  .)٤(»ن في آنيتهم الخمر ولحم الختريرإتترهاً له وتنجساً له، 

                                                

  .١١٦ص: سنادقرب الإ) ١(

  .١ ح النجاساتأبواب من ٣٨ الباب١٠٥٤ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  . في كتاب الطهارة١١٧ ص١ج: الدعائم) ٣(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٠ الباب١٦٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٢٨٠

مشي معه في أنا أالرحمن ببغداد، و ن عبدكنت مع يونس ب:  جميل المصري، قالبيأوعن 

 قد اغتم لذلك، حتى زالت ،السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه، فأصاب ثوب يونس

غسل هذا ألى البيت فإرجع أصلي حتى أليس أريد : ألا تصلي؟ فقال:  فقلت له،الشمس

نه سأل أ خبرني هشام بن الحكمأ: و شيء ترويه؟ فقالأهذا رأيك : الخمر من ثوبي، فقلت له

صاب ثوبك أذا إنه خمر مجهول، فإلا تشربه ف«: عن الفقاع؟ فقال) عليه السلام( با عبد االلهأ

  .)١(»فاغسله

سألته عن النضوح : قال) عليه السلام( خيه موسى بن جعفرأورواية علي بن جعفر، عن 

لى إ ،)٢(»لا حتى تغتسل منه«: ن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قالأيجعل فيه النبيذ أيصلح 

غير ذلك من الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك في كتابي الطهارة والأطعمة 

  .والأشربة، وسيأتي بعضها

بي أظهر منها دلالة، كصحيحة ابن أ عنها بكوا معارضة بةجاب القائلون بالطهارأو

لي فيه قبل صأصاب ثوبي شيء من الخمر أن إ): عليه السلام(  قلت لأبي عبد االله:سارة قال

  .)٣(»ن الثوب لا يسكرإلا بأس «: غسله؟ قالأأن 

                                                

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٣٠ الباب١٦٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٠١ص: سنادقرب الإ) ٢(

  .١٠ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب ١٠٥٧ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٢٨١

وأنا عنده، عن المسكر والنبيذ ) عليه السلام( با عبد االلهأسأل رجل : وموثقة ابن بكير قال

  .)١(»لا بأس«: يصيب الثوب؟ قال

عن الخمر والنبيذ ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وصحيحة علي بن رئاب قال

ن تقذره، فتغسل منه موضع ألا إصل فيه، «: ب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قالوالمسكر يصي

  .)٢(»نما حرم شراإن االله تبارك وتعالى إالأثر، 

عن الرجل يشرب ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : ورواية الحسن بن موسى الحناط قال

  .)٣(»لا بأس«: الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال

أصاب ثوبي نبيذ أصلي ) عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: بي بكر الحضرمي قالأورواية 

صل النبيذ أن إنعم «: شرب منه؟ قالأقطرة من نبيذ قطر في حب :  قلت،»نعم«: فيه؟ قال

  .)٤(»صل الخمر حرامأن إحلال و

  حمله الشيخ في محكي كلامه على النبيذ غير المسكر، : قولأ

                                                

  .١١ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب١٠٥٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٧٦ص: سنادقرب الإ) ٢(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٩ باب ١٠٥٩ ص٢ج: الوسائل) ٣(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب ١٠٥٦ ص٢ج: الوسائل) ٤(



٢٨٢

 لما ورد في ،و يحمل الحب على الكرأ ،ة عدم انفعال الماء القليلن تكون من أدلأويمكن 

ن أو أ ،)١(»نحو حبي هذا«: لى حب في داره وقالإأشار ) عليه السلام( نهأخبار الكر من أ

مع الشك فيه سكار، فنما يحرم بعد حصول الإإذ النبيذ إذلك لاستصحاب عدم الحرمة، 

  .يستصحب الحيلة فتأمل

نا نخالط اليهود إ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: بي سارة قالأ ورواية الحسين بن

والنصارى واوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي 

  .)٢(»ن تغسله لأثرهأن تشتهي ألا إلا بأس به «: الخمر؟ فقال

دن يكون فيه الخمر ثم ال): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ورواية حفص الأعور قال

  .)٣(»نعم«يجفف يجعل فيه الخل؟ 

نا إ: فقيل لهما) عليهما السلام( بو عبد االلهأسئل أبو جعفر و: ومرسلة الصدوق قال

: ن نغسلها؟ فقالاأ يصيبها الخمر وودك الخترير عند حاكتها أنصلي فيها قبل نشتري ثياباً

  نما حرم إنعم لا بأس، «

                                                

  .٧ حلمطلق الماء اأبواب من ١٠ باب ١٢٢ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١٢ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب ١٠٥٧ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٠ باب ٢٩٥ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٨٣

  .)١(» يحرم لبسه ومسه والصلاة فيهكله وشربه، ولمأاالله 

  .مثله) عليه السلام( بي جعفرأوصحيح ابن بكير عن 

  .مثله) عليه السلام( بي عبد االلهأبي سعيد، والحسن النبال، عن أبي الصلاح، وأوعن 

نه سأله عن إ) عليه السلام( خيه موسىأعن ) عليه السلام( ة علي بن جعفرحيحوص

لا «: يه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قالرجل يمر في ماء مطر قد صب ف

  .)٢(»يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فلا بأس

ن االله حرم شرا ولم ن تصلي في ثوب أصابه الخمر لأأولا بأس «: وعن الفقه الرضوي

  .لى غير ذلكإ )٣(»يحرم الصلاة في ثوب أصابه

  :مورأعن هذه الروايات بوقد أجيب 

 ما تقدم من عدم دلالة : وفيه،الدال على أن الخمر رجسها للكتاب معارضت: الأول

  .الكتاب على النجاسة

                                                

  . ٣ ح٣٩ باب١٦٠ ص١ج: من لا يحضره الفقيه) ١(

  .٨٩ص: سنادقرب الإ) ٢(

  .١٤ باب شرب الخمر سطر٣٨ص: فقه الرضا) ٣(



٢٨٤

ما عرفت من عدم :  وفيه.جماع والشهرة المعاضدة لأخبار النجاسةمعارضتها للإ: الثاني

نما هو فيما لم تكن إ والشهرة على فرض تسليم مرجحية الفتوائية منها، ،جماعتمامية الإ

  .، والمفروض كوا في المقام كذلكراجيح الاجتهاديةلى التإمستندة 

ن المذاهب الأربعة متفقون على إ ف،خبار الطهارة للتقية، وهذا غريبأموافقة : الثالث

: النجاسة، كما لا يخفى على من راجع كتبنا الحاكية عنهم، وكتبهم، بل عن الشيخ البهائي

راد بالمخالف داود وربيعة، ولكن أ نهأ شرذمة على النجاسة، والظاهر لاّإطباق علمائهم إ

  .هذا لا يوجب حمل روايات الطهارة على التقية

نما إن التقية أولى من العكس، والقول بأن حمل روايات النجاسة على التقية أ :والحاصل

ريد بمثل هذه أن ذلك خلاف القاعدة، ولو إ: كانت من السلاطين لشرم لها، ففيه

ى التقية لم يبق مورد يسلم عن هذا، وهو يلازم رفع اليد عن هذا التمحلات حمل الأخبار عل

المرجح، كما لا يخفى على من تتبع في موارد حمل الروايات على التقية، ولذا جعل الفقيه 

  .خبار الطهارة على التقية دون العكس تحكماًأخبار النجاسة يحمل أالهمداني ترجيح 

ر النجاسة خباأن مجال المناقشة في إ: ، وفيه ودلالةًداًالمناقشة في روايات الطهارة سن: الرابع

  .وسعأ

  ظهر لتضمنها كون الخمر نجسا أخبار النجاسة أن إ: الخامس



٢٨٥

ذ إن النجس في تلك الأخبار ليس صريحا إ: خبار الطهارة لم تتضمن كوا طاهرة، وفيهأو

  .هو في مورد الحرمة

ذا مازج إالمنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه، فن يكون أيحتمل (: ولذا قال المحقق في المعتبر

 )١()نا نمنع منه لتحريمه لا لنجاستهإالمحلل حرمه كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم ف

خبار النجاسة بخلاف أنه لا يبقى محمل لأخبار الطهارة لو حكمنا ألى إهذا مضافا . انتهى

بواب الدواب أ ورد مثل هذه الروايات في خبار النجاسة تحمل على التتره، وقدأن إالعكس ف

نه يبقى مجال لأخبار النجاسة حتى مثل لفظ النجس أوالحاصل . ها مما بنوا على طهاراوغير

  .خبار الطهارة دون العكسأمنا لو حكّ

 ففي ،خبار النجاسةأ بتقديم ،ن بعض الروايات تضمنت العلاج لهذا التعارضإ: السادس

عليه ( بي الحسنألى إقرأت في كتاب عبد االله بن محمد : لصحيحة علي بن مهزيار قا

في الخمر ) عليهما السلام( بي عبد االلهأبي جعفر وأجعلت فداك، روى زرارة عن ) السلام

) غير(وروى . »م شرانما حرإلا بأس بأن تصلي فيه «: ما قالاإيصيب ثوب الرجل؟ 

صاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر أذا إ«: نه قالأ) عليه السلام( بي عبد االلهأزرارة عن 

  ن عرفت إفاغسله 

                                                

  .٣٢طر  في النجاسات س١١٧ص: المعتبر) ١(



٢٨٦

فاعلمني ما » ن صليت فيه فأعد صلاتكإ و،ن لم تعرف موضعه فاغسله كلهإموضعه، و

ن إ ف،)١(»)عليه السلام( بي عبد االلهأخذ بقول «: بخطه وقرأته) عليه السلام( آخذ به؟ فوقع

الذي ) عليه السلام(بي جعفرأالمنفرد عن قول ) عليه السلام( بي عبد االلهأظاهره الأخذ بقول 

  .مضمونه النجاسة

خبار الطهارة في غير محله، أ بينها وبين وما في المدارك من حملها على الاستحباب جمعاً

لحكومة هذه الصحيحة عليها، ونظير هذه الصحيحة في الحكومة على الأخبار خبر خيران 

م لا؟ ألثوب يصيبه الخمر ولحم الخترير أيصلى فيه سأله عن األى الرجل إكتبت : الخادم قال

لا : ن االله حرم شرا، وقال بعضهمإصل فيه ف: صحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهمأن إف

  .)٢(»نه رجسإلا تصل فيه ف«): عليه السلام( فكتب. تصل فيه

 مامب الإضراإكدلالتها، إذ الظاهر لكن ربما يورد عليهما بعد عدم تمامية سند الثانية 

ن الروايتين إعن حكم الخمر بقرينة تذكير الضمير، فإن الخمر مؤنث قطعاً، ) عليه السلام(

  الذي) عليه السلام( بي الحسنأن الصحيحة عن إمكاتبة، وهي مظنة التقية خصوصا، 

  

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب ١٠٥٥ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٣٨ باب ١٠٥٥ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٢٨٧

  ،بل كل مسكر مائع بالأصالة

  

) عليه السلام( هن قولإكان في ضيق شديد، وربما يستأنس لذلك بعدم صراحة الجواب، ف

  .عراض عن التصريحمما يفهم العرف منه شبه الإ" بي عبد االلهأقول بخذ "

مقتضى الأدلة في طرف، والشهرة في طرف آخر، فمن اطمأن أن : وقد تحصل مما تقدم

  . هو العالملىفتى بالثاني، واالله تعاأ ومن كان مسلكه جبر الشهرة وترجيحها ،خذ بهأبالأول 

 :على المعروف المشهور، بل عن الخلاف والمعتبر والمعالم} ع بالأصالةبل كل مسكر مائ{

  .و عدم الخلاف بين الأصحاب على ذلكأجماع الإ

جماع المركب، لى الإإن مرادهم عند القائلين بالنجاسة، ويدل عليه مضافاً أالظاهر : قولأ

  :طائفتان من الأخبار

بي أمن العنب كرواية عطاء بن يسار عن ن الخمر اسم للأعم من المسكر المأخوذ إ: الأولى

كل مسكر حرام، ): صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله«: قال) عليه السلام( جعفر

  .)١(»وكل مسكر خمر

 قال رسول االله«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن 

  الخمر ): صلى االله عليه وآله وسلم(

                                                

  .٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ١٥ الباب٢٦٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٨٨

 ، والمزر من الشعير، والبتع من العسل، والنقيع من الزبيب،من الكرمالعصير : من خمسة

  .)١(»من التمروالنبيذ 

  .)٢(نحوها): عليه السلام( بي عبد االلهأسحاق الهاشمي عن إوعن علي بن 

الخمر من خمسة «): عليه السلام( خبره عن علي بن الحسينأورواية الحضرمي، عمن 

  .)٣(»، والحنطة، والشعير، والعسلمن التمر، والزبيب: شياءأ

وزاد على » شياءأالخمر من ستة «: نه قالألا إوعن تفسير العياشي عن عامر مثله، 

  .)٤(»الذرة«الخمسة المذكورة 

يريد (: الآية، قال ﴾إِنما الْخمر﴿: ن عباس في تفسير قوله تعالىبعن ا: وعن مجمع البيان

الخمر من  «:)صلى االله عليه وآله( قد قال رسول االلهو. بالخمر جميع الأشربة التي تسكر

  .)٥()لى آخرهإ» تسع، من التبع وهو العسل

                                                

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ١ الباب٢٢١ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبوابن  م١ الباب٢٢٢ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ١ الباب٢٢١ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  . سورة البقرة٣١٣ ح١٠٦ ص١ج: تفسير العياشي) ٤(

  .١٧ سطر١٨٦ ص٦ الجزء٢ الد:تفسير مجمع البيان) ٥(



٢٨٩

: في تفسير قوله تعالى) عليه السلام( بي جعفرأبي الجارود عن أوعن القمي في تفسيره عن 

مسكر من ما الخمر فكل أ«: ﴾زلاميا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَ﴿

الشراب خمر إذا أخمر فهو حرام، وأما المسكر كثيره وقليله حرام، وذلك أن الأول شرب 

هل بدر، أن يحرم الخمر فسكر، فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من أقبل 

ى لسانه فلم فأمسك عل» اللهم امسك على لسانه«: فقال) صلى االله عليه وآله( فسمع النبي

نما كانت الخمر يوم حرمت إنزل االله تحريمها بعد ذلك، وأهب عنه السكر، فذيتكلم حتى 

) صلى االله عليه وآله(  البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول االله)١(بالمدينة، فضيخ

 خمر هذه كلها: فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأ كلها، ثم قال

علم أ من الأشربة الفضيخ، ولا أكفىء من ذلك يومئذكثر شيء أمها االله، فكان وقد حر

وتمر جميعها، فأما عصير ناء واحد كان فيه زبيب إلا إىء يومئذ من خمر العنب شيء كفِأُ

فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء، حرم االله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها العنب 

  .)٢(» اوالانتفاع

يها أ«: يقول) صلى االله عليه وآله وسلم( سمعت رسول االله: وعن النعمان بن بشير قال

، ن من الشعير خمراًإ، ون من التمر خمراًإ، ون من الزبيب خمراًإالناس إن من العنب خمراً، و

  يها ألا أ

  

                                                

  .ذا لون ولم ينضجإالتمر :  والبسر، شراب يتخذ من البسر: كنبيذ،الفضيخ) ١(

  .١٨٠ ص١ج: تفسير القمي )٢(



٢٩٠

   بالعرضوإن صار جامداً

  

  .)١(»اكم عن كل مسكرأالناس 

ن من العنب خمراً، إ«: قال) صلى االله عليه وآله وسلم( توح عن النبيبي الفأوفي تفسير 

لى إ )٢(»ن من الشعير خمراًإ خمراً، ون من البرإن من العسل خمراً، وإن من التمر خمراً، وإو

  .من الروايات من هذا القبيلغير ذلك 

ا كاف في  وهذ، للأعموقد استظهر في الحدائق من جماعة من اللغويين كون الخمر اسماً

  .كون حكم المسكر المأخوذ من غير العنب حكم المسكر المأخوذ منه

و بعض أصنافه بعد القطع بعدم الخصوصية، أ ما دل على نجاسة المسكر مطلقاً: الثانية

بي بصير، وخبر عمر أ وخبر هشام، وموثقي عمار، ورواية ،كمرسلة يونس، ورواية زكريا

ن جملة إ بن مهزيار المتقدم جميعها، فم، وصحيحة عليبن حنظلة، وخبر عمار، وخبر الدعائ

خرى اشتملت على أعم من جميع الأقسام، وجملة أمنها اشتملت على لفظ المسكر الذي هو 

  .لفظ النبيذ والفقاع

نه إفنه بعد ثبوت نجاسة المسكر المائع بالأصالة لا يضر في الحكم بالنجاسة تبدل حاله إثم 

  } رضن صار جامداً بالعإو{نجس 

  

                                                

  .٤ ح الأطعمة والأشربةأبواب من ١ الباب٢٢٢ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٨ سطر٤١ ص٦ج: تفسير الرازي الكبير) ٢(



٢٩١

. عا بالعرضي وإن صار ما،لا الجامد كالبنج

  

 انتهى، )١()الظاهر التسالم عليه(: كما عن العلامة والشهيد وغيرهما، بل في المستمسك

نصاً وفتوى، ولو شك فالاستصحاب قاض بالبقاء لعدم تبدل الموضوع وذلك لإطلاق الأدلة 

جماع على ذلك وقد استفاض نقل الإ} ن صار مايعاً بالعرضإلا الجامد كالبنج و{ العرفي

ن في جملة من ألكن يشكل ذلك بلى ما ربما يستدل من انصراف الأدلة عنه، إمضافا 

طلاق المسكر، كموثقة عمار، وخبر عمر بن حنظلة، وخبر عمار، والانصراف لا إالروايات 

يل بلحاظ ن كل مسكر خمر لا يبعد شموله للمقام، وكون التترأعلى ن ما دل أوجه له، على 

  .جماعالحرمة لا سائر الأحكام غير ظاهر، ولذا استشكل في ذلك في المستمسك لولا الإ

صل النجاسة، أشكال في على هذا ينبغي كون الجامد كالمائع، لكن قد عرفت الإ: قولأ

  .واالله العالم

لى العرف، فلا يهمنا التعرض للفروق التي إغماء موكول ن الفرق بين السكر والإإثم 

  .روها بينهماذك

  

                                                

  .٩ سطر ٤٠٤ ص١ج: المستمسك) ١(



٢٩٢

  إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه  لحق المشهور بالخمر العصير العنبيأ): ١مسألة ـ (

  

كما } ن يذهب ثلثاهأ غلى قبل اذإالمشهور بالخمر العصير العنبي لحق أ{): ١مسالة ـ (

ن كان الغليان بنفسه، إكثر كتبهما، والشهيد في الرسالة ابن حمزة أعن المحقق والعلامة في 

وعن طهارة الثاني والمختلف . المسالك دعوى شهرة المتأخرين عليهشربة أن المدارك ووع

نه بحكم المسكر، وعن كتر العرفان ومجمع أطعمة التنقيح الاتفاق على أدعوى الشهرة، وعن 

والصدوقين، ) رحمه االله( لى ظاهر الكلينيإجماع، وربما نسب القول بالنجاسة البحرين الإ

  :مورأ واستدل لذلك ب،ستندنكر ذلك في المأو

 ما لا يخفى من شهرة :جماع الذي ادعاه كتر العرفان ونقله امع، وفيهالإ: الأول

  .، كما ستعرف وحديثاًالخلاف قديماً

ن اسم الخمر حقيقة في إ: ب، فعن المهذّصدق الخمر على العصير العنبي حقيقة: الثاني

  .جماعاًإعصير العنب 

صابته النار أو غلى من أذا إصل الخمر من الكرم أن أاعلم (: الدهوعن الفقيه عن رسالة و

:  وفيه)١()ثلثاهلى أن يذهب إغير أن تمسه النار فيصير أسفله أعلاه، فهو خمر، ولا يحل شربه 

  نه خلاف الظاهر، أ

                                                

  .٣ ح في حد شرب الخمر١١ الباب٤٠ ص٤ج: الفقيه) ١(



٢٩٣

قسامها، كما ترى التقابل بينهما في عبائر الفقهاء، بل أذ العصير مقابل للخمر لا من إ

وجعل مسكر وغير مسكر، : هم حيث قسم الأشربة المحظورة على قسمينصريح بعض

  .قسام غير المسكر، وبه يجاب عن الدليل الثالثأالعصير من 

  .نه مسكر، كما عن بحر العلوم وغيرهأ وهو :دلتهمأمن الثالث 

موثقة معاوية بن عمار، المصرح فيها بكون العصير خمرا، ففي التهذيب عن : الرابع

هل المعرفة بالحق أعن الرجل من ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله:  عمار قالمعاوية بن

:  فقال،نه يشربه على النصفأعرفه أنا أقد طبخ على الثلث، و: يأتيني بالبختج، ويقول

فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا : قلت» خمر لا تشربه«

 على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب  عنده بختجاًنأيستحله على النصف يخبرنا 

 الذي هو أضبط من )٢(ليست في نسخة الكافي» خمر«أن لفظة :  وفيه،)١(»نعم«: منه؟ قال

ختلاف الذي لا يمكن الاستناد، وتقديم أيضاً، وذا يقع الا وفي بعض النسخ ،التهذيب

   عدم النقصان في الكافي، وبعض صالةأصالة عدم الزيادة في بعض نسخ التهذيب على أ

                                                

  .٢٦١ ح في الذبائح والأطعمة٢ الباب١٢٢ ص٩ج: التهذيب) ١(

  .٧ ح باب الطلاء٤٢١ ص٦ج: لكافيا) ٢(



٢٩٤

  .نسخ التهذيب الأخر لا مجال لها لأا من الأصول العقلائية

صالة أل ما نحن فيه لا يرجحوا بل يتوقفون، أو يرجحون ثن العقلاء في مأومن المعلوم 

  .عدم النقصان

الحكم ن الموثقة في مقام جعل أو أالتتريل بلحاظ الحرمة ن الظاهر كون أما الجواب بأو

  .الظاهري، فلا يخفى ما فيهما

ن البختج بحسب الظاهر إ(: بقوله) رحمه االله( نعم من المحتمل ما ذكره الفقيه الهمداني

صله أنه فارسي معرب وأ: حكى عن النهاة الأثيريةقسم خاص من العصير المطبوخ، وقد 

طلاق هذا الاسم إ ومن البعيدخرى عن الخمر المطبوخة، أ، فهي عبارة "ثةبخمي "بالفارسية 

ومنها ما نسميه في بلدنا بالرب، نحاء مختلفة، منها الدبس، أالمطبوخ ن للعصير إعلى الدبس ف

لى أن إن يبقى العصير أياماً عديدة أطبخه وكيفية بالبختج، ولعل هذا هو الذي كان يسمى 

 هو في حد ذاته هله، ثم يطبخونه فيصيرأن يبلغ حده المعروف عند ألى إيتغير تغيراً فاحشاً 

ن يكون هذا القسم أن يوضع فيه الخل فيحتمل قويا أحلوا حامضا كالسكنجبين، من غير 

ن تكون الحموضة الحاصلة فيه ناشئة من أمن العصير قبل استكمال طبخه خمراً حقيقية، و

 ثباتهإن غاية ما يمكن أ: ن قال ـ وملخص الكلامألى إانقلاب ما فيه من الطبيعة الخمرية ـ 

ذا طبخ على النصف ولم يذهب إ ن العصير المطبوخ الذي كان يسمى بختجاًأذه الرواية 

  ثلثاه هو خمر، فهو 



٢٩٥

  .ىانته )١()يضاً كذلكأفراد العصير أولا ملازمة بينه وبين كون سائر نجس، 

صل الخمر من أن أاعلم «: وربما يؤيد وجود لفظة الخمر في الرواية وجودها في الرضوي

ن يذهب ألا إن تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه أصابته النار أو غلى من غير أا ذإالكرم 

ن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من أن نش من غير إثلثاه على النار وبقي ثلثه، ف

  . انتهى)٢(»ن يلقى فيه شيءأغير 

  . فبالجواب المذكور يجاب عن الدليل الخامس،وكيف كان

 إليّ الرجل يهدي): عليه السلام( لأبي عبد االله: وثق عمر بن يزيد، قلتوهو م: الخامس

ن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، إ«): عليه السلام( البختج من غير أصحابنا؟ فقال

ن استحلال المهدي للمسكر وعدمه مما أ وجه الدلالة ،)٣(»ن كان ممن لا يستحل فاشربهإو

ما تقدم من احتمال كونه على : ثلثين مسكر، وفيهنه قبل ذهاب الأيفهم العرف منه 

  .قسمين، مسكر وغير مسكر

  صل الخمر من نزاع آدم ونوحأريم ما ورد في تح: السادس

                                                

  .٣٣ من الجزء الأخير سطر٣٧ ص١ج: مصباح الفقيه) ١(

  .١١ باب شرب الخمر والغنى سطر٣٨ص: فقه الرضا) ٢(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٧ الباب٢٣٣ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٢٩٦

ن العصير خمر ما لم يذهب ثلثاه، مما ذكره أا تدل إبليس، فإمع ) عليهما السلام(

: طعمة والأشربة، وفيهصاحب الوسائل في باب تحريم العصير العنبي والتمري من كتاب الأ

نه خمر حتى أن دلت على الحرمة قبل ذهاب الثلثين، لكنها لا تدل على إن الروايات وأ

  .حكام الخمرأيترتب عليه سائر 

ن أن المفهوم منه إعلى ما بقي، ف" الطيب"طلاق إما ورد في بعض الروايات من : السابع

فما كان فوق الثلث من طبخها «: به، ففي رواية وهب بن منقبل ذهاب الثلثين ليس طيباً

وهو حظه، ) عليه السلام( بليس وهو حظه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوحفلإ

عليه ( بي عبد االلهأ وفي رواية محمد بن مسلم عن ،)١(»وذلك الحلال الطيب ليشرب منه

 على فمن هناك طاب الطلاء«): عليه السلام( بليس مع نوحإ بعد قصة منازعة )السلام

 فلا ، كالطيبات الواردة في الآيةن الطيب مقابل الخبيث ولو لم يكن نجساًإ:  وفيه،)٢(»الثلث

  .يدل بمنطوقه على الطهارة فكيف بمفهومه على النجاسة

ن نفي الخير المطلق يدل أنه لا خير فيه قبل الثلثين، بدعوى أالنصوص الدالة على : الثامن

وسئل عن ) عليه السلام( با عبد االلهأسمعت :  بصير قالبيأ على النجاسة، ففي موثق عرفاً

  الطلاء؟ 

                                                

  .١١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٠ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٢٩٧

ن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك إ«: فقال

  .)١(»فليس فيه خير

سألته عن العصير : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوعن محمد بن الهيثم عن رجل عن 

ذا تغير عن حاله وغلا فلا خير إ«: يشربه صاحبه؟ قالأه، يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعت

  .ن الظاهر من عدم الخير الحرمةإ:  وفيه،)٢(»فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

عصره كل ألي كرم وأنا : بي كهمش فقالأ كرواية بيعه،ما دل على المنع عن : التاسع

 ،)٣(»ن غلى فلا يحل بيعهإ، ولا بأس به«جعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي؟ قال أسنة و

ذ لعل حرمته لعدم حلية شربه ولو من جهة إ، نجساً نه لا يلازم تحريم البيع كونه خمراًإ: وفيه

  .خرىأ

لى بعض ولحاظ القرائن المكتنفة إن المستفاد من نصوص العصير بعد ضم بعضها إ: العاشر

نما قابلوا بينهما لتعدد إوالفقهاء ، لا لغير ذلك، لا لأجل كونه خمراًإن الحرمة فيه ليس أهو 

  ن إ: وان في الروايات كما قابلوا بين الخمر والنبيذ، والخمر والفقاع، وفيهنالع

  

                                                

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٦ ح ما يكتسب بهأبواب من ٥٩ الباب١٦٩ ص١٢ج: الوسائل) ٣(



٢٩٨

  ، نعم لا إشكال في حرمته، وإن كان الأقوى طهارته،وهو الأحوط

  

ن العرف أدلة المتقدمة ونحوها، وقد عرفت جواا، لكن الانصاف لا الأإليس في المقام 

ن سلمنا عدم الدلالة اللفظي، لكن الذي يهون إ، ون من هذه النصوص كونه خمراًيفهمو

  .صل الخمر، قد عرفت ما فيهاأن نجاسة أالخطب في المقام 

كما عن } ن كان الأقوى طهارتهإهو الأحوط، و{على هذا فالقول بالنجاسة } و{

الدروس، والتبصرة، العماني والشهيد الثاني في حواشي القواعد، والمحقق الأردبيلي، و

والمدارك، والمعالم، وكشف اللثام، والذخيرة، والنافع، وغيرها، بل عن الذكرى التصريح 

ن جماعة وقفوا في الحكم أ على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة، كما بعدم الوقوف

  .كما عن الذكرى والبيان، والمسالك والكركي وغيرهم

 استصحاا، أو قاعدا، السالمان عن ورود ما تقدم من : فيدل على الطهارة،وكيف كان

  .دلة القول بالنجاسة، فتأملأ

جماع عليه مستفيضة، ويدل بلا خلاف فيه، بل دعوى الإ} شكال في حرمتهإنعم لا {

كل عصير «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأعليه متواتر النصوص، كصحيحة ابن سنان عن 

  .)١(»تى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثهأصابته النار فهو حرام ح

                                                

  .١ حشربة المحرمة الأأبواب من ٢ الباب٢٢٣ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٢٩٩

فدخلت النار حيث دخلت «: في حديث) عليه السلام( بي عبد االلهأبي الربيع عن أية اورو

بليس، وما إما ما ذهب منهما فحظ أ: وقد ذهب منهما ثلثاهما وبقي الثلث، فقال الروح

  .)١(»بقي فلك يا آدم

 فطبخته حتى خذت عصيراًأذا إف«: )عليه السلام( بو جعفرأفقال : ورواية زرارة، وفيها

  .)٢(»يذهب الثلثان نصيب الشيطان، فكل واشرب

 فطرح عليه جبرئيل ناراً«: وفيها) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية سعيد بن يسار عن 

حرقت النار فهو نصيبه، وما بقي فهو لك يا نوح أما : حرقت الثلثين وبقي الثلث، فقالأف

  .)٣(»حلال

ن إ«:  فقال،وسئل عن الطلاء) عليه السلام( با عبد االلهأسمعت : بصير قالبي أورواية 

طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك، فليس فيه 

  .)٤(»خير

  .ما طبخ من عصير العنب: الطلاء: قولأ

                                                

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٦ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٠٠

ن العصير سألته ع: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية محمد بن الهيثم عن رجل عن 

ذا تغير عن حاله وغلى فلا خير إ«: يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته أيشربه صاحبه؟ فقال

  .)١(»فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

ذا زاد الطلا على الثلث فهو إ«: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي يعفور عن أوموثقة ابن 

  .)٢(»حرام

فمن هناك طاب الطلا «: وفيها) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية محمد بن مسلم عن 

  .)٣(»على الثلث

فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه، وما «: ورواية وهب بن منبه، وفيها

وهو حظه، وذلك الحلال الطيب ليشرب ) عليه السلام( كان من الثلث فما دونه فهو لنوح

  .)٤(»منه

 )٥(»لا يحرم العصير حتى يغلي«: قال) سلامعليه ال( بي عبد االلهأوصحيحة حماد عن 

  سألته عن: قال) عليه السلام( وروايته عنه

  

                                                

  .٧ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٦ ص١٧ج: وسائلال) ١(

  .٨ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١٠ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٨ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٠١

  ،سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه

  

ي شيء الغليان؟ أ: ، قلت»ذا غلا فلا تشربهإتشرب ما لم يغل ف«: شرب العصير؟ قال

  .)١(»القلب«: قال

ذا نش العصير أو غلى إ«: يقول) معليه السلا( با عبد االلهأسمعت : وموثقة ذريح قال

  .)٢(» حرم

رطال من أخذ عشرة أ لفي رج) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية عقبة بن خالد عن 

عصير العنب، فصب عليه عشرين رطلاً ماء، ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلاً، 

لثلث فهو ما طبخ على ا«: يصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقالأرطال، أوبقي عشرة 

 وسيأتي التعرض ،لى غير ذلك من الروايات التي تبلغ قدر ما ذكرناه أو أكثرإ .)٣(»حلال

  .ن شاء االلهإلجميعها في كتاب الأطعمة والأشربة 

أو بالكهرباء في هذه الأزمنة، لصدق الغليان } سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه{

  .الذي هو مناط الحكم

، واختلاف بعض العبارات في ذلك لم يحك الخلاف فيه صريحاًنه إ(: بل في المستمسك

   نعم عن ابن حمزة في ، ظاهر في الخلافغير

                                                

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣ الباب٢٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣ الباب٢٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٨ الباب٢٣٦ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣٠٢

  . انتهى)١()تخصيص النجاسة بالغليان بنفسه لا بالنار: الوسيلة

كثر هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب وصريح جماعة، أطلاق إمقتضى (: وفي المستند

وضة وغيرها، عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كالشرائع والتحرير والمسالك والر

  . انتهى)٢()و غيرهاأكونه بالنار 

و أصابته النار، أذا إ«:  الرضوي المتقدم:طلاق النصوصإلى إيدل على ذلك مضافاً : قولأ

 بل ربما يستدل لذلك برواية عبد االله بن ،لى آخرهإ )٣(»ن تصيبه النار فهو خمرأمن غير غلى 

ذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق إالعصير «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأعن سنان 

  .)٤(» فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه،ونصف، ثم يترك حتى يبرد

ن كل شيء ستة دوانيق، كما لا إوذلك لأن تتمة الثلثين قد ذهب بعد الترك، ف: قولأ

  . فتأمل،اقية في المغلين ذهاب نصف الدانق بحرارة النار البإ: يخفى، لكن فيه

                                                

  .٤٠٩ ص١ج: المستمسك) ١(

  .٧ سطر،لعصير العنبي في حكم ا٤١٩ ص٢ج: المستند) ٢(

  .١٢ سطر، في شرب الخمر والغنى٣٨ص: فقه الرضا) ٣(

  .٧ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٥ الباب٢٣٢ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٠٣

  :وربما يستدل للقول بتخصيص ذلك بالنار بأمرين

لا للاحتراز عن إاشتمال بعض الروايات المتقدمة على التقييد بالنار، وليس ذلك : الأول

ذا لم يكن في إنما لا نلتزم بالمفهوم إنه ألا إن كان من قبيل الوصف، إن التقييد ا وإغيره، ف

  .ذا كان الوصف في هذا المقام فله مفهوم قطعاًإ ماأمقام التحديد، 

لى إلا وبادر إذ لا يكاد يسمع شخص لفظ الغليان إلى ذلك، إانصراف المطلقات : الثاني

لى خصوص هذا إطلاق ذهنه كونه بالنار، وذلك موجب لصرف وجهة اللفظ عن الإ

  .القسم

النار كان المحكم استصحاب ذا كان الغليان بغير إنه لو شك في الحرمة ألى إهذا مضافاً 

  .الحلية والطهارة على القول بالنجاسة بالغليان

، ولا نقول به، لكن لى اشتماله على كونه خمراًإ فهو ضعيف، مضافاً: ما الرضويأو

ذ المطلقات والمشتمل على وصف إطلاق، ن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الإأالانصاف 

، وكون المشتمل على الوصف في كرم زيداًأكرم العالم، وأ :كونه بالنار من قبيل المثبتين نحو

ن العادة جرت إن ذكر الوصف من باب الغلبة، فأبل الظاهر . مقام التحديد غير معلوم

  .بذكر مثل هذه الأوصاف لكوا من لوازم الكلام عند المتعارف

    لكثرة الوجود وذلك لا يوجب تقييداًلاّإفليس : ما الانصرافأو

  



٣٠٤

  . سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء،ب ثلثاه صار حلالاًوإذا ذه

  

 بالانصراف فيما لو يكن يرى الذهن لنه لا وجه للقوأكما تقدم في مبحث الدماء، و

نه لا يحق لأحد أ، ألا ترى  جداًن كان تحقق مثل هذا الفرد نادراًإ بين المطلق والفرد، وبعداً

النار المتكونة عن الحطب ونحوه، لا المتكونة عن النفط لى الغليان بإدعوى انصراف الغليان 

، وضعف ن زمن صدور الروايات لم يكن هذا النحو من النار معتاداًأومثله، بدعوى 

الرضوي مجبور بالعمل كما في المستند، واشتماله على الخمر غير ضار كما لا يخفى، والقول 

ن الأدلة أ الخمر بذهاب الثلثين، مردود ب، ولا دليل على طهارةبأنه لو غلى بنفسه صار خمراً

ذا غلى كلهم يقولون إذهاب الثلثين تشمل المقام، بل القائلون بخمرية العصير بمحللية  القائلة

 بعد )١(» من ذاتهن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلاًأن نش من غير إف«: والرضوي. بذلك

اللقب، فلا يقاوم لا بمفهوم إفي حليته ذ لا يدل على عدم كافية ذهاب الثلثين إضعف الدلالة 

  . ضعيف السند غير مجبور في المقام،طلاقات الرواياتإ

كما } ذا ذهب ثلثاه صار حلالاًإو {:)رحمه االله( وعلى هذا فالأقوى ما اختاره المصنف

نه ضروري أجماع عليه مستفيضة، بل في المستند عرفت تصريح الأخبار بذلك، ودعوى الإ

  يضا، لكن من البديهي أطلاق و بالكهرباء للإأ} و بالهواءأو بالشمس أنار سواء كان بال{

  

                                                

  .١٣ في شرب الخمر والغنى سطر٣٨ص: فقه الرضا) ١(



٣٠٥

  ،الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان  بل

  

 لا كان حراماًإ ـ وذا لم يبق على خمريته ـ حيث فرض صيرورته خمراًإن ذلك فيما أ

لى حد إن لم يصل إد النشيش وبل الأقوى حرمته بمجر{ على المشهور شكال، ونجساًإبلا 

يضاً، أ وفي الرضوي ،)١(»ذا نش العصير أو غلى حرمإ«: كما مر في موثقة ذريح} الغليان

  .ن خصصه بغير النارإو

ن النشيش هو الصوت الحاصل قبل الغليان، كما هو الظاهر المتبادر، المصرح به في إثم 

نه أ فالقول ب،ء في الكوز الجديد الصوت ومنه نش الما،هل اللغةأكلام جماعة من الفقهاء و

و صوت الغليان الحاصل من طول المكث كما عن آخر، أصوت الغليان كما عن بعض، 

  .خلاف الظاهر

، كما هو الظاهر، أو حقيقة، بأنه صوت الغليان وسع في الغليان مجازاًن القائل أنعم يمكن 

ذ الغليان هو القلب ـ كما في إة، طلاق الغليان على النشيش حقيقإن إمن : لما ربما يقال

  .الرواية ـ والنشيش ملازم له، كما هو وجداني

دارت التحريم مدار الغليان، والمفهوم عنه أن جملة من الروايات أوهو : بقي في المقام شيء

  عدم الحرمة بدون الغليان، ولازمه 

                                                

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣ الباب٢٢٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٣٠٦

يده بموثقة ذريح نه على تقدير وجود المفهوم لها يلزم تقيإ: عدمها، ولو نش، لكن فيه

عم من النشيش، لما عرفت من أن المراد بالغليان في تلك الروايات إو يقال أوالرضوي، 

  .ول مرتبة من الغليانأطلاق الغليان عليه، لأنه إ

بناءً على التحريم بمجرد النشيش يكون عطف الغليان عليه في الموثقة بلا مورد : لا يقال

  .لحصول التحريم قبله دائماً

لى إ ، مضافاًيمكن حصول الغليان دفعة واحدة، كما لو كانت النار قوية جداً: نقوللأنا 

ن العصير يجعل حتى يغلي، كاف في أن كون الغليان هو الغالب في طبخ العصير، بمعنى أ

  .ن العطف يكفي فيه مثل ذلك الفرقإذكره مستقلاً، ف

ن الغالب حصول النشيش إف تخصيصه النش بغير النار هو غلبة ذلك، هفوج: ما الرضويأو

  .بمجرد جعله مدة

ن إ: ، لكن فيه"وأ"بدل " بالواو"ن بعض نسخ الكافي ذكر موثقة ذريح إ: نه ربما يقالإثم 

من النسخة، فقد نقل الوسائل عن الكافي " أو"لف أذلك غير كاف بعد احتمال سقوط 

وهذا من " بالواو"خ لى كون بعض النسإولم يتعرض " أو"والشيخ بسندين، الرواية مع الـ 

طلاقات إن مقتضى إالشواهد على عدم اعتبار تلك النسخة، وكذا نقله في المستند وغيره، ثم 

الأخبار والفتاوى كفاية مجرد الغليان ـ حتى لو لم نقل بالنشيش ـ في التحريم من غير 

  يضاًأرشاد والقواعد، فاشترط  للعلامة في الإاعتبار أمر آخر، خلافاً

  



٣٠٧

  . فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً، بين العصير ونفس العنبولا فرق

  

نه أنت خبير بألا مع تكرر الغليان، وإالاشتداد وهو الغلظة والثخن والقوام التي لا تحصل 

راد أن إرف، واراد الاشتداد المتعأن إلا دليل له، والقول بالتلازم كما عن الشهيد لا وجه له 

ول صعود أمر تدريجي يمتد من أن الاشتداد إول مرتبة من الغليان، فألازم مع العقلي منه الم

 رواية عن دعائم خيراًأنه لا ثمرة لذكره، لكن وجدت إ: بيل حالة الانجماد، ففيهلى قُإالبخار 

نه كان يروق الطلاء إ) عليه السلام( وقد روينا عن علي«: سلام تدل على القوام، قالالإ

نه ليس في مقام التحريم إ:  لكن فيه،)١(»عصير العنب حتى يصير له قواموهو ما طبخ من 

  .بدون ذلك

ن يعصر كان أذا غلى نفس العنب من غير إولا فرق بين العصير ونفس العنب، ف{

ن لا يحكم بالحرمة ألا فلا بد إوذلك لأن التعبير بالعصير من باب التعبير بالغالب، و} حراماً

 بالعصير بل بالغليان، وهو واضح الفساد، على ما ذكره شيخنا ذا استخرج ماء العنب لاإ

  ).رحمه االله( المرتضى

نما دلّ على حرمة العصير الذي هو الماء إذ الدليل إلكن الظاهر عدم الحرمة، : أقول

  ، والنقض غير الخارج من العنب لا مطلقاً

                                                

  .٤٤١ حبهر ما يحل ش في ذكر١٢٨ ص٢ج: الدعائم) ١(



٣٠٨

ر قد يكون بعصر اليد،  منتهى الأم،ذ الماء لو خرج بأي وسيلة، كأن يكون بالعصرإتام، 

مر أوقد يكون بعصر الهواء، أو آلة كهربائية، أو غيرها، بخلاف ما لو لم يخرج الماء، ولذا لو 

 فذهب واشترى العنب، لم يكن ممتثلاً، بخلاف ما لو اشترى الماء ،المول عبده باشتراء العصير

المحقق الأردبيلي في الذي خرج منه، ولو كان المخرج حيواناً أو ضغط الهواء، ولذا قال 

ن ظاهرها اشتراط كونه غلى ماء العنب في حبه لم أوظاهر النصوص (: رشادمحكي شرح الإ

ففي تحريمه تأمل، ولكن صرحوا به فتأمل، والأصل والعمومات نه عصير غلى، أيصدق عليه 

  . انتهى)١()وحصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل

، قصر النص لظاهر  تعليق الحكم بالحرمة على العصير وفاقاًمقتضى(: وقال في المستند

ذا كان الماء في الحب إما بدون ذلك، كما أ، وذا صدق عليه العصير عرفاًإالتحريم على ما 

ولم يعصر بعد، فلا وجه للحكم بتحريمه، كما هو ظاهر بعضهم، بل ظاهر قول الأردبيلي 

ن يكون أرادة ما يصلح إصدق العصير عليه، وقالوا، لعدم : نه قول كثير، حيث عبر بلفظأ

  ، ولو سلم صدقه فانصراف يضا نظراًأن في صدق الغليان عليه أ خلاف الأصل، مع عصيراً

                                                

  .٣٠ كتاب الأطعمة والأشربة حكم العصير العنبي سطر٢ج: مجمع البرهان) ١(



٣٠٩

  . انتهى)١()ليه بعيد غايتهإالمطلق 

 وضيقوا ،م وسعوا مرة في مدلول الرواية كما في هناأ :وربما يورد على القائلين بذلك

ن الرواية في الأولى مقيدة، وفي الثانية أ مع ،صهم الغليان بالنارأخرى فيه كما في تخصي

  .مطلقة، فتأمل

اوى عدم الفرق في حرمة تطلاقات الروايات والفإن مقتضى أ وهو :بقي في المقام شيء

  . بالمرقن يكون مخلوطاًأ، وبين ن يكون مجرداًأالعصير بالغليان بين 

بي أ من كتاب مسائل الرجال، عن نقلاً ،دريس في آخر السرائرإلكن روى محمد بن 

جعلت فداك : ليهإن محمد بن علي بن عيسى، كتب إ): عليه السلام( الحسن علي بن محمد

نما هو لحم قد يطبخ به، إعندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم، وربما جعل له العصير من العنب و

ثلثاه ويبقى ثلثه، ذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب إنه أوقد روي عنهم في العصير 

ن أستأذن مولانا في ألى إكله أ بتلك المترلة، وقد اجتنبوا ن الذي يجعل في القدر من العصيرإف

  في المستند ، واستحسنه )٢(»لا بأس بذلك«): عليه السلام( ذلك، فكتب بخطه

  

                                                

  .٢٥ سطر، في حكم العصير العنبي٤١٩ ص٢ج: المستند) ١(

  . مسائل الرجال٢٨ سطر ٤٧٩ص: سرائرلا) ٢(



٣١٠

  وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى

  

هاب مع تضمنها لمزج العصير بالماء من غير لولا معارضتها للأخبار العديدة المشترطة للذ

ذ هذه إ وحملها بعض أساتذتنا على صورة الاستهلاك، وفيها نظر، .انتهى، )١(استهلاك فتأمل

الرواية مباينة لروايات مزج العصير بالماء لإمكان أن يكون في المزج باللحم خصوصية في 

ن جعلهم العصير لأجل تبين طعمه ن الظاهر كوأعدم التحريم، وهو غير المزج بالماء، كما 

ن حمل الرواية إن الكمية قليلة حتى تستهلك، فأالموجب لحسن المرق كجعلهم الحصرم، لا 

ن ان كإعلى ذلك حمل لها على الفرد النادر، بل المعدوم في المتعارف، والعمدة سند الرواية، ف

  .لا فلا، هذا كله في العصير العنبيإمما يعتمد عليه قلنا به، و

  :في ذلك التفصيل} ما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوىأو{

  :أما عصير الزبيب، فالكلام يقع فيه من جهتين: فنقول

  .النجاسة والطهارة: الأولى

  .الحلية والحرمة: والثانية

ن يستدل به للنجاسة على القول بنجاسة العصير العنبي، أفالذي يمكن : ما الجهة الأولىأ

ن هذا الشيء كان غليانه سببا أمه الثابت له حال العنبية، وتقريبه نما هو استصحاب حكإ

  للنجاسة حال كونه 

                                                

  .٣٣ سطر، في حكم العصير العنبي٤١٩ ص٢ج: المستند) ١(



٣١١

ذا شككنا في ارتفاع ذلك حال الزبيبية كان مقتضى الاستصحاب البقاء، والقول إ، فعنباً

لاختلاف الاسم، والأحكام تدور مدار الأسماء، مدفوع، بأن مطلق اختلاف بتبدل الموضوع 

ن الحنطة والدقيق والعجين والخبز مختلفات من حيث أ ألا ترى ،ذلكالاسم لا يوجب 

ذا تنجس الأول تنجس الباقي، لا بحرمة إذا حرم الأول حرم الباقي، وإالاسم، ومع ذلك 

ذا كانت الأسماء كاشفة عن إن الأحكام تدور مدار الأسماء إونجاسة جديدة، بل بالأولين، ف

  .لا فلاإاختلاف الحقائق، و

، ولو لم نقل يضاًأتقريب كما يوجب نجاسة العصير الزبيبي يوجب حرمته وهذا ال

  .ذ حرمة العصير العنبي كما عرفت لا شك فيهإبالنجاسة، 

ن العنب يغاير الحصرم أذ كما إلكن يرد على هذا الاستصحاب عدم بقاء الموضوع، 

حتى لزبيب ماء نه ليس لألى إ  وخاصية، كذلك الزبيب يغاير العنب، مضافاًحقيقة وعرفاً

يستصحب سببية غليانه للنجاسة، والماء الخارجي الممزوج بالأجزاء اللطيفة منه لم يكن 

نما هو ماء العنب الذي لم يبق بعد جفافه، إينجس بالغليان، والذي كان ينجس بالغليان 

 ذا غلى لمإفالاستصحاب منعكس لأن هذا الماء الخارجي قبل امتزاجه بالأجزاء الزبيبية كان 

ذا شككنا في نجاسته بعد امتزاجه بالأجزاء الزبيبية بالغليان كان الأصل عدم إينجس، ف

  دلة نجاسة ألى ما عرفت من عدم تمامية إ النجاسة، هذا كله مضافاً



٣١٢

ذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع، ومن هذه الجهة لم تر أحداً من الفقهاء أفتى إالعصير ف

ني لم إنه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان فأفالظاهر (: بنجاسته، ففي الحدائق

ن أ(:  وعن شرح الوسائل لبعض معاصري صاحب الحدائق،)١()قف على قائل بالنجاسةأ

  .)٢()جماع منعقد على عدم نجاسة عصير غير العنبالإ

 حيث قال بعد حكمه ،نعم ربما يظهر من محكي المقاصد العلية وجود القول بالنجاسة

صح أجماعا، ولا الزبيب على إولا يلحق به عصير التمر وغيره (: صير العنبيبنجاسة الع

  .)٣()القولين

لى المشهور إنسب : عني الكلام في الحلية والحرمة ـ ففيه قولانأـ : ما الجهة الثانيةأو

ن إ بل ربما قيل لم نعثر على قائل بالتحريم، و، بل في الحدائق استظهر عدم الخلاف،الحلية

  .لى بعض فضلائنا المتقدمينإلى بعض مشائخه وإهيد نسبه الش

 للفاضلين والشهيدين ، وفاقاًو التمري بالغليان مطلقاًألا يحرم الزبيبي (: قال في المستند

كثر المتأخرين، وهو ظاهر المقنعة والمراسم وكتب أوفخر المحققين والسيوري والصميري، و

  ، بل هو الأشهر، كما صرح به طلقاًالسيد، حيث لم يتعرضوا لبيان تحريم العصير م

                                                

  .١٢٥ ص٥ج: الحدائق) ١(

  .١٨ سطر١٩٥ ص٤ج: يع الأحلامذرا) ٢(

  .٢١ سطر١٩٥ ص٤ج: ذرايع الأحلام) ٣(



٣١٣

جماعة كالأردبيلي والسبزواري والصميري، وهو ظاهر المسالك لنسبة الخلاف في الزبيبي 

  . انتهى)١()لى بعض علمائناإ

لكن عن جماعة من القدماء والمتأخرين القول بالحرمة قبل ذهاب الثلثين، واختاره العلامة 

ا بين ألى الشهرة بين الأصحاب، وإ ناسباً ذلك ،صابيحهفي محكي م) رحمه االله( الطباطبائي

ظهرها أ والأقوى هذا القول لجملة من النصوص التي ن،القدماء كشهرة الحل بين المتأخري

عن ) عليه السلام( بو عبد االلهأئل س:  قال:دلالة موثقة زيد النرسي ولفظها كما في المستدرك

لا تأكله حتى يذهب «: يه الماء ويوقد تحته؟ فقالالزبيب يدق ويلقى في القدر، ثم يصب عل

فالزبيب كما هو في القدر ويصب عليه : قلت. »صابتهأن النار قد إالثلثان ويبقى الثلث، ف

لى الماء فصار إذا أدت الحلاوة إكذلك هو سواء، «: الماء، ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال

صابته النار فأغلاه أذا إالنار فقد حرم، وكذلك ن تصيبه أ بمترلة العصير، ثم نش من غير حلواً

  .)٢(»فقد فسد

وهكذا متن : قلت( :في المستدرك بعد نقل الخبر هكذا ما لفظه) رحمه االله( قال النوري

الخبر في نسختين من الأصل، وكذا نقله السي فيما عندنا من نسخ البحار، ونقله في 

  المستند عنه ولكن في 

                                                

  .٢٦ سطر٤٢٠ ص٢ج: المستند) ١(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب١٣٥ ص٣ج: المستدرك) ٢(



٣١٤

) عليه السلام( عن الصادق:  للجواهر ساقا متنه هكذا الأعظم تبعاًكتاب الطهارة للشيخ

وفي » حرام حتى يذهب الثلثان«: في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء؟ فقال

هو كذلك «:  قال،الزبيب كما هو يلقى في القدر: قلت. »ن يذهب ثلثاهألا إحرام «: الثاني

و بالنار فقد حرم حتى أو بالماء أقد فسد كلما غلا بنفسه لى الماء فإدت الحلاوة أذا إسواء 

لى زيد الزراد وزيد إ، بل فيه نسبة الخبر »ن يذهب ثلثاهألاّ إ«: وفي الثاني. »يذهب ثلثاه

النرسي في مقام الاستدلال ورده، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف 

  . انتهى كلامه رفع مقامه)١()حظ الزراد فلاإلىوالزيادة، وكذا نسبته 

 نما الكلام في سندها، والظاهر لدينا تبعاًإدلالة هذه الرواية على التقديرين تامة، و: أقول

لغير واحد اعتباره، إذ الأصل في القدح فيه وفي كتابة ابن الوليد وتبعه ابن بابويه، وقد رد 

لغته في تضعيف الروايات، حتى قبل ذلك الشيخ ابن الغضائري مع كثرة طعنه في الرواة، ومبا

زيد الكوفي وزيد (: نه قال في محكي كلامهإن السالم من رجال الحديث من سلم منه، فإ

موضوع ن كتاما إ: بو جعفر بن بابويهأ وقال ،)عليه السلام( بي عبد االلهأالنرسي رويا عن 

  بو جعفر في هذا أوغلط : وضعه محمد بن موسى السمان، قال

                                                

  .١٦ سطر١٣٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ١(



٣١٥

  .انتهى )١()بي عميرأني رأيت كتبهما مسموعة عن محمد بن إ فالقول،

بي أبي عبد االله وأزيد النرسي روى عن (: في كتاب الرجال) رحمه االله( وعن النجاشي

  .سنادهإ ثم رواه ب)٢()له كتب يرويه عنه جماعة) عليهما السلام( الحسن

 كتاب زيد بي عميرأنه نص على رواية ابن إ(: وعن شيخ الطائفة في الفهرست

  .وعن المفيد كذلك، وعن البحار روايته عن زيد النرسي بطريق آخر ،)٣()النرسي

صحاب الأصول كوفي صحيح أحد أزيد النرسي (: الطباطبائي في رجالهوعن العلامة 

 قرية من قرى ،سكان الراء المهملةإلى نرس بفتح الموحدة الفوقانية، وإالمذهب منسوب 

ارها عليه عدة من القرى، كما قاله أو ر من أاب النرسية ليها الثيإالكوفة تنسب 

  .لى غير ذلكإ . انتهى)٤()السمعاني في كتاب الأنساب

  سناد ن نقل هؤلاء الأجلة وغيرهم هذا الأصل بالإأومن المعلوم 

                                                

  .٢٥ سطر،صل زيد الزرادأ ٢٩٧ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ١(

  .١٦سطر» زيد« ١٢٤ص: رجال النجاشي) ٢(

  .٧١ص: الفهرست للشيخ الطوسي) ٣(

  .٢٩ سطر،صل زيد النرسيأ ٣٠٠ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ٤(



٣١٦

لى وضع إقوى الشواهد على سقوط نسبة هذا الأصل أبي عمير من ألى ابن إالصحيح 

لعصر عن زمن الراوي والمروي عنه، ويكفي في توثيق النرسي حكاية مثل الهمداني المتأخر ا

جمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، لأنه لا يروي ولا يرسل أبي عمير له الذي أابن 

صحاب الأصول، وتسمية كتابه أ من هخر كعدلى بعض القرائن الأإلا عن ثقة، مضافا إ

ن حال من يعبر عنه، وعن كتابه بمثل ذلك، بل هل الدراية حسأصلا، الذي لا يخفى على أ

  .في الكافي عنه، وكذا الشيخ في التهذيبين) رحمه االله( قد يشهد بحسن حاله رواية الكليني

نه شيخ القميين وفقيههم أصل زيد النرسي مع أنه روى أبل عن والد الصدوق 

، ولم ينكر عليه، "ييا شيخي ومعتمد": في توقيعه) عليه السلام(والمخاطب بقول العسكري 

بل الصدوق نفسه روى في الفقيه ومعاني الأخبار وثواب الأعمال روايات عنه، وكيف كان 

ن الذي أ، وه روايةفالمتتبع في كلمات الأعلام لا يبقى له شك في هذا الأصل ولا في وثاق

عته في صله من متابأبناءً على ) رحمه االله( صدر عن ابن الوليد اشتباه محض وتبعه الصدوق

  .بذلك في بعض كتبه) قدس سره( كل جرح وتعديل، كما صرح هو

ما تضعيفات المتأخرين من الفقهاء وغيرهم فمنشأ الكل ذلك، ولا يخفى على من راجع أو

 لاّإريد المناقشة بمثل هذه المناقشات في الرواة والروايات لم يبق في الفقه أنه لو أكتب الرجال 

  قل قليل مما لا أ



٣١٧

 باصطلاح صح الكتب ليس عشره صحيحاًأن الكافي الذي هو إر عشر الفقه، فيفي بعش

ذا كان إالمتأخرين فكيف بغيره، والتشبث بالمشهور في الفروع فلا مانع من ضعف الرواية 

لى كتاب المستدرك إراد الزيادة فليرجع أمعمولا ا خروج عن قواعد الأصول، هذا ومن 

  . المستعانفائدته الثانية من الخاتمة، واالله

لى جملة إ  فهذه الموثقة كافية في الاعتماد عليها للقول بالتحريم، مضافاً،وكيف كان

: و تشهد له، كموثقة عمار الساباطي قالأخرى من النصوص التي تدل على التحريم أ

عليه ( المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال لي) عليه السلام( بو عبد االلهأوصف لي 

 ، من زبيب وتنقيه، ثم تصب عليه اثنى عشر رطلاً من ماء ثم تنقعه ليلةتأخذ ربعاً«): السلام

 حتى لا ينش، ثم تترع ن ينش جعلته في تنور سخن قليلاًأيام الصيف وخشيت أكان  ذاإف

 تغليه حتى تذهب ليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمّصبحت، ثم تصب عأذا إالماء منه كله 

الآخر فتصبه على الماء الأول، ثم تكيله كله فتنظر كم الماء، ثم تكيل حلاوته، ثم تترع ماءه 

و عوداً، فتحدها على أن تغليه وتقدره وتجعل قدره قصبة أثلثه فتطرحه في الإناء الذي تريد 

قدر منتهى الماء، ثم تغلي الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار فلا تزال تغليه 

ان، ويبقى الثلث، ثم تأخذ لكل ربع رطلاً من عسل فتغليه حتى تذهب حتى يذهب الثلث

   حتى يختلط  شديداًتضربه بعود ضرباًرغوة العسل وتذهب قساوة العسل في المطبوخ، ثم 



٣١٨

حببت أن إ ف،و شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربهأن تطيبه بشيء من زعفران أن شئت إو

  :الرواية تدل على المطلوب من جهات ثلاثن هذه إ ف،)١(» فروقهكن يطول مكثه عندأ

  ".حتى يصير حلالا: "لقول الراوي) عليه السلام( مامتقرير الإ: الأولى

  ".ن ينشأوخشيت  ":)عليه السلام( قوله: الثانية

ن ذلك ليس أ، والقول ب"حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث): "عليه السلام( قوله: الثالثة

خلاف الظاهر، لى الآخر إ ، وذهاب الثلثين لعدم فساده،ارهن النش لخوف اختمأ و،تقريراً

 لأن الحرمة الحاصلة ،ن جعله في التنور ليس لخوف تحريمه بالنشيشأوما في المصباح من 

 لفساده ما لكونه موجباًإو الغليان بالنار تزول بذهاب ثلثيه، فالخوف من نشيشه أبالنشيش 

ن أ بحيث لا يجديه ذهاب الثلثين، مدفوع، براً لصيرورته مسكو لكونه سبباًأوتغير طعمه 

لقائه في إجزاء محرمة بخلاف وقت أ مدة فتبقى هنا وهناك الغالب النفرة عن صيرورته حراماً

 ولو سلم ذلك ففي الدليلين ،نية متعددةآنه لا تحل وقت الحرمة ولا يوجب تلوث إالقدر، ف

  .الآخرين كفاية

   استفادة التحريم من ن العرف لا يكاد يشك فيأ: والانصاف

                                                

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٥ الباب٢٣٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٣١٩

  .هذه الرواية دون ذهاب الثلثين

سئل عن الزبيب : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأعن ومثل هذه الرواية موثقته الأخرى، 

 من زبيب فتنقيه، ثم تطرح عليه اثني تأخذ ربعاً«: ؟ قالكيف يحل طبخه حتى يشرب حلالاً

ن من غد نزعت سلافته، ثم تصب عليه من الماء ذا كاإ، فةعشر رطلاً من ماء، ثم تنقعه ليل

ناء واحد، إبقدر ما يغمره، ثم تغليه بالنار غلية، ثم تترع ماءه فتصبه على الأول ثم تطرحه في 

ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته النار، ثم تأخذ رطل عسل فتغليه بالنار 

ن شئت إ، ثم اضربه حتى يختلط به، واطرح فيه غلية وتترع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ

ثلاثا لتطبخه فكله بشيء أن تقسمه أردت أن إف: قليل، قالن شئت بزنجبيل إبه ، وطيزعفراناً

رح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه، ثم تضع فيه مقداراً اطواحد حتى تعلم كم هو، ثم 

 ثم توقد تحته بنار لينة ،ده حيث يبلغ الماءالماء، ثم اطرح الثلث الآخر وحوحده حيث يبلغ 

  .)١(»حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه

قراقر ) عليه السلام( شكوت إلى أبي عبد االله: سماعيل بن الفضل الهاشمي قالإورواية 

 ئ نشربه نحن وهو يمرلم لا تتخذ نبيذاً«:  فقال لي؟تصيبني في معدتي وقلة استمرائي الطعام

  الطعام ويذهب 

                                                

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٥ الباب٢٣١ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٣٢٠

تأخذ صاعا «:  قال،صفه لي جعلت فداك: فقلت له:  قال،»لقراقر والرياح من البطنبا

و ما أ، ثم تنقعه في مثله من الماء  جيداًمن زبيب فتنقيه من حبه وما فيه، ثم تغسله بالماء غسلاً

تى عليه ذلك أذا إ وليلة، فيام بلياليها، وفي الصيف يوماًأيغمره، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة 

 رقيقاً عود، ثم طبخته طبخاًبخذت مقداره أناء وإخذت صفوته وجعلته في أقدر صفيته وال

ثم  حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل،

 وزعفران وقرنفلاً حتى تذهب الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صينيتطبخه 

ذا برد إ ثم تترله ف،رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غلية ومصطكي وتدقه وتجعله في خرقة

جده وهو أففعلت فذهب عني ما كنت :  قال،»خذت منه على غذائك وعشائكأصفيت و

  .)١(ن شاء االلهإذا بقي إشراب طيب لا يتغير 

سألته عن الزبيب «: قال) عليه السلام( خيه موسى أبي الحسنأورواية علي بن جعفر عن 

بخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم ن يطأهل يصلح 

  .)٢(»لا بأس به«: يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال

  صفة الشراب ): عليه السلام( ة الذهبية للرضالوعن الرسا

                                                

  .٤ ح المحرمة الأشربةأبواب من ٥ الباب٢٣١ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٨ الباب٢٣٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٣٢١

، ويغلى ويؤخذ مقداره بعود«): ليه السلامع( قالالذي يحل شربه واستعماله بعد الطعام 

  . الحديث)١(» حتى يمضي ثلثاه ويبقى ثلثه رقيقاً ليناًغلياناًبنار لينة 

 وبعموم ما دل ،بالحرمة بالاستصحاب التعليقي، وفيه ما عرفتللقول نه ربما يستدل إثم 

ن المتبادر من العصير المنصوص عليه لغة إ: على حرمة كل عصير غلا حتى يذهب ثلثاه، وفيه

لا يدل " كل عصير ":)عليه السلام( صير العنبي، وقولهالمصرح به في جملة من الأخبار هو الع

قسام العصير العنبي أ بل اللازم حمله على ،، وإلا لزم تخصيص الأكثرقساماًألعصير لن أعلى 

  . كما لا يخفىقساماًأن له إف

ن ثلثي ثمر أالدالة على ) عليهما السلام( بليس مع آدم ونوحإوبالروايات المتضمنة لتراع 

ن تلك النصوص واردة في علة حرمة أ:  وفيه،عم من الزبيب والعنبأيس، وذلك بلالكرم لإ

ذا غلى لا مطلقا حتى يشمل كل شيء حتى نفس العنب والحصرم ومائه إالخمر والعصير 

صيل لا يناسب المقام فن التأوغيرها، هذا بعض الكلام في ما يتعلق بماء الزبيب، وحيث رأينا 

  .المشاربلى كتاب المطاعم وإه وكلناأ

                                                

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣ الباب١٣٥ ص٣ج:  ومستدرك الوسائل،٩ سطر٢٢ ص.الرسالة الذهبية) ١(



٣٢٢

ن لم يسكر إفي حرمته ونجاسته على المشهور، وشكال إسكر فلا أن إف: ما ماء التمرأو

ن يكون أكاد بالغليان، بل في الحدائق ففيه قولان، فالمشهور شهرة عظيمة عدم الحرمة 

لحاق التمري، وعن ظاهر إجماع على عدم  الإ:، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالةجماعاًإ

بي الحسن والأستاذ أل والتهذيب والشيخ سليمان البحراني والسيد الجزائري والشيخ الوسائ

  . اعتبار ذهاب الثلثين في حله:الأكبر

 وجود الخلاف قبل ذلك، وكيف :وربما يستظهر من عبارة الشرائع في الحدود والقواعد

 بجملة من :هالحل واستصحابجماع المدعى وقاعدة لى الإإ كان فقد استدل للمشهور مضافاً

: سألته عن النبيذ؟ فقال: قال) عليه السلام( بي جعفرأالفضيل بن يسار عن كرواية : الأخبار

من الأشربة كل ) صلى االله عليه وآله وسلم( حرم االله الخمر بعينها وحرم رسول االله«

  .)١(»مسكر

عليه (بي عبد االله أ ىصحابنا علأاستأذنت لبعض : ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال

نما سألتك عن النبيذ الذي إصلحك االله أ: ، فقال»حلال«: فسأله عن النبيذ؟ فقال) السلام

صلى ( قال رسول االله«): عليه السلام( بو عبد االلهأيجعل فيه العكر فيغلى حتى يسكر؟ فقال 

  االله عليه 

                                                

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ١٥ الباب٢٦٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٣٢٣

  .الحديث. )١(»سكر حرامأكل ما ): وآله وسلم

. »حلال«: ذ؟ فقالعن النبي) عليه السلام( ت أبا عبد االلهسأل: ورواية الكلبي النسابة قال

 تلك )٢(شه شه«): عليه السلام( وما سوى ذلك؟ فقالفيه العكر فنطرح  إنا ننبذه: قلت

  .)٣(»الخمرة المنتنة

 من بني عمي ن رجلاًإ): عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: وصحيحة معاوية بن وهب قال

نا أصف لك، أ«:  فقال،سألك عن النبيذ وأصفه لكأن أ وهو من صلحاء مواليك يأمرني

سكر كثيره فقليله أكل مسكر حرام وما ): صلى االله عليه وآله وسلم( قال رسول االله

  .)٤(»حرام

قدم على رسول «: قال) عليه السلام( بيهأعن وعن الكافي بسنده عن محمد بن جعفر، 

جام، فخرج أسألوه عن معالم دينهم، فمن اليمن قوم ف) صلى االله عليه وآله وسلم( االله

صلى االله ( ن نسأل رسول االلهأا ننسي: جمعهم، فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعضأالقوم ب

  لهم، فأتى الوفد رسول االلهثم بعثوا وفداًنزل القوم  ثم ،ليناإهم أعما هو ) عليه وآله وسلم

ن القوم بعثوا إ) ى االله عليه وآله وسلمصل( يا رسول االله: فقالوا) صلى االله عليه وآله وسلم(

  ليك إبنا 

                                                

  .٧ ح الأشربة المحرمةبوابأ من ١٧ الباب٢٦٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  ). دام ظله( منه. كلمة زجر وتنفير وتقبيح واستقذار: شه) ٢(

  .٦ج: الكافي) ٣(

  .١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٢٤

وما النبيذ؟ صفوه «): صلى االله عليه وآله وسلم( يسألونك عن النبيذ؟ فقال رسول االله

ليه الماء حتى يمتلي، ويوقد تحته حتى عناء، ثم يصب إمن التمر فينبذ في يؤخذ : فقالوا» لي

 ثم صبوا عليه ماءً، ثم يمرس، ثم صفوه بثوب، ناء آخر،إذا انطبخ أخذوه فألقوه في إينطبخ، ف

ناء، ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله، ثم يهدر ويغلى، ثم يسكن على عكرة، إثم يلقى في 

نعم، : قال؟ »ركفيسأ كثرت، أيا هذا قد «): صلى االله عليه وآله وسلم( فقال رسول االله

خبروهم بما قال أصحام فألى إفخرج الوفد حتى انتهوا : ، قال»فكل مسكر حرام«: قال

صلى االله ( لى رسول االلهإارجعوا بنا :  فقال القوم،)صلى االله عليه وآله وسلم( رسول االله

حتى نسأله عنها شفاهاً ولا يكون بيننا وبينه سفير، فرجع القوم جميعا ) عليه وآله وسلم

ية ونحن قوم نعمل دورض أرضنا أن إ )صلى االله عليه وآله وسلم( يا رسول االله: فقالوا

): صلى االله عليه وآله وسلم( لا بالنبيذ، فقال لهم رسول االلهإالزرع ولا نقوى على العمل 

صلى االله عليه وآله ( صحام، فقال لهم رسول االلهأفوصفوه له كما وصفه ، »صفوه لي«

ن يسقي شارب أكل مسكر حرام، وحق على االله :  فقال، نعم:فقالوا» فيكسر؟أ «): وسلم

، )١(»هل النارأصديد «: لا، قال: قالوا» من طينة خبال، أفتدرون ما طينة خبال؟كل مسكر 

  لى غير إ

                                                

  .٧ ح باب النبيذ٤١٧ ص٦ج: الكافي) ١(



٣٢٥

  .سكارا تدل على دوران الحرمة مدار الإإذلك من الأخبار، ف

  :مورأاستدل للقول بالتحريم ب

، كرواية )عليهما السلام(بليس لآدم ولنوحإبعض الروايات الدالة على منازعة : الأول

 فكان  لما هبط من السفينة غرس غرساًن نوحاًإ«: قال) عليه السلام( بي جعفرأرارة عن ز

خذت أذا إف: بو جعفرأ فقال ،فيما غرس النخلة ـ وفي آخرها ـ فجعل نوح له الثلثين

  .)١(» فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان، فكل واشربعصيراً

صل الكرمة والنخلة فجرى أفبال في «): السلامعليه ( بي عبد االلهأبراهيم عن إوفي رواية 

  .)٢(»الماء في عودهما ببول عدو االله فمن ثم يختمر العنب والكرم

كصحيحة ابن سنان  ،ن كل عصير يحرم بالغليان قبل ذهاب الثلثينأما دل على : الثاني

يبقى النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه وصابته أكل عصير «: قال) عليه السلام( عن الصادق

  .)٣(»ثلثه

  صابته أأي عصير  «:)عليه السلام( يضاً في الحسن عنهأوروي 

                                                

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ حالمحرمة الأشربة أبواب من ٢ الباب٢٢٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢ الباب٢٢٣ ص١٧ج: الوسائل) ٣(



٣٢٦

  . ظاهر في العموم)يأ( و)كل(ن أ بضميمة ،)١(»النار فهو حرام

بي أما دل على حرمة ماء التمر بخصوصه قبل ذهاب الثلثين، كموثقة عمار عن : الثالث

خذ ماء «: يف يصنع به حتى يحل؟ قالنه سأل عن النضوح المعتق، كأ) عليه السلام( عبد االله

  .)٢(»غله حتى يذهب ثلثا ماء التمرأالتمر ف

): عليه السلام( سألته عن النضوح، قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوموثقته الأخرى عن 

  .)٣(»يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يتمشطن«

ه كموثقة عمار، عن الرجل ما دل على حرمة كل شراب غلى ولم يذهب ثلثا: الرابع

 )مأموناً(ن كان مسلما ورعاً مؤمناً إ«: هذا مطبوخ على الثلث؟ قال: يأتي بالشراب فيقول

  . وقريب منها غيرها)٤(»ن يشربأفلا بأس 

  : لكن يرد

  ن الرواية الأولى الظاهر من ذيلها كون الكلام في أ: على الأول

                                                

  .٥سطر... ذا غلىإ في ماء التمر ١٤٥ ص٥ج: الحدائق) ١(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٢ الباب٢٩٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٧ الباب٣٠٣ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٧ الباب٢٣٥ص ١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٢٧

في صدرها في ما غرس ) عليه السلام( نه مختص بالعنب، وقولهأالعصير الذي عرفت 

  .ذ الكلام فيها في الخمرإليست مرتبطة بما نحن فيه، :  والثانية،النخلة حكاية

قسام عصير العنب فهو مثل كل نقيع حكمه أن العموم بلحاظ أما تقدم من : وعلى الثاني

  .ناسنما يكون الحكم بلحاظ الأنواع، لا بلحاظ الأجإنه لا يشمل العصير، وإكذا، ف

ن إن الظاهر من الموثقة الأولى كون هذا التدبير لعدم سكره بالبقاء، فإ: وعلى الثالث

النضوح كما عن بعض، طيب مائع ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران 

 حتى ينش ياماًأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء، ويشد رأسها ويصبرون أو

ن تحط الأزهار بين أ: ين نساء الحرمين الشريفين، وكيفية تطيب المرأة بهويخمر وهو شائع ب

عن استعمال ) عليهم السلام( شعر رأسها ثم ترش به الأزهار ليشتد رائحتها، ولذا ورد يهم

وعنده ) عليه السلام( دخلت على الصادق: كرواية عيثمة قال ،لحرمة استعمال الخمرذلك 

:  قال،نضوح يجعل فيه الضياح: ؟ قالوا»ما هذا«:  فقال،نضوحفشم رائحة ال:  قال،نساؤه

  .)١( هريق في البالوعةأفأمر به ف

  لغةً اللبن الخاثر يجعل فيه الماء (: الضياح كما في الحدائق: قولأ

  

                                                

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٢ الباب٢٩٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(



٣٢٨

  . بل من حيث النجاسة أيضاً، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً،عدم حرمتهما أيضا بالغليان

 )المعتق(: رادة البقاء الذي لو لم يثلث اختمر قوله ومما يؤيد أن ذلك لإ،)١()ويمزج به

 حتى يتمشطن به، وبما ذكر تسقط ن يحفظ زماناًأبصيغة المفعول الذي يراد به جعله عتيقا ب

  .الموثقة الثانيةدلالة 

ما ذلك أبالغليان قبل التثليث،  حكم الشراب الذي يحرم ن ذلك لبيانإ: وعلى الرابع

 هذا كله في ،شكالات أخر عليهإلى ورود إ مضافاًاب ما هو، فليس في بيانه، الشر

أي دليل على الحرمة، وكذا  لعدم ،ما نفس الزبيب والتمر فالحلية فيهما قطعيةأالعصيرين، و

 ،ن كان ربما استدل للتحريم ببعض ما تقدم مما عرفت جوابهإشكال في ماء الحصرم، وإلا 

عدم  الأقوى حرمة الزبيب بالغليان بخلاف التمر، فالأقوى نأوقد تحصل من ذلك كله 

فيكون عصير الزبيب كعصير التمر، فكما لا يحرم } عدم حرمتهما{حرمته فالقول بـ 

ن إو {:)رحمه االله(  ولا وجه لقول المصنف،ضعيف} يضا بالغليانأ{الثاني لا يحرم الأول 

  . واالله العالم،}يضاًأاسة ، بل من حيث النجكلاًأكان الأحوط الاجتناب عنهما 

  

                                                

  .١٦ذا غلى سطرإ في ماء التمر ١٤٩ ص٥ج: الحدائق) ١(



٣٢٩

 وإن كان ،بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته إذا صار العصير دبساً): ٢مسألة ـ (

  ،لحليته وجه

  

ن يذهب ثلثاه فالأحوط أ بعد الغليان قبل ذا صار العصير دبساًإ{): ٢ألة ـ مس(

و أى عروض الحل بالخلية وظاهر كلام الذكر(: كما عن المشهور قال في المستند} حرمته

نه مذهب بعض الأصحاب، أجماع، وصرح بعض سادة مشائخنا المحققين بالدبسية مظنة الإ

 قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض ،لى المشهورإولكنه نسب عدم الحل 

نا  كما هو المشهور، فلو قلن اشترطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيه مطلقاًإ هذا :مطالبه

شكال من ناء، كما ذهب إليه بعض الأصحاب زال الإ يخضب الإبالاكتفاء بصيرورته دبساً

وهذا هو الذي اختاره كثير من المعاصرين كصاحبي المستمسك وفقه .  انتهى)١()صلهأ

  .الصادق، والسادة الخوئي والكوه كمري والاصطهباناتي والخونساري، وغيرهم

 ويظهر ،جماع كما عرفت في كلام الذكرى الإبل هو مظنة} ن كان لحليته وجهإو{

لا فرق مع عدم ذهاب (:  قال الأول،لى ذلك من صاحب المسالك والمقدس الأردبيليإالميل 

ن ألى إطلاق النصوص باشتراط ذهاب الثلثين ـ  وعدمه لإثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً

  ه لانتقاله مكانإ على تقدير قال ـ ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً

                                                

  .١ سطر٤٢٠ ص٢ج: المستند) ١(



٣٣٠

فقد ظهر (: وقال الثاني.  انتهى)١()عن اسم العصير، كما يطهر بصيرورته خلا لذلك

 ن الدليل كان مخصوصاًإ، فو بانقلابه خلاًأ المناقشة في حصول الحل بصيرورة العصير دبساً

، ن يصير خمراًأنما يصير خلا بعد إنه أو أجماع و الإأن يدعى الاستلزام ألا إبذهاب الثلثين 

ن الدبس أالدال على ن الدليل إ: و يقالأ ،ذا صار خلاإن الخمر يحل أوقد ثبت بالدليل 

  . انتهى)٢()والخل مطلقا حلال يدل عليه

 الى آخره، )٣()وكيف كان فاحتمال الحلية قوي جدا(:  قال،وظاهر المستند القول بالحلية

  .بل عن اللوامع والجامع والوسيلة الفتوى

ذ ما إ للعمومات التي لا رافع لها، ، الحرمة في صورة صيرورته دبساًلكن الأقوى: قولأ

  :مورأن يستدل به لذلك أيمكن 

لى عدم إ مضافاً: ، وفيه كذلك يحل بانقلابه دبساًنه كما يحل بانقلابه خلاًإ: الأول

نه فرق أن كان الأقرب الحلية، إمسلمية الأول، بل قد عرفت في كلمام كونه محل تردد، و

ن العصير والخل إ، فذ في صيرورته خلا انقلاب له عن طبيعته الأولية قطعاًإ ، الصيرورتينبين

  ، ولهذا نحكم وصفةً وخاصيةً ولوناًمتغايران اسماً

  

                                                

  .٣٦ في حكم السموم والمايعات سطر٢٤٤ ص٢ج: المسالك) ١(

  . حكم العصير العنبي،طعمة والأشربة كتاب الأ٢ج: مجمع البرهان) ٢(

  .٤ سطر٤٢٠ ص٢ج: المستند) ٣(



٣٣١

  وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى

  

جميع لا نفس ماء العنب المتحد معه في إذ الدبس ليس إ، بطهارته بخلاف صيرورته دبساً

  .غلظ منهأن ماء العنب سائل والدبس ألا في إالجهات 

ا مخصصة بما دل على حرمة إ: الشامل للدبس، وفيه" حل كل شيء"عمومات : الثاني

  .العصير قبل ذهاب ثلثيه

  .معارضته بالشهرة المدعاة: جماع المظنون، وفيهالإ: الثالث

ذا كان يخضب إ«: لعصير المطبوخصحيحة عمر بن يزيد الورادة في البختج وهو ا: الرابع

ا مقيدة بمفهوم إ: ، وفيهبناءً على كونه كناية عن صيرورته دبساً. )١(»ناء فاشربهالإ

ناء وقال  يخضب الإذا كان حلواًإ«): عليه السلام( صحيحة ابن وهب عن البختج فقال

  .ون بالشاهدن المراد قول ذي اليد المقرإ ف)٢(»صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه

نه لا إ: ، وفيهلى ما لم يصر دبساًإانصراف توقف المطهرية على ذهاب الثلثين : الخامس

فاذا استلزم ذهاب ثلثيه {الذي اخترناه من الحرمة } وعلى هذا{وجه لهذا الانصراف 

  بل } احتراقه فالأولى

  

                                                

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٧ الباب٢٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٧ الباب٢٣٤ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٣٣٢

. أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال

  

} شكالإذا ذهب ثلثاه حل بلا إن يصب عليه مقدار من الماء فأ{ لمن يريد تحليله المتعين

خذ أفي رجل : قال) عليه السلام( بي عبد االلهألرواية الكليني بسنده عن عقبة بن خالد عن 

 ماءً، وطبخها حتى ذهب منه رطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلاًأعشرة 

ما طبخ على ثلثه فهو «: م لا؟ فقالأيصلح شرب ذلك أ رطال،أ وبقي عشرة عشرون رطلاً

ن ماء الزبيب كذلك بضميمة بداهة مزج الماء ألى ما دل على إ، هذا مضافا )١(»حلال

ن إ: نه لا مدخلية في ذلك للغليان قبلاً حتى يقالأالخارجي مع ذرات الزبيب، ولا يخفى 

بي أموثقة الساباطي عن قبلاً، ويؤيده مورد الرواية ما لم يغل قبلاً، ومورد الكلام ما غلى 

الدالة على كفاية ثلثي اتمع بعد غلي سابق للبعض، ونحوها موثقته ) عليه السلام( عبد االله

  .ن شاء االله تعالىإالأخرى، ورواية الهاشمي، وسيأتي بقية الكلام في كتاب المطاعم والمشارب 

  

                                                

  .١١ ح باب الطلا من كتاب الأشربة٤٢١ ص٦ج: الكافي) ١(



٣٣٣

 في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها  والتمر يجوز أكل الزبيب والكشمش): ٣ـ مسألة (

. بأي كيفية كانت على الأقوى

  

} ن غلتإكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وأوز يج{): ٣مسألة ـ (

كلها بأي كيفية كانت أفيجوز { وطهارة شكال فيها حلاًما التمور فلما عرفت من عدم الإأ

فبناء على القول بعدم حرمتها كما هو مختار : ما الزبيب والكشمشأو} على الأقوى

  .فكذلك) رحمه االله( المصنف

 من الماء ونحوه فقد فسد، هلى مجاورإدت الحلاوة أذا إنه أفالظاهر : ما على المختارأو

لو وقع في (: شكال فيما ذكره في الحدائق بقولهلتصريح موثقة النرسي بذلك، وبه يظهر الإ

ن كان ما يخرج منها من الماء يضمحل في ماء إو حبات عنب فأة قدر ماء يغلي على النار حب

نما إذا رآه إ لأن الناظر ، لعدم صدق العصير حينئذ،شكال في الحلإنه لا أالقدر فالظاهر 

  . انتهى)١()ليه الحلاوة مثلاًإدت أن إيحكم بكونه ماءً مطلقا و

و أو المرق، ولو غلى الماء أالماء فالظاهر حلية حبة العنب الداخلة في (: ولذا قال في المستند

، يضاًأالداخل فيه على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان المرق وطبخت فيه، وكذا الزبيب 

  ن ألا إ

  

                                                

  .١٥١ ص٥ج: الحدائق) ١(



٣٣٤

  الفقاع: العاشر

  

  . انتهى)١()اق الحبة وخروج مائها ومزجها مع المرق مثلاً، وغليانهقيعلم انش

عواه، وحكايته عن المبسوط، دع المستفيض جمابالإ} الفقاع {:من النجاسات} العاشر{

والخلاف، والانتصار، والغنية، والمنتهى، والتذكرة، والنهاية، والتنقيح، وجامع المقاصد، 

 والجواهر، والمستند، وغيرها، لكن في ،رشاد الجعفريةإوالمهذب، وكشف الالتباس، و

 الخلاف فيه بين القائلين جماع ـ عدمرادم بذلك ـ أي بالإإلكن الظاهر (: مصباح الفقيه

  . انتهى)٢()بنجاسة الخمر لا مطلقا

نه أالأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة على  ـ  وحرمةًنجاسةًـ ويدل على الحكم 

عليه ( ليه ـ يعني الرضاإكتبت : بسنده عن الوشاء قال) رحمه االله( خمر، مثل ما رواه الكليني

  . الحديث)٣(»حرام وهو خمر«:  فكتب: قال،ـ أسأله عن الفقاع) السلام

هو «: أساله عن الفقاع، فقال) عليه السلام( بي الحسنألى إكتبت : وعن ابن فضال قال

  .)٤(»الخمر، وفيه حد شارب الخمر

                                                

  .٢٨ في حكم العصير العنبي سطر٤١٩ ص٢ج: لمستندا) ١(

  .١٤ من الجزء الأخير سطر٤٢ ص١ج: هيمصباح الفق) ٢(

  .٩ حباب الفقاع من كتاب الأشربة ٤٢٣ ص٦ج: الكافي) ٣(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٧ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٣٥

كل مسكر حرام، وكل مخمر «: قال) عليه السلام( بي الحسن الرضاأوعن الوشاء عن 

  .)١(»حرام، والفقاع حرام

هو «: عن الفقاع؟ فقال) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : ى قالوعن عمار بن موس

  .)٢(»خمر

 ،صفه لهأأسأله عن الفقاع و) عليه السلام( بي الحسنألى إكتبت : بي يحيى قالأوعن 

لا تشربه، ولا «: صفه له كيف يصنع؟ قالأعدت عليه كل ذلك أ، ف»لا تشربه«: فقال

  .)٣(»تراجعني فيه

أسأله عن الفقاع ) عليه السلام( بي الحسن الماضيألى إكتبت : الوعن حسين القلانسي ق

  .)٤(»نه من الخمرإلا تقربه ف«: فقال

لا «: عن الفقاع؟ فقال) عليه السلام( با الحسن الرضاأسألت : وعن محمد بن سنان قال

  .)٥(»نه من الخمرإتقربه ف

  عن ) عليه السلام( با الحسن الرضاأسألت :  قاليضاًأوعنه 

                                                

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٣٦

  .)١(»هي الخمر بعينها«: فقاع؟ فقالال

لا تشربه «: عن الفقاع؟ فقال) عليه السلام( با عبد االلهأوعن هشام بن الحكم أنه سأل 

  .)٢(»صاب ثوبك فاغسلهأذا إ و،نه خمر مجهولإف

سواق المسلمين أ على ن لي سلطاناًألو «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأعن وعن زادان 

  .)٣(يعني الفقاع» ميرةلرفعت عنهم هذه الخ

سأله عن الفقاع فكتب ينهاني أ) عليه السلام( بي الحسنألى إكتبت : ابن فضال قال وعن

  .)٤(عنه

عن ) عليه السلام( با الحسنأسألنا : ، قالاوعن الحسن بن جهم، وابن فضال جميعاً

  .)٥(»شارب الخمرحد هو خمر مجهول وفيه «: الفقاع؟ فقال

  ) عليه السلام( با الحسنأسألت : ل قالسماعيإوعن محمد بن 

                                                

  .٧ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٨ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٩ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .١٠ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٩ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .١١ ح الأشربة المحرمةبوابأ من ٢٧ الباب٢٨٩ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٣٧

  .)١(عن شرب الفقاع فكره كراهة شديدة

لما حمل رأس الحسين «: يقول) عليه السلام( سمعت الرضا: وعن الفضل بن شاذان قال

قبل هو أفوضع ونصب عليه مائدة، ف) لعنه االله( مر يزيدألى الشام، إ) عليهما السلام( بن علي

مر بالرأس فوضع في طشت تحت سريره، أ فلما فرغوا ، الفقاعصحابه يأكلون ويشربونأو

ن قال ـ ألى إيلعب بالشطرنج ـ ) لعنه االله( وبسط عليه رقعة الشطرنج، وجلس يزيد

لى إويشرب الفقاع، فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع والشطرنج، ومن نظر 

لعن يزيد وآل زياد، يمحو االله عز ولي) عليه السلام( لى الشطرنج فليذكر الحسينإالفقاع و

  .)٢(»وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم

: يقول) عليه السلام( با الحسن الرضاأسمعت : وعن عبد السلام بن صالح الهروي، قال

حضر وهو على أف) لعنهما االله( ةيسلام بالشام يزيد بن معاوأول من اتخذ له الفقاع في الإ«

ن ألى إصحابه ـ أ فجعل يشربه ويسقي) عليه السلام (رأس الحسينالمائدة وقد نصبها على 

ن لم يفعل إ ف،عدائناأنه شراب إقال ـ فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع، ف

قال : قال)  السلامهمعلي( بي طالبأبي عن آبائه عن علي بن أفليس منا، ولقد حدثني 

  رسول االله

                                                

  .١٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٩ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٣ ح٢٩٠ ص١٧ج:  والوسائل.٥٠ ح٢١ ص٢ج: عيون الأخبار) ٢(



٣٣٨

عدائي، ولا أ ولا تطعموا مطاعم ،عدائيألبسوا لباس لا ت«): صلى االله عليه وآله وسلم(

  .)١(»عدائيأعدائي، كما هم أعدائي، فتكونوا أتسلكوا مسالك 

: بخطه) عليه السلام( سحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من توقيعات صاحب الزمانإوعن 

  .)٢(»ما الفقاع فحرامأو«

ـ أسأله ) عليه السلام( رضاليه ـ يعني الإ تكتب: وعن الكليني بسنده عن الوشاء قال

بو الحسن أوقال : قال. »حرام، ومن شربه كان بمترلة شارب الخمر«: عن الفقاع؟ فكتب

بو الحسن أ وقال ،»ن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربهألو «): عليه السلام( الأخير

ة هي خمير«): عليه السلام( ، وقال»حده حد شارب الخمر«) عليه السلام( الأخير

  .)٣(»استصغرها الناس

ما تقول في شرب ): عليه السلام(قلت لأبي الحسن الرضا: وعن سليمان بن جعفر قال

ما يا سليمان لو كان الحكم لي أهو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، «: الفقاع؟ فقال

  .)٤(»والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه

                                                

  .١٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٩٠ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١٥ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٩١ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح الأشربةأبواب باب الفقاع من ٤٢٣ ص٦ج: الكافي) ٣(

  .١٠ ح باب الفقاع٤٢٣ ص٦ج:  والكافي،٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٨ الباب٢٩٢ ص١٧ج: الوسائل) ٤(



٣٣٩

ذ فتح إمشي معه في السوق أنا أبغداد فبينا كنت مع يونس ب: بي جميلة البصري قالأوعن 

صاحب الفقاع فقاعه، فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت 

غسل هذا ألى البيت فإرجع أصلي حتى أن أريد أليس : با محمد؟ فقالألا تصلى يا أ: له

نه سأل أام بن الحكم خبرني هشأ: و شيء ترويه؟ فقالأهذا رأيك : الخمر من ثوبي، فقلت له

صاب أذا إ ف،نه خمر مجهولإلا تشربه، فا«: عن الفقاع؟ فقال) عليه السلام( با عبد االلهأ

  .)١(»ثوبك فاغسله

:  فسأل سائل،نه سئل عن شرب الفقاعأ) عليه السلام( وعن الدعائم عن جعفر بن محمد

  .)٢(»حرام، فلا تشربه«:  فقال،خبرهأكيف هو؟ ف

نما إشكال فيه، وإ بناءً على نجاسة الخمر لا عني الحرمة وكونه نجساًأصل الحكم أن إثم 

  :الكلام يقع في مقامين

في تشخيص موضوعه، فعن جماعة كأبي هاشم الواسطي ومجمع البحرين : المقام الأول

نه خاص بالشعير، وعن آخرين ككشف الغطاء، والروض، والروضة، والمسالك، أوالمدنيات 

  والمهنا، وترجمة 

                                                

  .٧ ح الأشربةأبواب باب الفقاع من ٤٢٣ ص٦ج: الكافي) ١(

  .٤٧٢ ح في ذكر ما يحرم شربه٣ فصل ١٣٤ ص٢ج: الدعائم) ٢(



٣٤٠

  .عمأ والانتصار، والرازيات، وغيرها، كونه ،القاموس

  .حالة على الخارج والعرفهما، الإوعن جماعة كالقاموس، والصحاح، وغير

 ن الفقاع كان قديماًأ ولا يبعد المقداديات ،التفصيل) قدس سره( وعن بعض كالشهيد

 يتخذ من الزبيب وكأنه الآن«: نه الجامع بين القولين، قال في المسائلأيتخذ من الشعير 

  .يضا يعني النشيش والقفزانأ )١(»ويحصل فيه هاتان الخاصتان

م لم يسكر، أسكر أ سواء نما يثمر على القول بأن الفقاع مطلقاًإ فهذا التراع ،وكيف كان

ن إ وحينئذ لا يبقى له كثير أهمية، و،محرم، وهو خلاف الظاهر كما سيأتي في المقام الثاني

ن وجه التسمية هو القفز الصادق على غير المتخذ من الشعير، أعم، وأكان لا يبعد كونه 

:  فعن زيد بن أسلم،لى ما عرفت ما يقتضيه الجمع بين هذه الكلمات الآتيةإ ويؤيده مضافاً

:  وقال أبو موسى،عنها هي الأسكركة) صلى االله عليه وآله( الغبيراء التي ى رسول االله

  .)٢(الأسكركة خمر الحبشة

                                                

  .١٨٥ص: المسائل الناصرية )١(

  .١٩٩ص: الانتصار) ٢(



٣٤١

  .)١(ا ما يتخذ من الذرةأمجمع البحرين تفسيرها بوعن 

يضاً بأنه نوع من الشراب يتخذه الحبش أ وفسر الغبيراء .ا خمر الحبشةإ(: وعن الجوهري

  .)٢()من الذرة

هل اليمن قدموا على أ من ن ناساًإ): صلى االله عليه وآله( م حبيبة زوجة النبيأوعن 

ن إيا رسول االله : الصلاة والسنن والفرايض، فقالوالمهم ليع) صلى االله عليه وآله( رسول االله

. »لا تطعموها«: نعم، قال: ؟ قالوا»الغبيراء«: فقال...  نعمله من القمح والشعيرلنا شراباً

 فان ،)٣(»ومن لم يتركها فاضربوا عنقه«): صلى االله عليه وآله(  فقال،م لا يدعونهإف: قالوا

ن الأسكركة هي الغبيراء، وهي تتخذ من القمح والشعير هذه الكلمات المستفادة منها كو

 )٤(ن الأسكركة اسم يختص الفقاع بهإ: سلمأوالذرة بضميمة ما عن الانتصار عن زيد بن 

  .عمية الفقاع من الشعيرأتدل على 

م يعم حتى ما لو لم يسكر، الأقوى الأول، أ ،سكرأذا إهل يختص الحكم بما : المقام الثاني

  واحد الذين منهم ابن الجنيد  لغير وفاقاً

                                                

  .٤١٩ ص٣ج: مجمع البحرين) ١(

  .٨ الغبيراء سطر ٧٦٥ ص٢ج: الصحاح) ٢(

  . ١٩٨ صالانتصار) ٣(

  .١٩٨ صالانتصار) ٤(



٣٤٢

لو لم يسكر لا يكون إ: وصاحب الحدائق، ومصباح الفقيه، وفقه الصادق، بل ربما يقال

 موقوف على القفز والنشيش المتلازمين مع السكر، ولو بمرتبة تسميته فقاعاًذ إ حقيقة، فقاعاً

غرب في أقد ن لم يسكر، ولإروا الحكم مدار الاسم وادأخفيفة، خلافا لآخرين حيث 

  .ن لم يسكرإوالمستند، حيث ادعى عدم الخلاف بين الأصحاب في لحوق الحكم 

طلاق مطلقات الأخبار المعلق فيها الحكم على الاسم  فغاية ما يستدل به للإ،وكيف كان

  . وغيره)١(» والفقاع حرام، وكل مخمر حرام،كل مسكر حرام«: كصحيح الوشاء

  كقول الرضانما هي لكونه خمراًإلة من النصوص الحرمة ان المستفاد من جم: لكن يرد عليه

بي أوقول ، )٣(»هو الخمر«): عليه السلام( بي الحسنأ وقول ،)٢(»وهو خمر «:)عليه السلام(

لا تقربه «): عليه السلام( بي الحسن الماضيأوقول . )٤(»هو خمر«): عليه السلام( عبد االله

  هي «): لسلامعليه ا( وقول الرضا. )٥(»نه من الخمرإف

                                                

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١ حرمة الأشربة المحأبواب من ٢٧ الباب٢٨٧ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٧ ص١٧ج: الوسائل) ٣(

  .٤ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٤(

  .٦ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ٥(



٣٤٣

ثار الخمر عليه من حد آن ترتيب ألى إلى غير ذلك مما تقدم، مضافا إ. )١(»الخمر بعينها

نما يحرم إنه أقوى الشواهد على أشاربه حد الخمر، كما في جملة من النصوص وغيره من 

  .لى ذلكإ مسكرا، على أنه ورد في جملة من النصوص ما يشير لكونه خمراً

الفقاع ) عليه السلام( كان يعمل لأبي الحسن:  عمير عن مرازم قالبيأمثل صحيحة ابن 

  .)٢(ولم يعمل فقاع يغلي: بي عميرأ قال ابن ،في مترله

عليه ( بي جعفر الثانيألى إكتب عبد االله بن محمد الرازي : ورواية عثمان بن عيسى قال

م قبله؟ أو بعد غليانه مكروه هأ ،نه قد اشتبه عليناإن تفسر لي الفقاع فأن رأيت إ) السلام

ني إ: ليهإعاد الكتاب أ، ف»و كان جديداألا ما لم يضر آنيته إلا تقرب الفقاع «: فكتب

» و غير ضارأناء جديد إن اشربه ما كان في أ«: سأل عن الفقاع ما لم يغل؟ فأتانيأكتبت 

 ن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل فيأوسأل . عرف حد الضراوة والجديدأولم 

الفقاع ] تفعل[تجعل «): عليه السلام(  فكتب؟الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني

لا إلى قدر ثلاث عملات ثم لا يعد منه بعد ثلاث عملات إفي الزجاج وفي الفخار الجديد 

  ناء جديد والخشب مثل إفي 

                                                

  .٧ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٢٨٨ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٩ الباب٣٠٥ ص١٧ج: الوسائل) ٢(



٣٤٤

  .)١(»ذلك

سألته عن شرب : لقا) عليه السلام( بي الحسن الماضيأبل وصحيحة علي بن يقطين عن 

شربه؟ أن أيحل أدري كيف عمل ولا متى عمل أالفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا 

ن الحرام منه ما يبقى حتى يحصل له أفي " متى عمل: " بناءً على ظهور قوله)٢(»حبهألا «: قال

  .النشيش الملازم للحرمة

بي جعفر ألى إلحضيني كتب علي بن محمد ا: خيه، قالأبراهيم بن مهزيار، عن إوخبر 

ني شيخ كبير وهو يحط عني طعامي وتمرء إ :يسأله عن الفقاع، وكتب) عليه السلام( الثاني

واني الزجاج أو الثانية في أذا عمل أول عمله إلا بأس بالفقاع «: ليهإلي فما ترى فيه؟ فكتب 

عرف أ وقال لست قرأني الكتابأف: قال علي» ناء فلا تقربهذا ضرى عليه الإإما أوالفخار، ف

ناء، فاشرح لي عرف حد ضراوة الإأجعلت فداك لست : ليهإعاد الكتاب أناء فضراوة الإ

ربعة ضري أو أذا عمل ثلاث عملات إناء ن الإإ«: عمل به، فكتب اليهأ  بيناًمن ذلك شرحاً

  .)٣(»فلا يتعرض لهذا حرم إذا غلا حرم، فإ ف،عليه، فاغلاه

  

                                                

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٩ الباب٣٠٥ ص١٧ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٣٩ الباب٣٠٦ ص١٧ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأشربة المحرمةأبواب من ٢٦ الباب١٤٣ ص٣ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٣٤٥

  .اً خفي إن فيه سكراً:ويقال، لى وجه مخصوصوهو شراب متخذ من الشعير ع

.وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً

  

كان الشعير وغيره مما يعمل منه الفقاع، يؤخذ فيستخرج (: عن ابن الجنيد أنه قال: أقول

سكرة ولا لحقه نشيش ناء لم يضر بالفقاع ولا بغيره من الأشربة المإمنه عصارته ويجعل في 

  . انتهى)١()ن ذلك لا بأس بشربهإولا غليان ولا جعل فيه ما يغليه ويقفزه ف

وغيره } وهو شراب متخذ من الشعير{ن الفقاع حرام في الجملة، أ: فتحصل مما تقدم

يعني } ن فيه سكراً خفياًإ: ويقال{يكون فيه القفز ولهذا سمي فقاعاً } على وجه مخصوص{

  .ما غير المسكر فليس فيه كما عرفتأ ، منهالقسم المسكر

ن لم يكن إف} من غير الشعير{و أمن الشيعر } ذا كان متخذاًإ{كيف كان فـ } و{

شكال نجس على إنه حرام بلا إف} ذا كان مسكراًإلا إولا نجاسة {فيه } فلا حرمة {مسكراً

  .المشهور

  

                                                

  .١٥ الأشربة المحرمة سطرأبواب من ٢٦ الباب١٤٣ ص٣ج: ائلسمستدرك الو) ١(



٣٤٦

.فهو طاهر حلال  ،ام ليس من الفقاعماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالج): ٤مسألة ـ (

  عرق الجنب من الحرام:الحادي عشر

  

ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجام ليس من الفقاع فهو {): ٤مسألة ـ (

ن أكما صرح به جماعة منهم كاشف الغطاء معللاً له ب(: قال في المستمسك} طاهر حلال

ن أ والعمدة . انتهى،غ حد السكر وليس ذلك في ماء الشعيرنه يحصل منه فتور لا يبلأالظاهر 

  . انتهى)١()الفقاع متخذ على نحو خاص من العمل لا مجرد غليان الشعير كما في ماء الشعير

سكافي، وفاقا للصدوقين، والإ} عرق الجنب من الحرام {:من النجاسات} الحادي عشر{

لى إي، بل عن الديلمي وابن زهرة نسبته والشيخين، في المقنعة والخلاف والنهاية، والقاض

لى الشهرة العظيمة بينهم إلى الأشهر بين المتقدمين تارة، وإصحابنا، وعن الرياض نسبته أ

مامية، ووافقهم لى دين الإإجماع عليه، وعن الأمالي نسبته خرى، بل عن الخلاف دعوى الإأ

والشيخ في ، لى ولده صريحاًإلته  للمفيد في رساعلى ذلك جملة من متأخري المتأخرين، خلافاً

المبسوط، والديلمي، والحلي، والفاضلين، والشهيدين، وعامة المتأخرين فحكموا بالطهارة، 

  بل عن المختلف والذكرى، 

                                                

  .٤٣٤ ص١ج: المستمسك) ١(



٣٤٧

جماع عليه، واختاره نه المشهور، بل عن الحلي في السرائر دعوى الإأوكشف اللثام 

  .النراقيان

لى إسناده إ فعن محمد بن همام ب:ة من الروايات فقد استدل للنجاسة بجمل،وكيف كان

بي أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أالكفرثوثي ] برزا[دريس بن داود إ

يصلي فيه؟ فبينما أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أراد أ، ف)عليه السلام( الحسن

ن إ«: بمقرعة وقال مبتدئاً) ه السلامعلي( بو الحسنأذ حركه إهو قائم في طاق باب لانتظاره 

  .)١(»ن كان من حرام فلا تصل فيهإكان من حلال فصل فيه، و

وعن البحار، نقلاً عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب، نقلاً عن كتاب المعتمد في 

مامة، فرأيت السلطان نا شاك في الإأوردت العسكر و: قال علي بن مهزيار: الأصول، قال

بي أ وعلى نه صائف والناس عليهم ثياب الصيف،ألا إيد في يوم من الربيع، لى الصإقد خرج 

لبادة، وعلى فرسه تجفاف لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس ) عليه السلام( الحسن

لو كان : لى هذه المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلت في نفسيإلا ترون أيتعجبون منه ويقولون 

ن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت ألى الصحراء لم يلبثوا إناس ما فعل هذا، فلما خرج ال ماماًإ

  فلم 

                                                

  .١٢ ح النجاساتأبواب من ٢٧ الباب١٠٣٩ ص٢ج: الوسائل) ١(



٣٤٨

 في وهو سالم من جميعه، فقلت) عليه السلام(  حتى غرق بالمطر، وعادللا ابتإحد أيبق 

ذا عرق في الثوب؟ إن أسأله عن الجنب أريد أ :مام، ثم قلت يوشك أن يكون هو الإ:نفسي

ن إ«: لما قرب مني كشف وجهه ثم قالمام، فن كشف وجهه فهو الإإ :فقلت في نفسي

ن كان جنابته من إ و،كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه

  .)١(فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة» حلال فلا بأس

ن كان إ«): عليه السلام( نه وجد في كتاب آخر مثله، وقالأ) رحمه االله( وعن السي

  .)٢(»ن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرامإثوب حلال، ومن حلال فالصلاة في ال

نت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز أك وبن عرقت في ثوإ«: وعن الفقه الرضوي

  .)٣(»ن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسلإ و،الصلاة فيه

تسل من غسالة لا تغ«: أنه قال) عليه السلام( بي الحسنألة علي بن الحكم، عن سوفي مر

  نه يغتسل فيه من الزنا إماء الحمام ف

                                                

  .٤١٤ ص٤ج:  والمناقب.٥ ح النجاسات والمطهراتأبواب من ٧ الباب١١٧ ص٧٧ج: البحار) ١(

  .٦ ح النجاسات والمطهراتأبواب من ٧ الباب١١٨ ص٧٧ج: البحار) ٢(

  .١٨ سطر٤ص: فقه الرضا) ٣(



٣٤٩

  .)١(»هل البيت وهو شرهمأوالناصب لنا ... ويغتسل فيه ولد الزنا

قال حمد بن محمد بن بنداذ الكاتب في قصة طويلة أثبات الوصية، عن إوعن المسعودي في 

ن أ) سلامعليه ال( با الحسنأذا لقيت سيدي إخرجت من عندك وعزمي : في جملتها فقال

 هل يجوز الصلاة في القميص ،سأله عن عرق الجنبأن أسأله عن مسائل وكان فيما عددته أ

بطأ عن الركوب أصل اليه وألى سر من رأى فلم إم لا؟ فسرت أ ،نا جنبأعرق فيه وأالذي 

نه يركب فبادرت ففاتني، ودخل باب السلطان، ألعلة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون ب

لى باب إو ينصرف واشتد الحر علي، فعدلت أبرح أن لا أالشارع، وعزمت فجلست باب 

ففتحت عيني على كتفي لا بمقرعة إنتبه أرقبه ونعست فحملتني عيني فلم أدار فيه فجلست 

ما أدريس إيا «: بته، فوثبت، فقال لياواقف على د) عليه السلام( بي الحسنأا بمولاي أنذا إو

ن كان من إن كان العرق من الحلال فحلال، وإ«:  فقال. بلى يا سيدي:فقلت» آن لك؟

  .)٢(مت لأمره عليه السلام فقلت به وسلّ،ن أسألهأمن غير » الحرام فحرام

  ن كانت الجنابة من حرام، إو(: ومرسل المبسوط حيث قال فيه

                                                

  .٣ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٧ ح في بيان النجاسات والأواني٢٠ باب١٦٢ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٢(



٣٥٠

لى غير ذلك من الروايات إ. )١()صحابناأوجب غسل ما عرق فيه، على ما رواه بعض 

ن شهرة الفتوى ألا إن كانت ضعيفة السند، إ غسالة الحمام، وهذه الروايات والواردة في

  . بين القدماء كافية في جبرهابمضموا خصوصاً

صابه العرق، أزيد من المنع عن الصلاة في الثوب الذي أنعم لا تدل هذه الروايات على 

  .يؤكل لحمهجزاء ما لا أفلا تدل على النجاسة بعد عدم التلازم بينهما، كما في 

  .خبار الغسالة دالة على النجاسةأمرسلة المبسوط و: لا يقال

نه تفسير بالمعنى بحسب نظره لا أن ما ذكره أما مرسلة المبسوط، فالظاهر أ: لأنا نقول

  .مضمون الرواية

ن شاء االله تعالى، إما اخبار الغسالة، فمع قطع النظر عن ابتلائها بالمعارض كما سيأتي أو

خرى، كما يظهر من أسال لم يعلم كونه من جهة النجاسة، بل لعله من جهة فعدم الاغت

  .جعل ولد الزنا رديفاً له

  :وربما أورد القائلون بعدم البأس ذا العرق على الاستدلال المذكور بأمور

                                                

  .٣٧ ص١ج: المبسوط) ١(



٣٥١

  .نه حيث لا دليلإ: الأصل، وفيه: الأول

  .نه معلوم العدمإ: جماع الحلي، وفيهإ: الثاني

بي حمزة أبار الدالة على عدم البأس بعرق الجنب مطلقا، كرواية علي بن الأخ: الثالث

:  فقال،جنب في ثوبه فيعرق فيهأنا حاضر عن رجل أو) عليه السلام( بو عبد االلهأسئل : قال

 بو عبد االلهأفقطب :  قال،ن يعصره عصرهأنه يعرق حتى لو شاء إ: قال. »ما أرى به بأساً«

  .)١(»بيتم فشيء من ماء فانضحه بهأن إ«: جل فقالفي وجه الر) عليه السلام(

لا يجنب الثوب الرجل ولا «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية حمزة بن حمران عن 

  .)٢(»يجنب الرجل الثوب

) عليهم السلام( بيه، عن جده، عن عليأورواية عمر بن خالد، عن زيد بن علي، عن 

عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب ) يه وآله وسلمصلى االله عل( سألت رسول االله«: قال

حيث جعلهما االله عز وجل ليس في العرق فلا ن الحيض والجنابة إ: حتى يلصق عليهما، فقال

  .)٣(»يغسلان ثوما

                                                

  .٤ ح النجاساتأبواب من ٢٧ الباب١٠٣٧ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٥ ح النجاساتبأبوا من ٢٧ الباب١٠٣٨ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٢٧ الباب١٠٣٨ ص٢ج: الوسائل) ٣(



٣٥٢

عن القميص يعرق فيه الرجل ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : بي بصير قالأورواية 

لى إ ،)١(»ن يرشه بالماء فليفعلأن احب إلا بأس، و «:وهو جنب حتى يبتل القميص، فقال

ما أ: لى الصلاةإن تلك الروايات تصلح مقيدة لهذه بالنسبة إ: طلاقات، وفيهغير ذلك من الإ

  .لى النجاسة فقد عرفت عدم دلالتهاإبالنسبة 

ها ليإعجاز، فلا يمكن الاستناد ن غالب هذه الروايات المفصلة صادرة في مقام الإإ: الرابع

صدار الحكم إعجاز لا يوجب ن مقام الإإ:  حتى عدم جواز الصلاة، وفيه،ثبات حكمإفي 

  .على خلاف الواقع، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهرها

 لى زمان الهاديإلزامية لم يكن يختفي ن هذا الحكم لو كان من الأحكام الإإ: الخامس

عليه ( لنقض بالأحكام الواردة عن الصادقلى اإ مضافاً: لكثرة الابتلاء به، وفيه) عليه السلام(

مع شدة الابتلاء به، ) عليه السلام( لى زمان الصادقإنه كيف يمكن اختفاء الحكم إف) السلام

لكن لم ) عليهم السلام( ن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فلعله صدر عن الأئمةإ

  .ليناإيصل 

ظاهر الروايات : ن يقالألا إاللهم ( :نه استدل في المستمسك للنجاسة بما لفظهإثم 

  صابه أالمتقدمة المنع من الصلاة في الثوب الذي 

                                                

  .٨ ح النجاساتأبواب من ٢٧ الباب١٠٣٨ ص٢ج: الوسائل) ١(



٣٥٣

ن جف وذهبت عينه، ومقتضى الجمود على ذلك المنع من إعرق الجنب من الحرام و

 لعدم الدليل على زوال الحكم المذكور بالغسل، ،ن غسلإالصلاة في الثوب المذكور دائماً و

و أما الحمل على صورة وجود العرق حال الصلاة، إ: زام بذلك تعينمكان الالتإولأجل عدم 

ن الظاهر من السؤال ـ بمناسبة أقرب، بقرينة أالحمل على عدم الغسل بالماء، والثاني 

الارتكاز العرفي ـ السؤال عن النجاسة والطهارة لعرق الجنب، كما يظهر ذلك من 

وعلى هذا فالروايات تكون دالة على الروايات الواردة في نفي البأس عن عرق الجنب، 

  . انتهى،)١()النجاسة

عليه ( ن قولهألى تصريح الفقه الرضوي، ومرسل المبسوط بالغسل، إ مضافاً: لكن فيه

ن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز إ«: في خبر ابن مهزيار) السلام

ار وجود العرق وعدمه، هذا على  كالصريح، بل صريح في دوران الحكم مد)٢(»الصلاة فيه

ذ عموم إن الارتكاز العرفي في السؤال عن الصلاة في ثوب ليس كونه من جهة النجاسة، أ

 والحرير والذهب للرجال والمغصوب وما لا يؤكل لحمه، ،عدم جواز الصلاة في الشاف

  و ألا من التلازم، إذ الارتكاز لا يحصل غالب إوالنجس يمنع من الارتكاز، 

  

                                                

  .٤٣٥ ص١ج: المستمسك) ١(

  .٥ ححكامهاأ النجاسات والمطهرات وأبواب من ٧ الباب١١٧ ص٧٧ج: البحار) ٢(



٣٥٤

 البهيمة أو ئ سواء كان من زنا أو غيره كوط، من الرجل أو المرأة،واء خرج حين الجماع أو بعدهس

 الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب ي بل الأقوى ذلك في وط،الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية

. أو في الظهار قبل التكفير،المعين

  

ظاهر النصوص كون المانع وجود العرق لا ن أ، وكلاهما مفقودان في المقام، مع الغلبة

 سواء كان من ،و المرأةأ من الرجل ،و بعدهأسواء خرج حين الجماع {مطلقا، كما لا يخفى 

} و نحوها مما حرمته ذاتيةأو الاستمناء أ{و اللواط أو السحق أ}  البهيمةئو غير كوطأزنا 

بل الأقوى {غير مسموع طلاق النص والفتوى، فالقول بالانصراف في بعضها كل ذلك لإ

و أ} و في الظهار قبل التكفيرأذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين 

  .و غير ذلك كالاستمناء في يوم الصوم وغيرهأفي الحج 

حوط، وقد اختلفت أن احتمال الانصراف هنا قوي، فالحكم بذلك ألكن لا يخفى 

م البأس مطلقاً، وربما يقال بالبأس كذلك، وربما يفصل الأقوال في المسألة، فربما يقال بعد

البأس، طلاق والانصراف، فمن رجح الأول قال ببتفصيلات، وليس منشأ جميع ذلك إلا الإ

 ومن فصل فصل، ومن ذلك كله تعرف حال النذر، والعهد، ومن رجح الثاني قال بعدمه،

 المرأة في الدبر على ئوطو ،ضرروجب الأواليمين، والشرط، وي الوالدين والمولى، وما 

  .القول بالتحريم، وغير ذلك

   لا يكون عرقه ذا نه حيث كان حلالاًإ الشبهة فئاما وط



٣٥٥

 ونسياناً في مثل شهر رمضان والحج، ولو كان  وغفلةًالحكم، وكذا الوطىء جبراً وكرهاً

  . جرى حكم العرق فيه دون الطرف الآخرحد الطرفين حراماًأمن 

  



٣٥٦

 ،البارد وعلى هذا فليغتسل في الماء  ،غتسال قبل تمامه نجسالعرق الخارج منه حال الا): ١ـ  مسألة(

 أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد ، وينوي الغسل حال الخروج،وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار

  . الغسل

  

حينئذ،  لكونه جنباً} العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس{): ١مسألة ـ (

ما على المختار فلا يصح أنما ترتفع جنابته بتمام الغسل ـ هذا على القول بالنجاسة ـ إو

لئلا يخرج } وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد{الصلاة فيه، ومنه يظهر الإشكال في قوله 

من الغسل في الماء البارد لعدم وجوده } ن لم يتمكنإو{العرق فينجس بدنه فلا يصح غسله 

ليطهر بدنه حال } فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج{تضرره بذلك و أ

ولا يخفى ما } بدنه تحت الماء بقصد الغسلو يحرك أ{الدخول فيصح الغسل حال الخروج 

  .صل المبنىأشكال في في هذه التفاريع من الإشكال مع قطع النظر عن الأ

  



٣٥٧

م فالظاهر نجاسة عرقه ، من حرا أو من حلال ثمّ،حلالإذا أجنب من حرام ثمّ من ): ٢ـ مسألة (

  .  في الصورة الأولىخصوصاً أيضا

  

فالظاهر جريان حكم العرق عليه، } جنب من حرام ثم من حلالأذا إ{): ٢مسألة ـ (

نه جنب من إ لأنه جنب عن حرام، والسبب الثاني لا يوجب جنابة مستقلة، بحيث يقال عرفاً

} من حلال{جنب أن ألألفاظ الواردة في النصوص، ولو انعكس بنحوه من ا} وأ{الحلال 

} يضاأ{لما تقدم، وعدم مانعيته لذلك } نجاسة عرقه{عدم } ثم من حرام فالظاهر{أولاً 

و المانعية عن الصلاة مترتبة على الجنابة أن النجاسة إنه جنب من الحرام، فإنه لا يقال له إف

لا يؤثر الثاني، ومنه يعلم ن انب لا يجنب ثانياً، إث من حرام، لا على السبب المحرم، وحي

لا وجه له، }  في الصورة الأولىخصوصاً{بذلك في الصورتين ) رحمه االله( ن حكم المصنفأ

  .بل الحكم خاص ا

  



٣٥٨

وإن   ،انب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه): ٣ـ مسألة (

 وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه ،تناب عنه ما لم يغتسلكان الأحوط الاج

  . بالوجدان

  

ذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة إانب من حرام {): ٣مسألة ـ (

دلة بدلية أ وعدم مانعيته عن الصلاة على المختار، وذلك لعموم ،على القول بالنجاسة} عرقه

ن التراب يقوم مقام الماء في جميع الخصوصيات، ولذا رجحنا أن المستفاد منها إالتيمم، ف

ن شاء إكفايته لطهارة الميت فلا يجب الغسل بمسه، وسيأتي تفصيل الكلام في ذلك في بابه 

 كما عن  بل مبيحاًاستحباباً ـ لاحتمال عدم كونه رافعاً} ن كان الأحوطإو{االله تعالى 

ما لم { على القول بالنجاسة وعدم الصلاة فيه على المانعية }الاجتناب عنه{بعض ـ 

} لبطلان تيممه بالوجدان{و مانع أ} ذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجسإيغتسل و

  .و التمكن من استعمالهأللماء 

  



٣٥٩

والأحوط أمره ،  الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال): ٤ـ مسألة (

.إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى ،بالغسل

   عرق الإبل الجلالة:الثاني عشر

  

و مانعيته أ} جنب من حرام ففي نجاسة عرقهأذا إغير البالغ  الصبي{): ٤مسألة ـ (

، ومن ثبوت الحرمة في "رفع القلم عن الصبي"من عدم الحرمة في حقه، لحديث } شكالإ{

ل باختصاص الحديث بالمؤاخذة في غير محله، حد ذاته ولذا يؤدب، والأقوى الأول، والقو

 في طي هذا الكتاب، ولذا رجحنا عدم تعلق الخمس كالزكاة بماله فيما كما ستعرف مفصلاً

، فهذه الحرمة نه لو بلغ لكان حراماًأريد أسيأتي، والحرمة في حد ذاا لا معنى له لأنه لو 

ريد وجود مناط الحرمة أن إ محرمة، و، لأا لو لم تنكح لكانتموجودة في حق الزوجة أيضاً

رادة الشارع صدور هذا الفعل في إ الحرمة غير كاف، وعدم ةفيه، فمجرد المناط دون فعلي

ذ يصح منه قبل إمره بالغسل أوالأحوط {لا يلازم الحرمة، الخارج ولذا جعل التأديب عليه، 

ريد الاحتياط أ، ولو على تأمل يأتي في مسألة شرعية عبادات الصبي} البلوغ على الأقوى

  .التام، جمع بين الغسل قبل البلوغ والغسل بعد البلوغ، واالله العالم

كما عن الشيخين والصدوقين } بل الجلالةعرق الإ {:من النجاسات} الثاني عشر{

صحاب المدارك والذخيرة والمستند، بل أ والعلامة في المنتهى، والمقدس الأردبيلي، و،والقاضي

  لى إنسب 



٣٦٠

خرين، فحكموا آ ولجماعة ،كثر كتبهماأ لسلار، وللفاضلين في ور القدماء خلافاًمشه

  .بالطهارة

) عليه السلام( بي عبد االلهأاستدل الأولون بحسنة حفص بن البختري، بل مصححه عن 

  .)١(»صابك شيء من عرقها فاغسلهأن إبل الجلالة، ولبان الإألا تشرب من «: قال

لا تأكلوا لحوم الجلالات «: قال) عليه السلام(  عبد االلهبيأوصحيحة هشام بن سالم عن 

  .)٢(»صابك من عرقها فاغسلهأن إو

لبان الإبل ألا تشرب من «):  وآله وسلمصلى االله عليه(  قال رسول االله:ومرسلة المقنع

  .)٣(»صابك شيء من عرقها فاغسلهأن إالجلالة و

أنه سأله عن ): عليه السلام( بي الحسنأسناده عن زكريا بن آدم عن إوعن الصدوق ب

  .)٤(»ن كانت تلتقط غير العذرة فلا بأس بهإ«: دجاج الماء فقال

  لبااأعن ركوب الجلالات وشرب ) عليه السلام( وى: قال

  

                                                

  .٢ حة المحرمة الأطعمأبواب من ٢٧ الباب٣٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأطعمة المحرمةأبواب من ٢٧ الباب٣٥٤ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .١ ح النجاساتأبواب من ١١ باب١٦١ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(

  .٣١ ح في الصيد والذبائح٩٦ الباب٢٠٦ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه) ٤(



٣٦١

  بل مطلق الحيوان الجلال

  

  .)١(»صابك شيء من عرقها فاغسلهأن إ«: فقال

و أطلاق، ما بالإإبل الجلالة، ق الإوهذه الأخبار كما تراها ظاهرة الدلالة في نجاسة عر

حسنة حفص، وعدم استقامة ورد على القول بالنجاسة بضعف السند، في أالتنصيص، وربما 

بل، ولا قائل بذلك الدلالة في البواقي، لأن ظاهر هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالإ

طلقات بين حملها مر هذه المألا ما يحكى عن شاذ، كابن سعيد في الترهة، وحينئذ فيدور إ

بل الجلالة فقط، وحملها على على الاستحباب، وبين جعل اللام فيها للعهد، فيراد ا الإ

ولى من حملها على الاستحباب الذي هو مجاز شائع، حتى قيل بتساوي أرادة العهد ليس بإ

ع  لا يؤخذ به، فالمرجاحتماله لاحتمال الوجوب، ولو فرض تكافؤ الاحتمالين كان مجملاً

  .صالة الطهارةأ

ن ألى إ ذ مضافاًإيخفى، لى عمومات طهارة الأسئار ونحوها، لكن فيه ما لا إهذا مضافاً 

جماع غير تام صغرى وكبرى، ولذا ن الإأالحسنة مما يعتمد عليها فلا معنى لتضعيف السند، 

اتباعا } مطلق الحيوان الجلال{نقول بذلك في } بل{بل الجلالة لا تخصص الحكم بالإ

طلاق يد عن ظاهر الإلجماع يكون اللازم رفع انه على تقدير تسليم الإألى إطلاق النص، ولإ

ن كون اللام للعهد، أ، م تخصيصه، وذلك لا يوجب رفع اليد عن الظاهر مطلقاًبالقدر المسلّ

  ولى بنظر العرف من أ

  

                                                

  .٨١ ح في الصيد والذبائح٩٦ الباب٢١٤ ص٣ج: من لا يحضره الفقيه) ١(



٣٦٢

على الأحوط

  

لا تكرم : ، ثم قالزيداًلا تكرم : نه لو قال المولىألا ترى أالحمل على الاستحباب، 

 لفهم زيد الفاسق من الفاسق المطلق في لا تكرم رادة العموم سبباًإالفاسق، كان العلم بعدم 

  . لفهم الكراهة من النهي في لا تكرم زيداًالفاسق، لا سبباً

كل لحمه، أبل في سائر الأحكام من عدم بل للإوهذا وربما يؤيد العموم اشتراك غير الإ

  .وغيرهمانه، بوشرب ل

 بل اللازم القول بكونه ،ليس في محله} على الأحوط{ن قول المصنف أوذا اتضح 

عراض القدماء عن ظاهره، لأنه يوجب ارتفاع إنه يكفي في وهن الصحيح أقرب، والقول بأ

ن أ غير ثابت، كما ذ الإعراض غير معلوم، وكونه موهناًإ غير تام، ،الوثوق المعتبر في حجيته

طلاقها، غير إبل فقط، ومعه لا مجال للأخذ ب القدر المتيقن من المطلقات الإاحتمال كون

  .طلاقصالة الإأمضر بعد جريان 

  



٣٦٣

بل مطلق . جتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأرالأحوط الا): ١ـ مسألة (

  المسوخات

  

عن الشيخ في تبعاً للقائل بنجاسته كما } الأحوط الاجتناب عن الثعلب{): ١مسألة ـ (

، ومصباح تبعا لمن ذكر أيضاً} والأرنب{النهاية، وأبي الصلاح وابن زهرة وابن البراج 

 تبعاً} والعقرب{المقنعة والصدوق وابن البراج وسلار وكما عن النهاية } والوزغ {،السيد

ه في نأ للشيخ في النهاية، لكن يحكى عنه تبعاً} والفأر{للشيخ وابن حمزة وسلار وابن البراج 

ذا إباب المياه من الكتاب المذكور نفى البأس عما وقعت فيه الفأرة من الماء الذي في الآنية 

كم  وح.فضل، انتهىأذا شربت، وجعل ترك استعماله على كل حال إخرجت منه، وكذا 

  .نه كرههاأن ابن البراج ع و،ربالنجاسة المقنعة وسلاّ

ف، وظاهر بيعه، وبيع المبسوط، طعمة الخلاأكما عن صريح } بل مطلق المسوخات{

 القول بنجاسة :والمراسم والوسيلة والإصباح، بل عن موضع من التهذيبوعن الاسكافي 

ن وبقاؤه على ظاهره، ويكإرادة المسوخ، لكن يمكن إكل ما لا يؤكل لحمه، وحمل على 

ن يكره نه كاإ :)عليه السلام( بي عبد االلهأمن ذكره عن عمستنده في ذلك رواية الوشاء 

  .)١(سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه

                                                

  .٢ حسئار الأأبواب من ٥ باب ١٦٧ ص١ج: الوسائل) ١(



٣٦٤

ما أ«: سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه؟ قال: ومضمرة سماعة قال

  .)١(»بل والبقر والغنم فلا بأسالإ

وائل مبحث نجاسة الميتة، أما الدليل على نجاسة العقرب والوزغة فقد تقدم في أ: قولأ

  .وتقدم الجواب عنه فراجع

على نجاسة سائر المذكورات فعدة من الروايات، كصحيح علي بن جعفر عن وأما الدليل 

سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على : قال) عليه السلام( خيه موسىأ

  .)٢(»ثرها وما لم تره انضحه بالماءأاغسل ما رأيت من «: الثياب، أيصلي فيها؟ قال

ه عن الفأرة والكلب سألت: قال) ليه السلامع( خيه موسىأيضاً عن أوصحيحته الأخرى 

  .)٣(»يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي«: كلا الخبز أو شماه، أيؤكل؟ قالأذا إ

سألته عن : قال) عليه السلام( خيه موسىأ عن ،سناد عن علي بن جعفروعن قرب الإ

ؤكل كل ويأيطرح منه ما «: كله؟ قالأيحل أكلا من الخبز وشبهه، أذا إالفأرة والكلب 

  .)٤(»الباقي

                                                

  .٣ حسئار الأأبواب من ٥ باب١٦٧ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٣ باب١٠٤٩ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٤٦ ححكامهاأ المياه وأبواب من ١٠ باب٢٢٩ ص١ج: ذيب الأحكام) ٣(

  .١١٦ص: سنادقرب الإ) ٤(



٣٦٥

ن أسألته هل يحل : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأصحابه عن أومرسلة يونس عن بعض 

لا يضره، ولكن يغسل «: و ميتاً؟ قالأو شيئاً من السباع حياً أيمس الثعلب والأرنب 

  .)١(»يده

لكلب نه سئل عن اإ: في حديث قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر عمار الساباطي عن 

  .)٢(»يطرح منه ويؤكل الباقي«: كلا عن الخبز وشبهه؟ قالأوالفأرة 

  .)٣(»ن فيها السمإيحرم اللبن ـ وقال ـ «: وعن العظاية يقع في اللبن قال

عن الفأرة والوزغة تقع ) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : وصحيحة معاوية بن عمار قال

  .)٤(»يترح منها ثلاث دلاء«: في البئر، قال

ن وقع إن قال ـ وألى إهريق ذلك الماء ـ أن وقع فيه وزغ إ«: وعن الفقه الرضوي قال

كف أن دخل فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاثة إهريق الماء، وأو حية أفيه فأرة 

  واستعمل الباقي 

                                                

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٣٤ باب١٠٥٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٣٦ باب١٠٥٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الأطعمة والأشربةأبواب من ٤٦ باب٣٧٨ ص١٦ج: الوسائل) ٣(

  .٢ ح الماء المطلقأبواب من ١٩ باب١٣٧ ص١ج: الوسائل) ٤(



٣٦٦

  .)١(وقليله وكثيره بمترلة واحدة

في ) عليهم السلام( ن آبائهع) عليه السلام( وعن الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد

  .)٢(»كل سؤر الفأرأى عن «): صلى االله عليه وآله وسلم( ن النبيأحديث المناهي 

هذا ولكن لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب، بقرينة جملة من الروايات الناصة 

 د االلهبا عبأسألت : ما عموماً كصحيحة الفضل بن أبي العباس قالإعلى عدم البأس بذلك، 

بل، والحمار، والخيل، والبغال، عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، والإ) عليه السلام(

لى إ حتى انتهيت »لا بأس به«:  فقال،لا سألته عنهإترك شيئاً أوالوحش، والسباع، فلم 

ول مرة ثم أرجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب « :الكلب فقال

سألته : قال) عليه السلام( خيه موسىأو خصوصاً، كصحيحة علي بن جعفر عن أ ،)٣(»بالماء

، »لا بأس به «:عن العظاية، والحية، والوزغ، يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال

  ن تموت، أيبيعه من أوسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل 

                                                

  .٢٨ في المياه وشرا سطر٥ص: فقه الرضا) ١(

  .١ ح)ص(  في مناهي النبي١ باب٢ ص٤ج: من لا يحضره الفقيه) ٢(

  .٤ حسئار الأأبواب من ٣ باب١٦٣ ص١ج: الوسائل) ٣(



٣٦٧

  . )١(»نعم ويدهن منه«: مسلم؟ قال

عن الفأرة والكلب يقع ) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: سعيد الأعرج، قالوصحيحة 

  .)٢(»لا بأس بأكله«:  قال،في السمن والزيت ثم يخرج منه حياً

) عليه السلام( با جعفرأن إ :)عليه السلام( بي عبد االلهأسحاق بن عمار عن إوصحيحة 

  .)٣(»أن تشرب منه وتتوضأ منهناء ذا شربت من الإإلا بأس بسؤر الفأرة «: كان يقول

) عليه السلام( عن علي) عليه السلام( بي البختري عن جعفرأسناد عن ورواية قرب الإ

  .)٤(»لا بأس بسؤر الفأر يشرب منه ويتوضأ«: قال

سألته عن الفأرة : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأورواية هارون بن حمزة الغنوي عن 

: ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قالالماء فيخرج حياًوالعقرب وأشباه ذلك، يقع في 

  يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمترلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ «

                                                

  .١ حسئار الأأبواب من ٩ باب١٧١ ص١ج: الوسائل) ١(

  .١ ح الأطعمة والأشربةأبواب من ٤٥ باب٣٧٧ ص١٦ج: الوسائل) ٢(

  .٢ حسئار الأأبواب من ٩ باب١٧١ ص١ج: الوسائل) ٣(

  .٧٠ص: سنادقرب الإ) ٤(



٣٦٨

  . الحديث)١(»منه

ن إا قابلة للتذكية، وأخبار باب لباس المصلي، أنب، فالمستفاد من اوأما الثعالب والأر

ن القبول أالصلاة في جلودها وعدمه، ومن المعلوم اختلفت الأخبار كالأقوال في جواز 

ن جملة من الأخبار صريحة في جواز اللبس حال أللتذكية فرع عدم النجاسة العينية، كما 

 مارات الطهارة، كصحيحة علي بن راشد، قلت لأبي جعفرأعدم الصلاة، الذي هو من 

 أصلي في :، قلت»الصلاةلا ولكن تلبس بعد «: الثعالب يصلى فيها؟ قال): عليه السلام(

  .)٢(»لا«:  قال؟الثوب الذي يليه

ذا كانت ذكية؟ إ يصلى في الثعالب :)عليه السلام( بان قلت للرضاأورواية الوليد بن 

ل علی قبولها ي عن الذکاة دل)ه السلاميعل(مام ن عدم ردع الإإ ف.)٣(»لا تصل فيها«: قال

  .لها

عن جلود الثعالب ) ه السلاميعل( سأل الرضا: د، قاليزية جعفر بن محمد بن ابي يوروا

  .)٤(»هايلا تصل ف«:ة؟ قاليالذک

                                                

  .٤ حسئار الأأبواب من ٩ باب١٧٢ ص١ج: وسائلال) ١(

  .٤لباس المصلي ح أبواب من ٧ باب٢٥٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٧لباس المصلي ح أبواب من ٧ باب٢٥٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .٦لباس المصلي ح أبواب من ٧ باب٢٥٩ ص٣ج: الوسائل) ٤(



٣٦٩

الفراء، عن لباس ) عليه السلام( با الحسنأسألت : وصحيحة علي بن يقطين قال

  .)١(»لا بأس بذلك«:  قال،والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود

ذا كانت إه عن جلود الثعالب سألت: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوصحيحة جميل عن 

  .)٢(»نعم«: ذكية أيصلي فيها؟ قال

سألته عن الصلاة في جلود الثعالب؟ : قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوخبر ابن دراج عن 

  .)٣(»ذا كانت ذكية فلا بأسإ«: فقال

عليه (  وروى لنا عن صاحب العسكر:)عليه السلام( ليهإنه كتب إوتوقيع الحميري 

  .)٤(»يجوز«: عنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟ فوقّأ) السلام

يجوز  «:سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب؟ فكتب: وخبر بشير بن بشار قال

  .لى غير ذلك من الرواياتإ ،)٥(»ذلك

عراض الأصحاب عن العمل به، لا بد من إه مرسل لضعفه في نفسه، و الى أنهذا مضافاً

  ذ لا يجب الغسل إتصرف في دلالته، ال

  

                                                

  .١ ح لباس المصليأبواب من ٥ باب٢٥٥ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .١٠ ح لباس المصليأبواب من ٧ باب٢٦٠ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٩ ح لباس المصليأبواب من ٧ باب٢٥٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(

  .١٥ ح لباس المصليأبواب من ١٠ باب٢٦٦ ص٣ج: الوسائل) ٤(

  .٢ ح لباس المصليأبواب من ٩ باب٢٦٢ ص٣ج: الوسائل) ٥(



٣٧٠

. وإن كان الأقوى طهارة الجميع

  

 لم يخصص الحكم بالسباع، وكيف حداًأن ألى إ  بالاتفاق، مضافاًبمجرد المس، ولو جافاً

  .ن يتجشم لهأظهر من أكان فالحكم 

 غير لا حرمة البيع، وهوإليه للقول بالنجاسة إوأما المسوخ فلم نجد شيئاً يصح الاستناد 

 يعتد به على النجاسة بالمعنى لم نعرف له دليلاً( :ولذا قال في الجواهر. صالح قطعاً

  .)١()المعروف

للأصل، وعموم صحيحة المشهور المنصور طهارته ـ أي المسوخ ـ (: وقال في المستند

البقباق المتقدمة، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب، والفأرة، والوزغة، 

فرادها كالزنبور ونحوه، مما يوجب القول ألى الضرورة في بعض إ نحوها، مضافاًوالعاج، و

بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار مع استلزامه 

  . انتهى)٢()العسر والحرج المنفيين

ت مع ورود صل الطهارة ـ في عامة المسوخاأوكذا ـ أي المرجع (: وقال في المستمسك

ن الأحوط أ وذا كله تحقق )٣()النص بطهارة كثير منها وكون الطهارة في بعضها ضرورية

  .الاجتناب في المنصوص

  .واالله العالم} ن كان الأقوى طهارة الجميعإو{

  

                                                

  . في حكم المسوخ٨٢ ص٦ج: الجواهر) ١(

  .١٩ المسوخ سطر طهارة٣٨ ص١ج: المستند) ٢(

  .٤٤٢ ص١ج: المستمسك) ٣(



٣٧١

  ،كل مشكوك طاهر): ٢ـ مسألة (

  

ذا لم يكن مستصحب النجاسة، بلا خلاف، إ} كل مشكوك طاهر{): ٢مسألة ـ (

ن هذه الدعوى في غير محلها، فقد أفي مصباح الفقيه والمستمسك وغيرهما، لكن الظاهر كما 

 بل يظهر من ، الحكم بالنجاسة بمجرد الظن:بي الصلاح التقي الحلبيأنقل في الحدائق عن 

نه في طهارة فضلة الحيوان المردد إن هذه المسألة غير منقحة في كلمات العلماء، ف أالجواهر

عثر على تنقيح ألم : خيراًأ واحتمالات، وقال ذي النفس وغيره، ذكر وجودهاًبين كونه عن 

  .شيء منها في كلمات الأصحاب

كصحيحة زرارة المروية مضمرة :  فالمستند لهذه الكلية جملة من الروايات،وكيف كان

صاب ثوبي دم أ :قلت: في العلل قال) عليه السلام( لى أبي جعفرإ هفي التهذيب، ومسند

ر أتيقن ذلك فنظرت فلم أصابه ولم أنه قد أن ظننت إف... و غيره، أو شيء من منيأرعاف 

نك لأ«: لم ذلك؟ قال:  قلت»تغسله ولا تعيد الصلاة«: شيئاً ثم صليت فرأيت فيه؟ قال

... »بداأن تنقض اليقين بالشك أكنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك 

ن أنما تريد إلا ولكنك «: ن انظر فيه؟ قالأصابه شيء أن شككت في أنه إفهل علي : قلت

  . الحديث)١(»تذهب الشك الذي وقع في نفسك

                                                

 ٨٠ الباب٣٦١ ص٢ ج:وعن العلل. ١٣٣٥ = ٨ ح..  تطهير البدن والثياب٢٢ الباب٤٢١ ص١ج: التهذيب) ١(

  .١ حصاب الثوبأفي علة غسل المني إذا 



٣٧٢

عن رجل يبول ) عليه السلام( براهيمإسألت أبا : وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج، قال

ذا بال ولا إن يصب على ذكره ألا يستيقن، فهل يجزيه فن البول أصابه أبالليل فيحسب 

صابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف أنه أيغسل ما استبان «: شف؟ قالنيت

  .)١(»ن يتوضأأقبل 

ن السؤال وقع عن أالمراد بالتنشف الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء، والظاهر : قولأ

بعدم ) عليه السلام( مامجاب الإأصابة البول وعن الاستبراء، فأشيئين، عن حكم الشك في 

  .شكوك، ولزوم الاستبراءلزوم غسل الم

كل شيء نظيف حتى تعلم «: في حديث قال) عليه السلام( بي عبد االلهأوموثقة عمار عن 

  .)٢(»ذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليكإنه قذر، فأ

بول أبالي أما «: قال) عليهم السلام( بيه عن عليأوخبر حفص بن غياث عن جعفر عن 

  .)٣(»علمأذا لم إو ماء أصابني أ

                                                

  .١ ححكام الخلوةأ أبواب من ١١ الباب٢٢٥ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح النجاساتبأبوا من ٣٧با الب١٠٥٤ ص٢ج:  الوسائل)٢(

  .٥ ح النجاساتأبواب من ٣٧ الباب١٠٥٤ ص٢ج:  الوسائل)٣(



٣٧٣

: عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال) عليه السلام( سئل الصادق: سلاموعن دعائم الإ

  .)١(»ن لم يعلم به فلا بأس بهإ و،خرجأن علم به إ«

ذا إنروي قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله «: وعن الرضوي

  .)٢(»لى موضع الشك الماءصابه أو لم يصبه رش عأا لم يعلم به ذ وإ،علم به

  .)٣(»نه قذرأوكل شيء طاهر حتى تعلم  «:وعن الصدوق في المقنع

ن لم إو( :ن قالألى إ )ن الأصل ـ أي الأصل طهارة كل شيءإو(: قال في الحدائق: قولأ

عليه ( لا ما يتناقله الفقهاء في كتب الاستدلال من قولهإيرد بقاعدة كلية فيما سوى الماء 

علم، أمع عدم وجوده في كتب الأخبار فيما » نه قذرأل شيء طاهر حتى تعلم ك«): السلام

لى بعض ـ ثم استدل بخبري عمار إن هذه مستفادة من جملة من الأخبار بضم بعضها ألا إ

  خبار السوق أوحفص، وجملة من 

                                                

  .ت الأطعمة والأشربةاطهار باب ١٢٢ ص١ج: سلامدعائم الإ) ١(

  .١٦ باب اللباس وما يكره فيه الصلاة سطر٤١ص: فقه الرضا) ٢(

  . لمقنع نقلا عن ا٤ ح النجاسات والأوانيأبواب من ٢٩ الباب١٦٤ ص١ج: مستدرك الوسائل) ٣(



٣٧٤

  . انتهى)١()عارة الثوب للذمي ونحوها ـإو

اء على كونه متون الروايات كما حقق في خذوها من المقنع بعد البنأم أ: لكن الظاهر

نائه فأرة وقد توضأ من ذلك إ موثق عمار في من رأى في :محله، ويدل على الحكم أيضاً

... ناءن كان رآها في الإإ«): عليه السلام( قالو غسل ثيابه؟ أو اغتسل منه أ ناء مراراًالإ

نما إن كان إ الوضوء والصلاة، وصابه ذلك الماء، ويعيدأن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أفعليه 

رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله، فلا يمس من ذلك الماء شيئاً وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم 

نما سقطت فيه تلك الساعة التي إن يكون أـ لعله ): عليه السلام( متى سقطت فيه ـ ثم قال

  .)٢(»رآها

لموارد التي جرت سيرة العقلاء نه يلزم الفحص في اأ : ولكن الذي يقرب في النظر،هذا

طلاقات غير كافية لرفع اليد عن وامر الموالي العرفية، وهذه الإألى إعلى الفحص بالنسبة 

لى الغالب الذي لم تجر السيرة كما تقدم ويأتي، وقد ذكرنا إالسيرة العقلائية، لأا ناظرة 

 ويؤيد ما ،قات فيهماطلاعدم الفرق في الشبهة، بين الحكمية والموضوعية، مع ورود الإ

  .ذكرنا جملة من النصوص

  )عليه السلام( بي عبد االلهأمثل صحيح محمد بن مسلم عن 

  

                                                

  .٢٥٥ ص٥ج: الحدائق) ١(

  .١ ح الماء المطلقأبواب من ٤ الباب١٠٦ ص١ج: الوسائل) ٢(



٣٧٥

   أو،حتمال كونه من الأعيان النجسةلاسواء كانت الشبهة 

  

ن رأيت المني قبل أو بعد ما إ«: شد من البول، ثم قالأذكر المني فشدده فجعله : قال

ك فلم تصبه، ثم صليت فيه، بنت نظرت في ثوأن إالصلاة، وعادة إتدخل في الصلاة، فعليك 

  .)١(» فكذلك البول،عادة عليكإثم رأيته بعد فلا 

صابته جنابة أقلت له رجل : قال) عليه السلام(  عن أبي عبد االلهلوخبر ميمون الصيق

لا إاً الحمد الله الذي لم يدع شيئ«:  فقال،ذا في ثوبه جنابةإصبح نظر فأ فلما ،بالليل فاغتسل

ن كان حين قام لم ينظر فعليه إ و،عادة عليهإن كان حين قام نظر فلم ير شيئاً فلا إ ،وله حد

 البلل المشتبه، وما دل على اختبار الدم في المستحاضة رخباألى غير ذلك، كإ. )٢(»عادةالإ

  .، لا نطيل ها هنا ونفصله بعداً،وغيرها، وحيث فصلنا الكلام قبلاً

لا فالحكم على سابقه حتى يتبين لحكومة إيكن مستصحب النجاسة، وهذا كله فيما لم 

خبار البختج المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب أالاستصحاب على القاعدة، ويؤيد ذلك 

  .وغيرها

  و أسواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة {

  

                                                

  .٢ ح النجاساتأبواب من ٤١ باب١٠٦٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣ ح النجاساتأبواب من ٤١ باب١٠٦٢ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٣٧٦

لدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو سه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأن احتمال تنجلا

  ،النجس محكوم بالنجاسة ضعيف

 أو بعد خروج المني قبل ،نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات

. فإا مع الشك محكومة بالنجاسة،الاستبراء بالبول

  

لاق الدليل في الشبهة على طوذلك لإ} لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة

السيرة العقلائية على الفحص على  وفي غير الموارد التي جرت ،)رحمه االله( مختار المصنف

و النجس محكوم بالنجاسة أن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أوالقول ب{المختار 

  . فراجع،وقد تقدم تفصيله في المسألة السابعة من نجاسة الدم} ضعيف

و بعد أ ،ثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطاتنعم يست{

لما سيأتي في محله من } ا مع الشك محكومة بالنجاسةإ ف،خروج المني قبل الاستبراء بالبول

  .حكم الشارع بذلك

  



٣٧٧

  ،وإن ظن نجاستها  الأقوى طهارة غسالة الحمام): ٣ـ مسألة (

  

 للمنتهى، وجامع وفاقاً} ن ظن نجاستهاإرة غسالة الحمام والأقوى طها{): ٣مسألة ـ (

المقاصد، ومجمع البرهان، والمعالم، والدلائل، والروض، وشرح القواعد، والمدارك، بل عن 

  .كثر المتأخرين مع الكراهةألى إنه نسبه أالسي في شرحه الفارسي على الفقيه 

فحكم بالنجاسة، بل عن المحقق رشاد وبعض كتبه الأخرى،  للعلامة في الإوخلافاً

 المنع من استعماله، :نه المشهور، وعن جماعة كالصدوقين والمحقق في المعتبرأ :الكركي

عم أذ مقتضاها عدم جواز الاستعمال وهو إ ،واستظهر صاحب الحدائق من عبائرهم الطهارة

  .قاا الثوبمن النجاسة، وأيد ذلك بنقل الصدوق الرواية الدالة على نفي البأس عن ملا

 وقد وردت ،جماعإنه إ لا يجوز استعمالها على حال، بل في الثاني :وعن النهاية والسرائر

  .جد من خالف فيهاأجمع الأصحاب عليها لا أثار معتمدة، قد آبه عن الأئمة 

والنجاسة مطلقا، والتفصيل، وقد . الطهارة مطلقا:  فالأقوال في المسألة ثلاثة،وكيف كان

لى ستة، والمنشأ في هذا الاختلاف، اختلاف الروايات، والأقرب في إال في المستند ى الأقوأ

ما ما دل على عدم رفعه أ للجمع بين الطائفتين من الأخبار، ،نه طاهر لا يرفع الحدثأالنظر 

  :الحدث



٣٧٨

سألته أو سأله غيري : قال) عليه السلام( بي الحسن الأولأحمد عن أفمثل رواية حمزة بن 

بئر التي تجتمع فيها ماء من التغتسل ادخله بمئرز، وغض بصرك، ولا «:  قال،اممعن الح

هل البيت وهو أنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا إالحمام، ف

  .)١(»شرهم

لا تغتسل من البئر التي يجتمع «: قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي يعفور عن أوخبر ابن 

باء، وفيها غسالة آلى سبعة إن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إ الحمام ففيها غسالة

  .)٢(»الناصب وهو شرهما

لا تغتسل من «: قال) عليه السلام( بي الحسنأورواية علي بن الحكم عن رجل عن 

هل البيت أ ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا ،نه يغتسل فيه من الزناإغسالة ماء الحمام ف

  .)٣(»رهموهو ش

ن أياك إو«: في حديث قال) عليه السلام( بي عبد االلهأبي يعفور عن أوخبر عبد االله ابن 

تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني واوسي والناصب لنا 

  هل البيت فهو أ

                                                

  .١ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٩ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ٣(



٣٧٩

  .)١(لى غير ذلكإ» شرهم

بي أصحابنا عن أالواسطي عن بعض بي يحيى أما ما دل على عدم نجاسته، فمثل رواية أو

سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب : قال) عليه السلام( الحسن الماضي

  .)٢(»لا بأس«: الثوب؟ قال

الحمام يغتسل فيه الجنب ): عليه السلام( لأبي عبد االله: وصحيح محمد بن مسلم قلت

ن يغتسل منه الجنب ولقد أم لا بأس نع«): عليه السلام( غتسل من مائه؟ قالأوغيره، 

  .)٣(»لا مما لزق ما من الترابإاغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما 

 بل السؤال عن الاغتسال على ،ليس المراد من الاغتسال فيه الاغتسال من ماء البئر: أقول

، )عليه السلام( مام بقرينة جواب الإ،ن الأرض لاقاها ماء غسل الجنب ونحوهأالحياض، مع 

) عليه السلام( مامن الإأ ومن البديهي ،"ولقد اغتسلت فيه): "عليه السلام( لى جوابهإمضافا 

قل من ألا يرتكب مثل هذا الأمر المنهي في الروايات الكاشف عن شدة النفرة منه، ولا 

ن كا) عليه السلام( الكراهة الشديدة البالغة قريب الحرمة، والقول بأن عدم غسل رجله

  لأجل حصول 

                                                

  .٥ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٩ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح الماء المضافأبواب من ٩ الباب١٥٤ ص١ج: الوسائل) ٢(

  .٢ ح الماء المطلقأبواب من ٧ الباب١١١ ص١ج: الوسائل) ٣(



٣٨٠

عطاء إفي مقام ) عليه السلام( نه مناف لكونهأالطهارة من المشي على الأرض، مردود ب

  .لا لكان هذا أجنبياًإو) عليه السلام( الحكم بفعله

يخرج من الحمام ) عليه السلام( با جعفرأرأيت : وقريب من الصحيحة موثقة زرارة

با أرأيت : حيح محمد بن مسلم قالوص. )١(فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي

لولا ما بيني وبين داري «: جائياً من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال) عليه السلام( جعفر

  .)٢(» ماء الحمامثما غسلت رجلي ولا يخب

ذ إ ،نه لا فرق بين تلك المياه الجارية في سطح الحمام، والمياه اتمعة في البئرأومن المعلوم 

  .لقول بأن هذه الروايات الثلاث خارجة عن محل الكلام ليس في محلههي هي، فا

لى كراهة الاغتسال، ففي رواية محمد بن إقد ورد في بعض الروايات ما يشير : لا يقال

من اغتسل من الماء «: في حديث قال) عليه السلام( بي الحسن الرضاأعلي بن جعفر عن 

): عليه السلام( فقلت لأبي الحسن. »لا نفسهإمن صابه الجذام فلا يلوأالذي قد اغتسل فيه ف

  ن فيه شفاءً من العين،إهل المدينة يقولون أن إ

  

                                                

  .٢ ح الماء المضافأبواب من ٩ الباب١٥٣ ص١ج: الوسائل) ١(

  .لا يجنب:  وفي نسخة،٣ ح الماء المطلقأبواب من ٧ الباب١١١ ص١ج: الوسائل) ٢(



٣٨١

  .لكن الأحوط الاجتناب عنها

  

ب الذي هو شرهما وكل من كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناص«: فقال

  .لكراهةن التعليل يناسب اإ ف،)١(» ثم يكون فيه شفاء من العينخلق االله،

كثر الواجبات والمحرمات أن أ ولذا ترى ،التعليل لا يصلح لصرف الظاهر: لأنا نقول

ن أمعللة، ومع ذلك لا يوجب ذلك صرف الأوامر والنواهي عن ظاهرها، وذا كله تحقق 

لى المياه اتمعة إبالنسبة } لكن الأحوط{الأقوى الطهارة في المياه اتمعة والمياه الجارية 

  .لا بالملاك ونحوهإما الاحتياط عن المياه الجارية، فليس أو} جتناب عنهاالا{

ن الوضوء أن لم ينجس بدنه، والظاهر إثم لو اغتسل في ذلك الماء لم يصح غسله، و

حكمه حكم الغسل للمناط القطعي، وعدم القول بالفصل، وهل مجرد دخول هذا الماء 

 لمكان العلة في خبر محمد بن علي بن صوصاًم لا؟ المستفاد من النص عرف ذلك، خأمكروه 

يرى  ، بلا خلاف ممنلا كان نجساًإلم يعلم ملاقاة الماء للنجاسة، وجعفر، هذا كله فيما 

و نحوهما، فالظاهر أو جنب، أنه لو علم عدم ملاقاته لبدن نجس، أانفعال الماء القليل، كما 

لملاقاة لا بد أن المذكورين ن كان مطلقاً وما ذكر من اإن النص وإعدم الكراهة، ف

  نه في غير المقامين أعني العلم أن المستفاد عرفاً أكالحكمة، إلا 

                                                

  .٢ ح الماء المضافأبواب من ١١ الباب١٥٨ ص١ج: الوسائل) ١(



٣٨٢

  .بالنجاسة والعلم بعدم الملاقاة

لى الخزائن إشكال بملاقاة النجاسة، وهل يتعدى من ذلك إثم لو صار مضافاً تنجس بلا 

 ، محمد بن علي بن جعفرمن عموم العلة في خبر: التي يغتسل فيها المذكورون، احتمالان

ومن احتمال الانصراف، وهل يلحق مجتمع الماء والماء الجاري في سطح الحمامات الفعلية 

م لا؟ الظاهر الأول، لأن أالتي لا يغتسل ا بل ينظف ا فقط، ويغتسل في الخزائن بذلك 

ذكورين، بدان المأالمستفاد من النصوص ليس خصوصية الغسل الشرعي بل جريان الماء على 

  .ن اليهودي والنصراني لا يغتسلانأخصوصاً و

ثم هل حكم الحمامات الكائنة في مثل النجف الأشرف وكربلاء المقدسة التي لا يغتسل 

وان ،  قوياًو ظناًأ فيها اليهودي والنصراني والناصب والجنب من الحرام وولد الزنا، علماً

  م لا؟أن فيه هؤلاء، حكم ذلك الحمام المختص بالدار الذي لا يغتسلو: شئت قلت

لا إ ومن احتمال كون ذلك على وجه الحكمة، ،من الانصراف عن مثل ذلك: احتمالان

  .شكالاإن فيه أ

  



٣٨٣

مع الشك في   يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى): ٤ـ مسألة (

  . وإن كانت محكومة بالطهارة،نجاستها

  

ن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع أراد أذا إرش الماء يستحب {): ٤مسألة ـ (

وكذا بيوت اوس بلا خلاف ولا } ن كانت محكومة بالطهارةإالشك في نجاستها و

  : لجملة من النصوص،شكالإ

 سألته عن الصلاة في :قال) عليه السلام( بي عبد االلهأففي صحيح عبد االله بن سنان عن 

  .)١(» وصلّرش«: وس؟ فقال وبيوت ائسع والكنايالبِ

س؟ ئعن الصلاة في البيع والكنا) عليه السلام( سألت أبا عبد االله: وفي روايته الأخرى قال

  .)٢(»رشها وصلّ«: وسألته عن بيوت اوس؟ فقال: قال. » وصلّرش«: فقال

؟ عن الصلاة في بيوت اوس) عليه السلام( با عبد االلهأسألت : بي بصير قالأوفي خبر 

 وهذه الأوامر محمولة على الاستحباب، بقرينة جملة من الروايات ،)٣(»رش وصلّ«: فقال

  عليه ( با عبد االلهأسمعت :  كخبر حكم بن الحكم قال،الدالة على نظافة هذه الأمكنة

                                                

  .٢ ح مكان المصليأبواب من ١٣ الباب٤٣٨ ص٣ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح مكان المصليأبواب من ١٣ الباب٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٢(

  .٣ ح مكان المصليأبواب من ١٤ الباب٤٣٩ ص٣ج: الوسائل) ٣(



٣٨٤

صلّ فيها قد رأيتها ما «:  وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال:يقول) السلام

قُلْ كُلٌّ ﴿: ما تقرأ القرآنأنعم «:  فقال،ن كانوا يصلون فيهاإفيها ويصلى أ: قلت» نظفهاأ

 وسيأتي تفصيل ، الحديث)٢(»)١(﴾ سبيلاً  شاكِلَتِهِ فَربكُم أَعلَم بِمن هو أَهدى يعملُ على

  .ن شاء االله تعالىإالكلام في ذلك في كتاب الصلاة 

 ورة العلم بالنجاسة، ولهذا قيده المصنفن هذه النصوص منصرفة عن صأومن المعلوم 

  .بالشك في نجاستها) رحمه االله(

  

                                                

  .٨٤ية الآ: سورة الإسراء) ١(

  .٣ ح مكان المصليأبواب من ١٣ الباب٤٣٨ ص٣ج: الوسائل) ٢(



٣٨٥

بل يبني على الطهارة إذا لم يكن ،  في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص): ٥ـ مسألة (

  .  ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال، بالنجاسةمسبوقاً

  

 بل يبني على الطهارة ، لا يجب الفحصفي الشك في الطهارة والنجاسة،{): ٥مسألة ـ (

وقد تقدم تفصيل } مكن حصول العلم بالحال في الحالأ بالنجاسة ولو ذا لم يكن مسبوقاًإ

  .)١(الكلام في ذلك فراجع

                                                

  ).دام ظله(إلى هنا انتهى الجزء الثاني من كتاب الطهارة، حسب تجزأة المؤلف ) ١(



٣٨٦

  



٣٨٧

  فصل

وفي كفاية العدل الواحد ،  أو البينة العادلة، العلم الوجداني:طريق ثبوت النجاسة أو التنجس

 أو أمانة بل ةعارإ بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو  وتثبت أيضاً،الاحتياط فلا يترك مراعاة ،إشكال

  ،أو غصب

  

  }فصل{

ذ بعد العلم لا إ} العلم الوجداني{و بعض مقدماته أ} طريق ثبوت النجاسة أو التنجس{

نه لاقى الكلب وهو أنه كلب، وقد يعلم بأحكام، فقد يعلم بلا ترتيب الأإيبقى شيء آخر 

  .نه لاقى الكلب ويستصحب الرطوبة مثلاًألم برطب، وقد يع

ن لم يكن إثر، وذ القطع يوجب عن القاطع ترتيب الأإ ،ن المراد بذلك القطعأوالظاهر 

و أ {،ثر عند العالم، لا ما هو نجس واقعاًن الكلام فيما يوجب ترتيب الأإمطابقاً في الواقع، ف

يضاً أ وقد تثبت ،فلا يترك مراعاة الاحتياطشكال، إالبينة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد 

نحاء أو سائر أ} و غصبأ بل ،مانةأو أعارة إو أجارة إو أبقول صاحب اليد بملك 

  الاستيلاء، وقد تقدم الكلام في ذلك في 



٣٨٨

  .مباحث المياه وغيرها، فراجع

العارية، و ملك الانتفاع كأو ملك المنفعة، أنه لا فرق في اليد بين كونه ملك العين، إثم 

): عليه السلام( ن كل ذلك مشمول لقولهإ كالوديعة في يد الودعي، فصلاًأو لم يكن يملك أ

ذن إن يكون قد تصرف في العين بأدلة اليد، كما لا فرق بين أ ولغيره من ،)١(»حتى يستبين«

وال مأذا كان الاستيلاء بالغصب كإو بشاهد الحال، وكذا أو بالفحوى، أ ذناً صريحاًإالمالك، 

طفال، فلو قال و كان الاستيلاء بنحو استيلاء المدرس والمربية على التلاميذ والأأالظلمة، 

  .م قولها لعدم حجية قول الصبينه نجس، قدإبل : ، وقالت المربيةليس ثوبي نجساً: الطفل

 لم يستبعد ،ن ثوبه نجسإ : وقالذا كان الطفل مميزاًإ ف،نعم الظاهر عدم اشتراط البلوغ

. )٢(»عمد الصبيان خطأ«): عليه السلام( ن كان المحتمل عدم القبول لقولهإبول قوله، وق

و المربية والطفل تساقطا وكان أذا تعارض قول المعلم والطالب إوعلى الحجية ف. فتأمل

  .شبهأو ما أو ذوي اليد أصل الطهارة، فيكون مثل تعارض البينتين الأ

  ذا استأجر الدار إولي، كما نعم لو اختلف المستولي وغير المست

                                                

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب٦٠ ص١٢ج: لالوسائ) ١(

  .٣ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل) ٢(



٣٨٩

 بعكسه، ر وقال المؤج،و نجسأن المكان الفلاني منه طاهر إ: ووضع اليد عليها، ثم قال

ذا كانت القرائن تقضي بعدم صحة إلا إقدم قول المستأجر لأنه ذو اليد دون المؤجر، اللّهم 

في الوقت لتنجيسه ه على الدار من قبل ساعة، ولا يكؤذا كان استيلاإقول المستأجر، كما 

 وقال المؤجر عكسه، قدم قول المؤجر لأنه ذو اليد ،و تطهيره كلها وادعى ذلكأكل الدار 

  .في هذا المكان دون المستأجر

ن قال بعضهم وسكت الباقون قُبل إشاعة بشيء قُبل، وخبر الشركاء على نحو الإأولو 

ن كان في طرفٍ إن من التعارض، ف الباقون قوله كاإن نفى و،يضاً، لأن المتكلم هو ذو اليدأ

صل ألا تساقطا، والمرجع إخر قُبل قوله من باب البينة، والعدد والعدالة دون الطرف الآ

  .الطهارة

ن كان يرى هو ما لا نراه في الطهارة إ و،نه لا فرق بين الشيعي والسنيأثم الظاهر 

  . بل والمنافق في ذلك،والنجاسة

ملاك موره التي تحت يده كالأأنه كسائر أمن : لانما هل يقبل قول الكافر؟ احتماأ

ذا إن تسألوا عنه أنتم أعليكم «): عليه السلام( ونحوها، فيقبل قوله فيها خصوصاً بعد قوله

   على قبول قول المشرك بالطهارة، ومن ، الدال عرفاً)١(»رأيتم المشركين يبيعون ذلك

                                                

  .٧ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(



٣٩٠

  . فتأمل،ة فيما شك في حجيتهصل عدم الحجي والأ،دلة ذي اليد لهأالشك في شمول 

لاحتمال توهم عدم حجية قول " بل"نما جاء بكلمة إ" و غصبأبل : "ن قولهإثم 

ن الشارع لم يعتبر يده، ولذا لا تترتب آثار اليد من الملكية ن كان ذا يد، لأإالغاصب و

نه ذبحها أن هذه الشاة التي ذبحها مغصوبة لم يكن قوله حجة في أذا علمنا إونحوها عليها، ف

لته ني غسإنه غصب طفل الغير فمات الطفل، وقال أولو علمنا ب. على الطريقة الشرعية

نه أن علمنا بأوصليت عليه لم يكن قوله حجة، لأن قوله وفعله لا يحملان على الصحة بعد 

ا غصب إذحكام، فلى سائر الأإلى متعلق قوله وفعله، وهكذا بالنسبة إعاصٍ الله تعالى بالنسبة 

ن الطفل الذي إ لم يكن قوله حجة، ف،كره امرأة على زوجيته بدون رضاهاأو أجة الناس، زو

  .لى غير ذلكإو من زواج لغيره، شرعي، أجاءت به من زوجها الشرعي 

لا في القدر الذي إن فعل المسلم وقوله يحملان على الصحة مطلقا، أ :لكن يرد على ذلك

صالة ألغى الملكية ولم يلغ أن الشارع إ ف،رام في الجملةنه يفعل الحأن علمنا بإ و،علمنا بفساده

لى ثيابنا من دم إذا ترشح إلى الشاة والطفل، فإوكذلك بالنسبة . صحة عمل وقول المسلم

الشاة المغصوبة المذبوحة، لم يحكم بنجاسة الدم المتخلف، كما لا تجب الصلاة والغسل على 

  .ذا كبرإنه عن نكاح صحيح فيجوز تقليده أ ون الولد للفراشأذلك الطفل الميت، ويحكم ب

  



٣٩١

  بن والجبن فالدهن واللّ،ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً

  

عمل به في غير ما علم طلاق حجية قول ذي اليد وصحة فعل المسلم يإن أوالحاصل 

 ،خذ بهأصل موضوعي أذا كان هناك إنه ذو اليد فأطلاق، ولو شك في خروجه عن تحت الإ

حدهما ذو اليد أوهل الكبيران المتعاشران . في الموضوعصل عدم حجية قوله للشك  فالألاإو

ن ثوب شريكه نجس مثلا إ: حدهماأذا قال إلى الآخر كالزوجين والشريكين حتى إبالنسبة 

  .دلة ذي اليدأطلاق م لا؟ الظاهر نعم، لإأيسمع قوله 

 ،ن الثوب نجس بالدمإ: ذا قالإيد، فيضاً تثبت بقول ذي الأن مراتب النجاسة أثم الظاهر 

 للإطلاق المذكور، فبقول ذي ، لزم غسله مرتين،نه نجس بالبولإذا قال إكفى غسله مرة، و

  .اليد يثبت الشيء كما يثبت لازمه وملزومه وملازمه

صالة لى حد الاطمئنان، وذلك لأإن لم يصل إ} ن كان قوياًإولا اعتبار بمطلق الظن و{

م، بل نرى من الشارع عدم اعتبار  فاستصحاب الطهارة محكّ،لظن مطلقاًعدم الحجية في ا

  .شبههماأخبار الجبن وماء الحمام وما إالظن في المقام بصورة خاصة، كما في 

لى إولو اطمئن ثم زال الاطمئنان كان من الشك الساري فلا حجية في اطمئنانه بالنسبة 

نه علم عادي، وبما تقدم طمأن كانت حجة لأن ظن ثم اأنه لو انعكس بأما بعد زواله، كما 

  فالدهن واللبن والجبن {في المقام ممنوع ن قول النهاية والحلبي بحجية الظن أيظهر 

  



٣٩٢

   بنجاستها وإن حصل الظن،المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة

  

 اًن ظن ظنإ بل و،}ن حصل الظن بنجاستهاإهل البوادي محكوم بالطهارة وأالمأخوذ من 

  .، لعدم توفر المياه عندهم، وعدم اجتنام عن النجاسات خصوصاً الكلبقوياً

صل وسوق المسلم ويد المسلم في بعض موارده، لى الأإويدل على ذلك بالاضافة 

ولا بأس «: في رواية) عليهم السلام( دلة، مثل ما رواه الكافي عن يونس عنهمطلاقات الأإ

  .)١(»و غيرهأبأكل الجبن كله مما عمله مسلم 

كر له الجبن الذي يعمله المشركون نه ذُأ) عليه السلام( بي جعفرأسلام عن وعن دعائم الإ

ذا علم ذلك لم إ«: م يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لا يذكر اسم االله عليه، قالأو

  .)٢(» لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين، فكلهن كان الجبن مجهولاًإ و،يؤكل

يدي أسواق المسلمين من أفاشتر الجبن من «): عليه السلام( بي حمزة قالأ رواية وفي

  .)٣(»ن يأتيك من يخبرك عنهألا إ ،المصلين، ولا تسأل عنه

  

                                                

  .٢ ح باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها٢٥٧ ص٦ج: الكافي) ١(

  .٤٣٧ ح... ل أكله في ذكر ما يح١٢٦ ص٢ج: دعائم الإسلام) ٢(

  .١ ح ما لا يحرم الانتفاع به من الميتةأبواب من ٣٣ الباب٣٦٤ ص١٦ج: الوسائل) ٣(



٣٩٣

  بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها

طعمة دلالة بواب الأأحاديث جواز شراء اللحم من سوق المسلمين المذكورة في أوفي 

  .ما نحن فيهعلى 

ن كانت إدلة الاحتياط وأن إف} بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها{

مثال المقام مثل أا مخصصة بما دلّ على عدم السؤال، وعدم الاحتياط في ألا إشاملة للمقام 

شتري الخف من أنا أ«): عليه السلام(  وفيها قال،)عليه السلام( بي نصر عن الرضاأرواية 

ن السنة لا يشترطون أمع وضوح  ،)١(»صلي فيه، وليس عليكم المسألةألسوق ويصنع لي وا

  .ما تشترط الشيعة في الخف وسائر الجلود من الذبح المشروط عندنا بشروط خاصة

 أعترض السوق :)عليه السلام( قلت لأبي الحسن الرضا: وفي رواية الحسن بن الجهم قال

مثل «: قال. فالنعل؟: قلت. »صل فيه«:  لا؟ قالمأفاشتري خفا لا أدري أذكي هو 

عليه ( بو الحسنأأترغب عما كان «): عليه السلام( قال. ضيق من هذاأ نيإ: قلت. »ذلك

  .)٢(»يفعله) السلام

عن جلود ) عليه السلام( با الحسنأسألت : سماعيل بن عيسى قالإوروى الفقيه عن 

 غير ذا كان البائع مسلماًإعن ذكاته يسأل أ، سواق الجبلأالفراء يشتريها الرجل في سوق من 

  عارف؟ 

  

                                                

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٩ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٣ ص٢ج: الوسائل) ٢(



٣٩٤

.بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس

  

ذا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإن تسألوا عنه أنتم أعليكم «): عليه السلام( قال

دمت جملة منها، لى غيرها من الروايات الكثيرة التي تقإ ،)١(»رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه

  .لى غير ذلكإبواب السوق وحكم ما شك في طهارته، أفراجع الوسائل والمستدرك في 

ن الخوارج ألما عرفت من النهي في هذه الروايات، بل في بعض الروايات } بل قد يكره{

وسع مما أفي ) عليهم السلام( ن شيعتهمأ و،وسع من ذلكأن الدين أنفسهم، وأضيقوا على 

  . والأرضبين السماء

تباع الوسوسة حرام، كما دلّ عليه افإن } ذا كان في معرض حصول الوسواسإو يحرم أ{

ذا كانت الحرمة مهمة في نظر الشرع، وكأنه لا شبهة إجماع، ومقدمة الحرام حرام النص والإ

لى إنسان بالنسبة همية هذا الحرام لأنه ضرر بالغ على النفس والجسد، كما يراه الإأفي 

  .يالوسواس

ذكرت لأبي : لى الوسوسة، ففي صحيح ابن سنان قالإخبار تشديد بالنسبة ويظهر من الأ

بو عبد أهو رجل عاقل؟ فقال :  مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلترجلاً) عليه السلام( عبد االله

  فقلت . »وأي عقل له، وهو يطيع الشيطان«): عليه السلام( االله

                                                

  ٢٥٩ ص١ج: ن لا يحضره الفقيهوانظر م .٧ ح النجاساتأبواب من ٥٠ الباب١٠٧٢ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٣٩ ح...  في ما يصلى فيه وما لا يصلى٣٩الباب



٣٩٥

سله هذا الذي يأتيه من أي شيء هو؟ «):  السلامعليه( وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: له

  .)١(»نه يقول لك من عمل الشيطانإف

 في صلاته الرجل يشك كثيراً): عليه السلام( قلنا له: بي بصير قالاأوفي صحيح زرارة و

نه يكثر عليه ذلك كلما إف: قلنا. »يعيد«: ى، ولا ما بقي عليه؟ قالحتى لا يدري كم صلّ

نفسكم نقض الصلاة ألا تعودوا الخبيث من «: ثم قال. »ي في شكهيمض«: قال. عاد شكأ

حدكم في الوهم ولا يكثرن نقض أ فليمض ،ن الشيطان خبيث معتاد لما عودإفتطمعوه، ف

نما إ«): عليه السلام(ثم قال: قال زرارة. »ليه الشكإذا فعل ذلك مرات لم يعد إنه إالصلاة، ف

الدالة لى غيرهما من الروايات إ. )٢(»حدكمألى إيعد ذا عصي لم إن يطاع، فأيريد الخبيث 

أَنْ لا تعبدوا ﴿): سبحانه( طاعة للشيطان فيشمله قولهإتباع الوسوسة ان أعلى 

  . فراجع بحث الخلل في الصلاة،)٣(﴾الشيطانَ

شكال في حرمة إنه لا إ، فن مقدمة الحرام ليست حراماًإ: ن يقالنه لا مورد لأأوذا تبين 

  ذا كانت الحرمة مهمة إدمة الحرام مق

                                                

  .١ ح مقدمة العباداتأبواب من ١٠ الباب٤٦ ص١ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح الخللأبواب من ١٦ الباب٣٢٩ ص٥ج: الوسائل) ٢(

  .٦٠الآية : سورة يس) ٣(



٣٩٦

صلى االله عليه ( و مؤمن، وقد قالأو وصي أفي نظر الشارع، كمن يهيء الآلة لقتل نبي 

  .)٢(»لعن في الخمر عشرة« و،)١(»راد قتلاًألأنه ... ن المقتول في النارإ«): وآله وسلم

وجب رفع ن الوسواس ضرر بالغ والخوف من مثل هذا الضرر يألى إضافة هذا بالإ

، كما  عقلائياً بل ظاهرهم التسالم على حرمة ما يحتمل ترتب الضرر عليه احتمالاً،الحكم

ن إ المستمسك لن قوأيظهر من كلمام في باب الوضوء والغسل وباب الصوم، ومنه يعلم 

ن كون الوسواس أكما . ثبوت الأهمية لحرمة الوسواس على نحو يستوجب الحذر غير ظاهر(

  . محل تأمل،، انتهى)٣()ضرر على النفس الذي يحرم الوقوع فيه لا يخلو من تأملمن قبيل ال

ن إطاعة الشيطان، بل قد يقال إنعم لا شبهة في الاحتياط الذي هو وسواس لأنه من 

ما وسوسة، ولا فاصل بينهما، إما عادي، وإيضا وسواس، لأن العمل أمقدمة الوسواس 

  .خرحدهما مقدمة للآأ سولي

  

                                                

  .١ ح جهاد العدوأبواب من ٦٧ الباب١١٣ ص١١ج: الوسائل) ١(

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٥٥ الباب١٦٥ ص١٢ج: الوسائل )٢(

  .٤٤٩ ص١ج: المستمسك) ٣(



٣٩٧

  . في الطهارة والنجاسة،اعتبار بعلم الوسواسيلا ): ١ـ  مسألة(

  

الوسوسة مرض } لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة{): ١مسألة ـ (

لى الوسوسة، كما ذكر في إ تنتهي ضمران بعض الأإسباب جسدية فأنفساني قد يحصل من 

 الطهارة والنجاسة، سباب نفسية وهو الغالب في الوسواسي فيأالطب، وقد يحصل من 

لا «): عليه السلام( مير المؤمنينأولها نوع من الريب والوشوشة في الذهن، ولذا قال أو

  . )١(» ولا تشكوا فتكفروا،ترتابوا فتشكوا

نسان ربما يعلم شيئا ن الإإ ف،لى الشك العملي مع بقاء العلم بالواقعإثم يرتفع هذا الريب 

وجحدوا بِها ﴿: سبحانه سباب خارجية كما قالما لأإه، لكنه لا يقدر على الاتيان بمعلوم

مهفُسها أَنتقَنيتاسلى الشك العلمي فلا إسباب نفسية كما في الوسواسي، ثم و لإأ )٢(﴾و

نه اغتسل لكنه لا يتمكن أسباب العادية لمكان الوسوسة، فقد يعلم بيحصل له العلم من الأ

نه لو لم أم لا؟ مع أنه اغتسل أ، وقد يشك في  يغتسل ثانياًثر على غسله، ولذامن ترتيب الأ

  .نه اغتسلأ لعلم يكن وسواسياً

لى غيره، إلى نفسه، وقد يكون بالنسبة إن الكلام في الوسواسي قد يكون بالنسبة إثم 

  :ربعةأقسام فالأ

                                                

  .٢ ح باب الشك٣٩٩ ص٢ج: الكافي) ١(

  .١٤لآية ا :سورة النمل) ٢(



٣٩٨

 من  وهذا لا بد له،لى نفسهإثر بالنسبة ن يعلم، لكنه لا يتمكن من ترتيب الأأ: الاول

 ن يغتسل ثانياًأنه اغتسل لا يجوز له أذا علم بإثر، فثر، ولا يجوز له ترك ترتيب الأترتيب الأ

  .جماع كما تقدمللنص والإ

ن الغير أشكال في إلى غيره، ولا إثر بالنسبة ن يعلم، لكنه لا يتمكن من ترتيب الأأ: الثاني

 من هذا القسم صح ترتيب ذا شهد بنجاسة شيء وكانإثر على علم الوسواسي، فيرتب الأ

دلة المنع من أخذ بعلمه في المقام ضد الوسوسة، فلا يشمله ن الأإثر على شهادته، فالأ

  .جماع وغيرهالإ

 لعلم، وعدم علمه قد يكون  لكنه من جهة الوسوسة، فلو كان عادياً،ن لا يعلمأ: الثالث

 لعلم بغسله، لكنه عادياً كما اذا اغتسل ولو كان ،جل العلم بالخلافللشك، وقد يكون لأ

نه لم يغتسل، وهذا يجب عليه ترتيب أو يقطع بأنه اغتسل، أمن جهة الوسوسة يشك في 

  .نه لم يغتسلأو قطع بأن شك إ للمتعارف وثر اتباعاًالأ

ن إ: ن نقولأحكام خاصة كاستصحاب عدم الغسل، فلا بد ن الشك مورد لأإوحيث 

الاستصحاب : ولية والثانوية فكأن الشارع قالة الأدلدلة حرمة اتباع الوسوسة مخصصة للأأ

  . وهكذا،لا في مورد الوسوسةإحجة 

   ـ كاشف لدى  مركباًن العلم ـ ولو كان جهلاًإوكذلك حيث 



٣٩٩

 ويكون العلم الجنب يجب عليه الغسل مطلقاً: ن يقول الشارعأالعالم فلا يمكن الجمع بين 

ن يكون الشارع قد أيه الغسل، فلا بد ونه لا يجب علأبعدم الغسل حجة عقلية، وبين 

لا إالجنب يجب عليه الغسل : ن يقولأ ب،حكامدلة الأأخصص ـ ولو في نظر الوسواسي ـ 

 فالشارع لا ،نه لا يجب عليه الغسلإفي الوسواسي ـ الآتي بالمتعارف من صورة الغسل ف

لى إا كله بالنسبة  هذ."الغسل لا يجب عليك: "بل يقول له" نت لا تعلمأ: "يقول للوسواسي

  .نفس الوسواسي

 بالخلاف ـ وفيه لا يصح لغيره ترتيب و قطعاًأ ما شكاًإن لا يعلم الوسواسي ـ أ: الرابع

و مجرى علمه بالخلاف، فلو خمّس ثم شك وسوسة لا أثر على مجرى شك الوسواسي، الأ

للخمس كان عطاءه إن أن شك الوصي في إمواله، وأن يخمس مرة ثانية من أيجوز لوصيه 

نه لم أنه لو قطع الوسواسي بأ، كما م لم يكن صحيحاًأ للشرائط، ن كان جامعاًأ بصحيحاً

نما لا إنه عمل صورة الخمس، وأن علم الوصي بأخراج خمسه للوصي بعد إيخمس، لم يصح 

 عن مثل الوسواسي، ولاستفادة ذلك من دلة ترتيب الغيرأثر لانصراف يصح للغير ترتب الأ

  .جماع الوسواسي، وللإدلة ردعأ

نه لا اعتبار بشك الوسواسي ولا بعلمه ولا بظنه في مورد يكون الظن أومما تقدم يظهر 

  .لى سائر الناسإحجة بالنسبة 

  نه يظهر عدم خصوصية باب الطهارة والنجاسة، بل هو أكما 



٤٠٠

  .بوابلى جميع الأإكذلك بالنسبة 

و علم بالطهارة في مورد أعارف العلم ا، نه لو علم بالنجاسة في مورد لا يتأكما يظهر 

نه تنجس هذا أذا علم بإن لا يعتني هو ولا غيره ذا العلم، مثلا ألا يتعارف العلم ا يلزم 

نه طهر الموضع النجس أذا علم بإ و،هو وغيره على الطهارةيبني الموضع من الترشح من البول 

ن أسباب العادية لا يصح هارة من غير الأي يبني على الطأذا كانت وسوسته في الطهارة، إ

لى إلى النجاسة، وقد تنحرف إن النفس قد تنحرف إو غيره على الطهارة، فأيبني هو 

ن نفس الوسواسي تجسم إ، فنه لا يترل واقعاًأن المطر يترل والحال أن تتخيل مثلا أالطهارة، ب

ه البناء على طهارة الأرض التي لا واقع له، وفي مثل هذه الصورة لا يحق له ولا لغير له ما

  .قطع الوسواسي بحصول طهارا

لعل ذكر الطهارة في المتن من باب الازدواج (: ن قول مصباح الهدىأومما ذكرنا يظهر 

لا فلا معنى لسلب الاعتبار من علم الوسواسي إ، ونظير اخيطوا لي جبة وقميصاً

  . محل منع،، انتهى)١()بالطهارة

  

                                                

  .٦ سطر٤٥١ ص١ج: مصباح الهدى) ١(



٤٠١

  .فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما  ،لم الإجمالي كالتفصيليالع): ٢ـ مسألة (

  

النجس في  الذي هو عبارة عن معلوم تفصيلي وهو} جماليالعلم الإ{): ٢مسألة ـ (

صول جمالي في الفقه والأو ذاك، والعلم الإأالبين، ومجهولين تفصيليين وهما كون النجس هذا 

  . في المنطق والفلسفة، كما لا يخفىجماليلا يراد به العلم الإ

 العقل لا يفرق نلأ} حد الشيئين يجب الاجتناب عنهماأذا علم بنجاسة إكالتفصيلي، ف{

جمال، و معلوما بالإأن يكون متعلق تكليفه معلوما بالتفصيل أطاعة المولى بين إفي وجوب 

ماءين يرى العقل لزوم ثم اشتبه المنهي عنه بين " لا تشرب هذا الماء: "ذا قال المولىإف

ناء السم بين إذا اشتبه إ على الواقع المردد بينهما، فحال ذلك حال ما اجتناما، تحفظاً

  . عن الخطرن العقل يرى وجوب اجتناما تفادياًإناءين، فإ

 ناءين، وما رواه علي بن جعفر عن أخيهلة من الروايات، كرواية الإوتدل على ذلك جم

ه عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة، كيف يصنع؟ هل يصلح سألت): عليه السلام(

ذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي إ«: ن يغسل؟ قالأن يصلي قبل أله 

ن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف إصاب جسده من ذلك، وأفي الثوب، فليغسل ما 

  .)١(»مكانه فليغسل جسده كله

                                                

  .٢٧٢ ص١٠ج: البحار) ١(



٤٠٢

  :لان آخرانوفي المسألة قو

ن إعدم وجوب الاجتناب مطلقا، لأن اجتناب ما لا يلزم اجتنابه فيه مفسدة، ف: الأول

مران في  وارتكاب ما يلزم اجتنابه فيه مفسدة، فيتعارض الأ،حكام تابعة للمصالح والمفاسدالأ

ل نه مطلق يشمإباحة ونحوها، ولدليل الرفع فصل البراءة والإأالمشتبه ويتساقطان، والمرجع 

  .الموضوع اهول، كما يشمل الحكم اهول

مر بالقرعة أن الشارع لم يكلف في الموارد المرددة بالاجتناب، بل أنا رأينا ألى إضافة بالإ

دلة الثانوية، كدليل لا ضرر ونحوه في بعض الموارد تحكم بعدم ن الأألى إشبه، وأو ما أ

مر بالاجتناب عنهما ضرر على صاحب  الأنإذا اشتبه ديناره بدينار يتيم فإالاجتناب، كما 

  .الدينار

 واختاره جمع من الفقهاء، ،حدهما على سبيل البدلأعدم وجوب الاجتناب عن : والثاني

ن أب( قال في رد من قال ،لى النصإ ناءين مستنداًولذا جعل المستند وجوب الاجتناب عن الإ

  . انتهى)١()لا باجتناما معاإاجتناب النجس واجب وهو لا يتم 

ثم إنا نمنع وجوب اجتناب النجس مطلقاً، بل اللازم الثابت وجوب الاجتناب عن العلم 

  باستعمال النجس، وهو يحصل باجتناما 

  

                                                

  .٣٣ سطر٢١ ص١ج: المستند) ١(



٤٠٣

. فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا،إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه

  

ند في فروع المسألة باختصاص الحكم ن لم يجتنب عن كل منهما بدلا، ثم قال المستإ، ومعاً

، وتفصيل )١(لى الغديرين ونقله عن والده وعن جملة من المتأخرينإناءين وعدم انسحاما بالإ

  . منه في شرحنا على الكفاية، فراجعصول، وقد ذكرنا طرفاًلى الأإالكلام في ذلك موكول 

} يضاأما هو محل الابتلاء حدهما محلا لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عأذا لم يكن إلا إ{

قصى الصين لا يبتلي به أنسان في إناء إو أنائه إذ تردد النجس في البين، بين إوذلك كما 

 واشترى الطائرة،هل الصين وسافر بأحدهما رجل من أناءان اشترى إ كان هناك ، مثلاًبداًأ

 عما اشتراه، وذلك نابتنه لا يجب الاجإ ف، مثلاحدهما كان نجساًأن أ ثم علم ب،الثاني زيد

عقلا التمكن ن شرط التكليف إ لقبح التكليف به، فلأن الخارج عن محل الابتلاء ليس مكلفاً

يجابا إلى الترك لم يصح التكليف لا إو ألى الفعل إ نسان مضطراًذا كان الإإمن فعله وتركه، ف

و أن يكون في الحين، أمره المولى أذا إ بالنهي عنه، ويكون حاله حال ما  ولا سلباً،مر بهبالأ

ن التكليف بذلك عبث إ ف،و اه عن ذلكأن يكون امرأة أمره أو أن يكون فيها، أاه عن 

ن أ ن يكون في الحين واضطراره تكويناًألى إنسان تكوينا لا يصدر عن الحكيم، لاضطرار الإ

  .لا يكون امرأة

                                                

  .١٣ سطر٢٢ ص١ج: المستند) ١(



٤٠٤

لى ما هو داخل إبالنسبة فإذا لم يصح التكليف بالخارج عن محل الابتلاء تكون الشبهة 

لى الخارج عن محل الابتلاء إتحت اختياره شبهة بدوية فتجري البراءة، فعدم التكليف بالنسبة 

نه إلى ما هو داخل تحت الاختيار فإ بخلاف عدم التكليف بالنسبة ،نما هو لقبحه عقلاإ

 فيكون ،ل ابتلائهنسان مكلفا بما هو مح فيكون الإ،ن لا يجعل الشارع البراءةأشرعي لإِمكان 

حدهما عن محل ابتلائه حيث يجب عليه أناءين ثم خرج حد الإأذا علم بنجاسة إحاله حال ما 

و بعد أذ لا فرق عقلا بين كون العلم قبل الخروج عن محل الابتلاء، إ ،الاجتناب عن الباقي

ولا تشمل ما دلة الشرعية تشمل ما كان العلم قبل الخروج، ن الأأمر الخروج عنه، منتهى الأ

  .كان العلم بعد الخروج

ذا كان الخروج عن محل الابتلاء بعد إلكن ربما يقال بعدم وجوب الاجتناب حتى فيما 

العلم، لما دل على عدم لزوم الاجتناب عن ما بيد المسلم وما في سوق المسلمين، مع علم 

ن السنة الذين إ فنسان علما سابقاً بنجاسة وحرمة بعضها وكون الجميع محل الابتلاء،الإ

نسان قطعا  يقطع الإ،يرون طهارة جلد الميتة بالدباغ، ولا يرون ما نراه في شراء الذبيحة

ن بعض جلودهم من القسم المحرم، ومع ذلك فإن الشارع لم يوجب الاجتناب، أعاديا ب

 لأن الكلام في المورد الذي ليس منه، بل من باب ملاحظة ،وليس ذلك من باب غير المحصور

  .يجابه الاجتناب يوجب الحرج النوعي فرفع الحكمإن أالشارع 



٤٠٥

ن كان العلم سابقا، محل أفلزوم الاجتناب عن الطرف الداخل مطلقاً بعد : وكيف كان

  .صولشكال، وتفصيل الكلام في الأإ

  



٤٠٦

  .لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها): ٣ـ مسألة (

.نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها

  

دلة حجية البينة أطلاق لإ} لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها{): ٣ـ مسألة (

و تقوم به أشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، والأ«): عليه السلام( كقوله

لى غيره مما هو مذكور في كتاب القضاء، وكذلك لا يضر بالبينة حصول الظن إ. )١(»البينة

نما هي من جهة الظن النوعي الخاص غير المقيد إحجية البينة ن إطلاق المذكور، فبالخلاف للإ

 كالمرأة الواحدة في باب بشيء، وهذا هو الحال في سائر الظنون الخاصة الحجة شرعاً

لى المنكر وسوق المسلم ويد إموال، واليمين الموجهة الوصية، والشاهد واليمين في باب الأ

  .ت والطرقمارالى غيرها من الأإرض المسلم، أالمسلم و

 ، فلا يزاحمها حجة عرضية،ذ حجية العلم ذاتيةإذا حصل العلم بكذا لم تنفع، إنعم 

 فلا يمكن معارضة ما بالعرض لما بالذات كما ،لى ما بالذاتإوذلك لأن ما بالعرض يستند 

  .حقق في محله

ا حدهمموجب للتناقض، ولألأن شمول الدليل لهما } نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها{

ن بناء أ لكن لا يخفى ،حدهما المعين ترجيح بلا مرجح البدل لا دليل عليه، ولألعلى سبي

  خرى، اللهم أحد الدليلين المتعارضين من غير انتظار حالة أالعقلاء هو العمل ب

                                                

  .٤ ح ما يكتسب بهأبواب من ٤ الباب٦٠ ص١٢ج: الوسائل) ١(



٤٠٧

حد الطبيبين المتعارضين، ويسلكون أ ولذا يأخذون بقول ،ذا كان دليل رادع لذلكإلا إ

  .نه ليس من بناء العقلاء الوقوف لدى التعارضإ وهكذا ف،رضت الخبرةذا تعاإحد الطريقين أ

ذا كان هناك مرجح يقدمون ذا المزية على غيره، ولذا نرى أنّ ترجيح الشارع لذي إنعم 

يهما، على وفق القاعدة لا على أالمزية في الخبرين المتعارضين، ثم تخييره للمكلف بالعمل ب

 كما مر التنبيه عليه في كثر عدداًقوى منهما كالأشارع الأنة رجح اليالبخلافها، وفي باب 

  .بعض المباحث السابقة، وتفصيل الكلام في ذلك في كتاب القضاء

و عارضتها أن رجعت البينة إ عمل ا، فنه لو قامت البينة على شيء كالنجاسة مثلاًإثم 

و عارضتها بينة صل، ولأو أمارة أولية من دلة الأ وعمل بمقتضى الأ،قوى سقطتأبينة 

ثره، كما أو أ بنفسه ذا كان متعلق البينة باقياًإمتساوية مما كان مقتضى القاعدة التخيير، هذا 

ذا إنه إو كان لاقاه شيء والملاقي باق، فأذا كان الماء القائم على طهارة البينة باقيا بنفسه، إ

ذا لم يكن باقيا لا بنفسه ولا إما أقوى على نجاسته، لزم الاجتناب عن الملاقي، قامت البينة الأ

  .ثر للبينة الثانية كما لا يخفىأثره فلا أ

  



٤٠٨

، لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة): ٤ـ مسألة (

  

ذا قامت على نجاسة شيء لا إف} لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة{): ٤مسألة ـ (

عن سبب الحرمة ل لا يسأل ذا قامت على حرمة امرأة لرجإو أ ،يسأل عن سبب نجاستها

مارات، مثلا لا يسأل المخبر عن دلة حجية البينة كسائر الأأطلاق  وذلك لإ،وهكذا

 وبين مصرح ،م بين مطلق حجية البينةإ ف، وهذا هو المشهور بين الفقهاء،الخصوصيات

طلاقات، بالقصص لى الإإضافة بعدم السؤال عن المستند، ويمكن الاستدلال لذلك بالإ

عن السبب، مثلا ) عليهم السلام( نه لم يسأل الرسول والأئمةإاردة في المرافعات حيث الو

و هبة مثلا، أو شراء أ له، هل هو بإرث ين صار ملكاًأمدعي الملكية لم يسأل عنه من 

ذا لم يسأل في باب إنه إ ف،ن المشتري للخف ونحوه لا يسألأوبالمناط في الروايات الدالة على 

  .ل في باب البينة لاتحاد المناط فيهماالسوق لم يسأ

 وعن ،)١()ن سؤر المسوخ نجسأن يعتقد ألا بالسبب لجواز إلا تقبل (: لكن عن التذكرة

طلاقات فالبينة حجة في الجملة ويكون يضا، ولعله لمنع الإأبي العباس والصيمري ذلك أ

تيقن منه صورة ذكر لا في مقام قرر الشارع حجية البينة، والمإصل الطهارة، حينذاك الأ

خر التي منها طلاق بعد تأييده بالسيرة العملية، وبالشواهد الأنه لا وجه لمنع الإأالسبب، وفيه 

  شهرة مطهرية غيبة المسلم مع وضوح 

                                                

  .٢٥ سطر ١٠ ص١ج: تذكرة الفقهاء) ١(



٤٠٩

  .الاختلاف للفقهاء في بعض خصوصيات التطهير

الواحد، طلاق ككونه ملغى في باب خبر ن احتمال الخطأ في المستند ملغى بالإأومنه يعلم 

صالة أملغى ب(لى التمسك بما في المستمسك من كونه إهل الخبرة وغيرهما، ولا نحتاج أوخبر 

لى إن الاحتياج إلى آخره، فإ )١()عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر

 العقلاء ن يجعل بناءألا إاللهم . نما هو بعد فقد الدليل، وقد عرفت وجوده في المقامإصل الأ

ذا سئل عن إنه أنه لا يتعتع الشاهد، وأ بعد عدم ردع الشرع عنه، وقد تقرر في محله مؤيداً

حداهما السبب إذا تعارضت البينتان فذكرت إى ذكره، وعلى هذا فل لم يجبر ع،بىأالمستند ف

ال ذا قإن ذاكر السبب يقدم على من لم يذكره، فأ لا ،خرى كانتا بمثابة واحدةولم تذكر الأ

خر بل لعمرو، كانا في صف واحد، والمتتبع  من والده، وقال الأحدهما هذه الدار لزيد إرثاًأ

  .ن النصوص وكلمات الفقهاء ظاهرة في الحجية مع عدم ذكر السببأللموارد المختلفة يرى 

و سرق لم يسأل عن أدماه أو أنه قتله إذا قال الشاهد إوفي القصاص والديات والحدود، 

 مو كان في المكان جرح فزعألة، بالآ تة لاسكنه مات بالأتل ونحوه مع احتمال كيفية الق

بداه عند اقترابه من متاع أ له ن ما رآه بيد السارق كان ملكاًأو أ ،نه انجرح بالآلةأالشاهد 

  الغير 

  

                                                

  .٤٥٤ ص١ج: المستمسك) ١(



٤١٠

.نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة

  

  .خذه من ذلك المتاعأنه أ الشاهد مفزع

ذا سأل إن يكون للحاكم الشرعي، بقانون الولاية العامة الحق في السؤال، وأنعم لا يبعد 

  .لى التتبع والتأملإلا الجواب، ولكن المسألة بعد تحتاج إلم يكن للمدعي والشاهد ونحوهما 

وعلم {حدهما أو مستند أو علمنا من الخارج مستندهما، بل أ} نعم لو ذكرا مستندها{

 على لأن العلم بالخطأ يسقط الشاهد عن كونه شاهداً}  يحكم بالنجاسةعدم صحته لم

دلة حجية البينة منصرفة عن مثل أو يقال أ فلا يشمله دليل حجية الشاهد، ،النجاسة ونحوها

  .المقام

ا إ به، ولذا لو قالا دمر مداره، لا مدار المشهوذا ذكرا المستند، دار الأإنه أوالحاصل 

ذا إن يتزوجها، أ فيحرم تزويجها لأا ارتضعت معه عشر رضعات، جاز خته من الرضاعةأ

 عدم كفاية عشر رضعات، ولو انعكس بأن شهدا بالحلية لأن و تقليداًأ كان يرى اجتهاداً

 كفاية عشرة في التحريم لم يجز و تقليداًأ الرضعات كانت عشرة وكان الخاطب يرى اجتهاداً

عدم الصحة قيام الحجة على عدم الصحة لا العلم الوجداني كما له تزويجها، ثم المراد بالعلم ب

  .لا يخفى

  



٤١١

وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ،  إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى): ٥مسألة ـ (

 وإن ، إن هذا الثوب لاقى عرق انب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما:فلو قالا

.ن مذهبهما النجاسةلم يك

  

 عندهما وإن لم يكن موجباً،   إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى{): ٥مسألة ـ (

 إن هذا الثوب لاقى عرق انب من حرام أو ماء الغسالة كفى : فلو قالا،أو عند أحدهما

ن ذا كاإن العمل بالحجة واجب إدلة الشهادة لذلك، فألشمول } عند من يقول بنجاستهما

لى إثر، بل لم يلتفت ن لم ير الشاهد ـ الذي هو حجة ـ ذلك الأإثر شرعي وأمؤداها ذا 

و أ ثر لكنه لا يراه اجتهاداًلى الأإ فقد يكون الشاهد متوجها ،ثرالملازمة بين المؤثر والأ

قرار  ولذا ينفذ لوازم الإ،صلا، وهكذا في سائر الحججأثر لى الأإتقليدا، وقد يكون لا يتوجه 

قر أ عدم التلازم بين ما و تقليداًأ و كان يرى اجتهاداًأن لم يعرف تلك اللوازم إلى المقر وع

 تعاملت مع فلان معاملة ربوية، لأجل الزيادة في العد فهو : فلو قال،به وبين تلك اللوازم

ن لزم ا، وزعمه بطلاأقراره بالمعاملة وإن الربا آتٍ في المعدود، نفذ عليه أباطل، زاعماً 

لى اجتهاد باطل لا يوجب البطلان، وهكذا في سائر الموارد إن كان مستندا إالمعاملة و

ن لم يكن مذهبهما إو{فالشاهدان بموجب النجاسة يكفي قولهما في ثبوت النجاسة 

رادة إرادة، وحيث لا ن الدلالة تتبع الإأوربما يمنع من ثبوت النجاسة بذلك بحجة } النجاسة

ن كان الكلام متلازما في المتفاهم العرفي فحال إ دلالة لم تكن شهادة، و وحيث لا،لا دلالة

  نه شرب أحدهما بأذا شهد إالمقام حال ما 



٤١٢

و شم من فمه رائحة الخمر، حيث قالوا بعدم ثبوت أنه قاء الخمر، أالخمر، وشهد الآخر ب

ثال المذكور لعدم صول، والمرادة كما قرر في الأن الدلالة لا تتبع الإإذلك عليه، لكن فيه 

  .نما هو لدليل خارج كما ذكر في باب الشهاداتإشبه أجريان الحد وما 

خر بالمسبب كفى في حدهما بالسبب والآأنه بناءً على ما ذكر في المتن فلو شهد إثم 

نه لا يثبت إنه نجس، لكن الظاهر إنه لاقى البول، وقال الآخر إحدهما أالثبوت لو قال 

ذا لم يقم الشاهدان على الخصوصية بل على الجامع، وكون لازم إلجامع النجس الخاص، بل ا

صل النجاسة، غير أول حيث يؤخذ ببعض قوله، وهو ذلك التفكيك في شهادة الشاهد الأ

حدهما أذا قال إلا على ذلك، فهو كما إ ليست طضائر بعد كون الشهادة الجامعة للشرائ

لا الخمسمائة، والتفكيك بين إائة، حيث لا يثبت بل خمسم: لفاً، وقال الآخرأيطلبه الدائن 

نه سرق المال، لم يثبت الحد أالمتلازمين في الشرع كثير، فلو شهد شاهد واحد وحلف 

  .مثلةلى غيرها من الأإ ، كما قرر في محله،وثبت المال

  



٤١٣

  ،كفى في ثبوا إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما): ٦مسألة ـ (

  

الاحتمالات }  شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبواذاإ{): ٦مسألة ـ (

  :ربعةأقوال في المسألة والأ

نه إ: نه لاقى الدم، وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إثبوت لازم المشهود به مطلقاً، ف: الأول

ن اختلفا في المستند لكنهما متفقان في اللازم، فكما إلاقى البول، ثبتت النجاسة، لأما و

نه إ: نه لاقى البول وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إنه نجس، كذلك إذا قالا إت النجاسة تثب

  .دلة الشهادةأطلاقات لاقى الدم، وذلك لإ

 لأن الشهادتين لا تنصبان على شيء واحد، ،عدم ثبوت لازم المشهود به مطلقاً: الثاني

 في الشهادة ه ليس داخلاًوالشرط في قبول الشهادة انصباما على موضع واحد، فما نحن في

  .طلاقصلا، ولذا لا يشمله الإأ

ذا قال إ، ف بعيداًذا كان جامعاًإذا كان الجامع قريباً لا ما إثبوت لازم المشهود به : الثالث

  . لم تقبلأسود، قبلت الشهادة، وإلاّوقع فيه دم : وقال الآخر. حمرأنه وقع فيه دم أحدهما بأ

ن إ لم يثبت، و ينف كل منهما قول الآخر، وإلاّذا لمإه، ثبوت لازم المشهود ب: الرابع

وقعت قطرة دم : وقعت فيه قطرة بول لا دم، وقال الآخر: حدهماأن قال إاتفقا في اللازم، ف

  .لا بول، لم تقبل الشهادة

  ذ إنه لا يمكن الالتزام بذلك، إ: ولعلى الأ ويرد



٤١٤

ذا إبتين على موضوع واحد عرفاً، ف منصتاناً ما لا تكون الشهاديرنه كثأ شكال فيإلا 

بل في درجة : ول الشهر في درجة خمس وثمانين، وقال الآخرأرأيت الهلال في : حدهماأقال 

ن كان لازم كليهما كون إخمس وتسعين، فالعرف قاض بتهافت الشهادتين وتضارما، و

خته من أ  حرام على زيد لأان هنداًإحدهما أذا قال إول الشهر، وكذلك أاليوم من 

ن الدار لزيد لأنه ورثها من إ: حدهماأو قال أخته النسبية، أبل لأا : الرضاعة، وقال الآخر

  . لى غير ذلكإ ،بل له لأنه اشتراها من عمرو: بيه، وقال الآخرأ

ذا كان اختلافاً يرى العرف افتهما، لا إن الاختلاف في الخصوصيات إ: ويرد على الثاني

  .ذكرهتقب الشهادتان كما 

ذا قال إذا كان الاختلاف بحيث لا يرى العرف افتهما، فلا وجه لعدم القبول، كما إما أ

و قال أرأيته في الخامسة والربع، : رأيت الهلال في الساعة الخامسة، وقال الآخر: حدهماأ

بيه الذي مات يوم أبل من : بيه الذي مات يوم الجمعة، وقال الآخرأورث المال من : حدهماأ

  . طلاق عدم الثبوتمثلة، فلا وجه لإلى غير ذلك من الأإسبت، ال

راد غير أذا إما أيراد على الثاني فله وجه، راد ما ذكر في الإأن إنه إ: ويرد على الثالث

ذا قال إنه إ يرى العرف التهافت، ف ومع ذلكنه ربما كان الجامع قريباًأ: ذلك، فيرد عليه

، بل قطرة بول هرة، كان الجامع قريباً:  وقال الآخرنسان،إوقعت فيه قطرة بول : حدهماأ

  . ومع ذلك ليستا على شيء واحد

  :ويرد على الرابع

  



٤١٥

 إنه لاقى : وقال الآخر،ء لاقى البول  إن هذا الشي: كما إذا قال أحدهما،وإن لم تثبت الخصوصية

  .المشترك بينهما بل القدر ،فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية،  الدم

  

عم من اللفظي راد الأأن إو ،راد بالنفي النفي اللفظي فلا خصوصية لذلكأ نه إنإ

والالتزامي، فدائماً الاختلاف في غير العموم المطلق يكون من مصاديق نفي كل واحد منهما 

نه لاقى البول، يكون الاختلاف إ: نه نجس، وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إنه إللآخر، ف

  .حدهما الآخر، لا لفظاً ولا التزاماًأم المطلق، فلا ينفي عموبال

في الساعة الخامسة : رأيت الهلال في الساعة الخامسة، وقال الآخر: حدهماأذا قال إما أ

ن شهادته منصبة على شيء غير ما أوالنصف، كان كل واحد منهما نافياً للآخر، بمعنى 

ذا كانتا إن الشهادتين أقتضيه القاعدة ن الذي تأخر، فتحصل انصبت عليه شهادة الآ

ذا لم تكونا إ، وتن كانتا مختلفتين في الخصوصياإ و، قُبلتامنصبتين على شيء واحد عرفاً

  .ن ذلك ليس من مصاديق ما قامت عليه الشهادة لأ، لم تقبلامنصبتين على شيء واحد عرفاً

ن لم تثبت إو{صل نه على القول بثبوت الشهادة في مورد الاختلاف يثبت الأإثم 

نه لاقى الدم، إ :ن هذا الشيء لاقى البول، وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إالخصوصية كما 

لأن }  بل القدر المشترك بينهما،فيحكم بنجاسته لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية

  مر مختلف أمر متفق عليه هو النجاسة، وأ: مرينألى إالشهادة تنحل 



٤١٦

 وأما إذا نفاه كما إذا قال ، بأن اتفقا على أصل النجاسة،لم ينف كل منهما قول الآخرلكن هذا إذا 

.  ففي الحكم بالنجاسة إشكال، بل لاقى الدم: وقال الآخر، إنه لاقى البول:أحدهما

  

 يطلب زيد من عمرو داراً، واختلفا :ذا قال كلاهماإفيه هو البولية والدمية، فيكون كما 

 حيث تثبت الدار ولا تثبت الدجاجة ،وكتاباً: اجة، وقال الآخرودج: حدهماأفقال 

ذ الشهادة المقيدة كما في النجاسة ليست كالشهادة إوالكتاب، لكن لا يخفى ما في ذلك، 

يطلب دجاجة، وقال : حدهماأنه لو قال أعلى شيئين كما في المثال، بل مثال ما نحن فيه 

 ،ذا لم ينف كل منهما قول الآخرإلكن هذا {لية صل الماأ، حيث لا يثبت بل كتاباً: الآخر

نه لاقى البول، وقال إ: حدهماأذا قال إذا نفاه كما إما أصل النجاسة، وأن اتفقا على أب

صل النجاسة، أما اتفقا في أينشأ من } شكالإ ففي الحكم بالنجاسة ،بل لاقى الدم: الآخر

  . ومن التعارض بين الشهود الموجب للتساقط

نه ربما يكون النفي إن النفي موجود في المقامين، فأب: ولاأنه يرد على المصنف أى فولا يخ

عم من اللفظي والالتزامي، صح ما ذكره على مبناه، راد الأأن إلفظيا، وربما يكون التزاميا، ف

قتله عمرو، : قتله زيد، وقال الآخر: حدهماأذا قال إلا لم تكن خصوصية لنفي اللفظي، فإو

: حدهماأذا قال إن القتل لا يتحقق مرتين، وكذلك إفياً للآخر، حيث اهما نكان كل من

  .صل مرتينذ التنجس لا يحإ ،تنجس بالدم: تنجس بالبول، وقال الآخر

صل النجاسة فتخصيص المصنف الاتفاق أن المقامين متحدان في الاتفاق على أب: وثانياً

  .ولى غير تامعلى الصورة الأ

  



٤١٧

 فيجب الاجتناب ، أحد هذين نجس:كما إذا قالا، دة بالإجمال كافية أيضاًالشها): ٧ـ مسألة (

  ،عنهما

  

 فيجب ،حد هذين نجسأ: ذا قالاإ كما ،اًضيأجمال كافية الشهادة بالإ{): ٧مسألة ـ (

جمالي، لأن الشهادة بمترلة العلم، فكما يجب الاجتناب في صورت العلم الإ} الاجتناب عنهما

ما إنه نجس إ :ذا قال الشاهدانإجمالية، وكذلك  صورة الشهادة الإكذلك يجب الاجتناب في

  .و من جهة ملاقاة الدمأمن جهة ملاقاة البول 

  :ن للمسألة صوراًأثم لا يخفى 

خضر، و الأأحمر ا وقعت في الأأن يرى كلاهما قطرة خاصة وقعت، ثم لم يعلما أ: ولىالأ

  .راد هذه الصورةأ، وكأن المصنف وهنا تقبل شهادما لأن المشهود به شيء واحد

حدهما أ، ورأى الثاني قطرة وقعت في حدهما مردداًأن يرى هذا قطرة وقعت في أ: الثانية

أو علما بأن ما رآه هذا غير ما رآه الآخر، هذا هو عين ما رآه مردداً، ولم يتيقنا بأن ما رآه 

نه هو المشهود به عند أ يعلم حدهما لمأوهنا لا تقبل شهادما لأن المشهود به عند الآخر، 

  .نه غير المشهود به عند الآخرأو علم أخر، الآ

ناء معين، ثم إناء معين، ويرى ذاك وقوع القطرة في إن يرى هذا وقوع القطرة في أ: الثالثة

ن، وهنا لا تقبل شهادما، اناءن المعين عند هذا هو المعين عند الآخر، واشتبه الإألم يعلما ب

  ن إحدهما هو المشهود به عند الآخر، وأن المشهود به عند ألم نه لم يعلأ

  



٤١٨

 وقال ، أحد هذين نجس: كما إذا قال أحدهما، والآخر بالتعيين،وأما لو شهد أحدهما بالإجمال

 وعدم ،فقط   ووجوبه عن المعين، وجوب الاجتناب عنهما: ففي المسألة وجوه، نجس هذا معيناً:الآخر

  .الوجوب أصلا

  

ناء حدهما رآها وقعت في الإأن أن المشهود به قطرة واحدة، وذلك لاحتمال أ اتفقا في

  .يسرناء الأيمن، والآخر رآها وقعت في الإالأ

و احتمل عدم تصادقهما ـ أ إنه كلما تصادقت الشهادتان قُبلت، وكلما علم :والحاصل

  .بحيث لم تكونا شهادة على شيء واحد ـ لم تقبل

حد هذين أ: حدهماأذا قال إجمال، والآخر بالتعيين، كما لإحدهما باأما لو شهد أو{

لأن } وجوب الاجتناب عنهما{: هذا معيناً نجس، ففي المسألة وجوه: نجس، وقال الآخر

حد أن ألا واحد، وقد اتفق كلاهما إذ المعين لم يشهد عليه إ ،خصوصية المعين لم تثبت

حد الشاهدين أذ إ} ه عن المعين فقطووجوب{ناءين نجس فاللازم الأخذ بالمتفق عليه الإ

نه يجب الاجتناب عنه، لأنه طرف للمردد فكلاهما متفقان إ: نه نجس، ويقول الآخرإ: يقول

  .جمالينه طرف العلم الإأو من باب أنه نجس، أما من باب إلوجوب الاجتناب عنه، 

الثاني لا ن الشاهد إلا شاهد واحد، فإلأن المعين لم يقم عليه } صلاأوعدم الوجوب {

ذ الشاهد الثاني لا إن المعين نجس، وطرف المعين لم يقم عليه حتى شاهد واحد، أيقول ب

  ن طرف أيقول ب



٤١٩

  .المعين نجس فلا يجب الاجتناب عن شيء منهما لعدم العلم بتصادق الشهادتين

ن يكون أن كانت الشهادتان حاكيتين عن واقعة واحدة ـ بإ(نه أوفصل السيد الحكيم ب

حد الشاهدين أناءين، ويكون هدان في مكان واحد مثلاً، فتقع قطرة من الدم في أحد الإالشا

طراف  به ـ فيجب الاحتياط حينئذ، والاجتناب عن جميع الأجاهلا بالتعيين، والآخر عالماً

ول مع موافقته في الشهادة به فقد تحقق قيام لى تعيين ما يشهد به الأإلرجوع شهادة الثاني 

ن كانتا حاكيتين عن واقعتين ـ بأن شهد إولم يثبت تعيينه، و الواحد المردد البينة على

ناء معين من دون علم الشاهد الآخر بذلك، بل هو إنه وقع من دم رعافه قطرة في أحدهما بأ

ناءين المردد عنده بينهما، والشاهد حد الإأنه وقع من دم رعاف نفسه قطرة في أيشهد ب

حدى إعة ـ فلا يجب الاحتياط لعدم قيام حجة على واقعة من الأول لم يعلم ذه الواق

  .، انتهى)١()الواقعتين

  :ويرد عليه

حد الشاهدين أن جهل إذا اتحدت الشهادتان، فإتقييده بما  الأول يجبن الشق إ: ولاأ

ذا كان إما أذا كان الأول تم كلام السيد، إ وقد يكون من الأول، فبالتعيين قد يكون طارئاً

  حمر، ورأى ناء الأن القطرة وقعت في الإأ يتم، مثلا رأى زيد طارئا لم

                                                

  .٤٥٨ ص١ج: المستمسك) ١(



٤٢٠

ناء الذي كان بجانب نفسه  ثم شك في الإ،ناء الذي بجانب نفسها وقعت في الإأعمرو 

ن أنه في هذه الصورة لا نعلم بانطباق الشهادتين، لاحتمال إبيض، فو الأأحمر هل هو الأ

: حدهماأذا قال إ ويكون حال هذا حال ما ،ثم شكبيض ناء الأا وقعت في الإأعمراً رأى 

  .حمرا وقعت في الأإ: بيض، وقال الآخرن القطرة وقعت في الأإ

جمالي ن طرف العلم الإأذ مفروضه إ ،ن الشق الثاني، خروج عن مفروض المتنإ: وثانياً

 ومن ،ةحدهما هو نفس المعين عند الآخر، ومثال السيد في قطرتين لا في قطرة واحدأعند 

: حدهماأن حسب مثال السيد لا تثبت الشهادة ولو كانت على المعين، فقال أالواضح 

  .حمر مساءًنفي في الأأوقعت قطرة من : حمر صباحاً، وقال الآخرنفي في الأأوقعت قطرة من 

ن تكون من جنس واحد أو من أن الشهادة المرددة لا فرق فيها بين أوهو : بقي شيء

  .جنسين

و مغصوب، كما أما نجس إهذا المعين :  وقد يقولان،حد هذين نجسأ: ولانقد يق: مثلاً

حدهما، وقد يكون مع أن الشهادة المرددة قد تكون لجهلهما بالمعين، وقد يكون لجهل أ

صل، وقد  في الأن الشهادة المرددة قد تكون ترديداًأرادة بيان الواقع، كما إعلمهما وعدم 

نه يجب أو بالدم، فالظاهر أما بالولوغ إنه تنجس إ : قالالاً في الخصوصيات، مثتكون ترديداً

صل النجاسة لا على الولوغ، أن الشهادة على إذ لم تقم عليها حجة، فإالجامع لا الخصوصية 

  فهو مثل 



٤٢١

  .ما خمسينإما مائة وإن يقولا يطلب منك أ

نجاسة المطلقة لن المائة والخمسين غير ارتباطية، بخلاف اإن يقال بالفرق، فألا إاللهم 

و ذاك اجتنب عنهما، أولو شهدا بالمعين ثم ترددا في كون النجس هذا . والنجاسة الولوغية

 وفي المقام فروع كثيرة ،ن شهدا بامل ثم عيناه اجتنب عن المعين لا عن طرفهأولو انعكس ب

  .نكتفي منها ذا القدر

  



٤٢٢

 الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا و،ء فعلا لو شهد أحدهما بنجاسة الشي): ٨ـ مسألة (

  ، فالظاهر وجوب الاجتناب

  

 مع الجهل  والآخر بنجاسته سابقاً،حدهما بنجاسة الشيء فعلاًألو شهد {): ٨مسألة ـ (

حدهما أوذلك لأن كليهما يشهدان بنجاسته فعلاً، }  فالظاهر وجوب الاجتناب،بحاله فعلا

نه أحدهما يوم الجمعة بأذا شهد إحال ذلك حال ما  فيكون ،بالعلم والآخر بالاستصحاب

ن يجتمع الشاهدان على الشهادة أنه لا فرق في إنه نجس، فأنجس، وشهد الآخر يوم السبت ب

حدهما يوم الجمعة، وتتأخر شهادة الآخر في يوم السبت، أو تتقدم شهادة أيوم السبت، 

  .قوال في المسألةحد الأأوهذا 

ب الاجتناب لأنه لم تثبت عند المشهود عنده لا نجاسته السابقة  عدم وجو:والقول الثاني

  .لية بالبينةعالفولا نجاسته 

الفعلية لأن الشاهد ما نجاسته ألا شاهد واحد، وإنه لا دليل عليها إنجاسته السابقة، فما أ

وليس الشاهد على نجاسته السابقة شاهداً على نجاسته على النجاسة الفعلية شاهد واحد، 

و أذا شهد الاثنان على نجاسته السابقة إ على الاستصحاب، وهذا بخلاف ما لية، معتمداًالفع

  .نجاسته الفعلية

ن شهد أمرين، بألى إول  انحلت شهادة الأاذإ في المسألة التفصيل بين ما :والقول الثالث

   فتثبت ، وحالاً استصحاباً،ا نجسة سابقاً علماًأب



٤٢٣

جاسته الظاهرية، والآخر يشهد بنجاسته الواقعية، وبين ما حدهما يشهد بنأالنجاسة، لأن 

لا بنجاسته الواقعية سابقاً، لكن الظاهر تمامية ما إن لم يشهد الشاهد الأول أذا لم تنحل بإ

ن رده بعض المعلقين إقين، كالسيد ابن العم وغيره، و لجملة من المعلّذكره المصنف تبعاً

 واحتاط في المسألة جمع، كالسادة ،تمسكشكل فيه آخر كالمسأكمصباح الهدى، و

  .والجمال وغيرهماالبروجردي 

الاستصحاب  بضميمة ن الشاهد على نجاسته السابقة يعد عرفاًأ ب:ذ يرد على القول الثانيإ

  .شاهداً على نجاسته الفعلية

لم على نجاسته السابقة ن الشاهد أن الانحلال طبيعي، فما دام أ ب:وعلى القول الثالث

يفيد نجاسته الحالية، وربما يقرر وجوب بضميمة الاستصحاب  نجاسته الفعلية، فكلامه يرفض

ما في الزمان السابق إجمالاً، إنه نجس قطعاً إجمالي فإن الشاهدين يقولان الاجتناب بالعلم الإ

ما في الزمان الحالي، والمشهود به على هذا التقدير واحد قام عليه شاهدان فيلزم الاجتناب إو

  .هعن

نه لا أداء الشهادة في مفروض المتن غير هذه الكيفية، ومن المعلوم أن كيفية إ :لكن فيه

جمالي للمشهود إ كما لا علم ،جمالي للشاهدين، بل كل واحد منهما يعلم بالتفصيلإعلم 

ن كل ي الشهادة لم يقم عنده لأأ والعلم التعبدي ،ذ العلم الوجداني ليس بحاصل لهإعنده، 

 لوقت غير الوقت الذي يشهد عليه الشاهد الآخر، فلم يجتمع الشاهدان على شاهد يشهد

  .المشهود به الواحد

  نه نجس قطعا، إ: ن قالاأجمال بذا شهد الشاهدان بالإإنعم 

  



٤٢٤

. وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب

  

  . عنه في الزمانينما في الزمان اللاحق، وجب الاجتنابإما في الزمان السابق، وإ

حدهما قال أ لكن ،نه نجس فعلاإ: ذا قال الشاهدانإنه ألكن هذا غير ما نحن فيه، كما 

ن إذلك بمقتضى علمه الحالي وقال الآخر ذلك بمقتضى الاستحصاب عنده، ثبت الحكم، ف

  .الشاهد والحاكم والمشهود عنده كلهم يتمكنون من الاعتماد على الاستصحاب

ن يحكم يوم أ جاز للحاكم ،ن الدار لزيدأدان يوم الجمعة عند الحاكم بذا شهد الشاهإف

ن أا لزيد جاز له أذا علم يوم الجمعة إن الشاهد أا له اعتماداً على قولهما، كما أالسبت ب

ثر ن يرتب الأأذا شهدا عند عمرو يوم الجمعة جاز له إيشهد عليه يوم السبت، وكذلك 

نه لا أطراف، والظاهر دلة الحجة شاملة لجميع الأأطلاق إذ إعلى شهادما يوم السبت، 

  .وخلية وطهارة وغيرهاحكام من ملك وزوجية ونجاسة خلاف في ذلك بين الأ

ن البينة بمترلة اليقين إف} ذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحابإوكذا {

  .دت البينة على السابقذا شهإذا كان متيقنا سابقا كذلك إنه يستصحب النجاسة أفكما 

نه تنجس قبل شهر، وقال إ: حدهماأذا قال إما أ. ذا شهدا بالنجاسة في وقت واحدإهذا 

  يام أنه كان نجساً قبل عشرة إ: الآخر



٤٢٥

لأنه ... الى آخره" حدهما بنجاسة الشيء فعلاًألو شهد : "عني قولهأجاءه الفرع الأول، 

نه تنجس قبل إ: نجس فعلا، ويقول الآخر: هماحدأن يقول ألا فرق مع تفكك الشهادة بين 

نه كان نجساً قبل عشرة إ: نه تنجس قبل شهر، ويقول الآخرإ: حدهماأن يقول أشهر، وبين 

 لم ،يامأنه تنجس قبل عشرة إ :نه تنجس قبل شهر، وقال الآخرإ: حدهماأولو قال . يامأ

رأيت : حدهماأذا قال إكما الشهادتين على موضوع واحد، فمثله تثبت النجاسة لعدم توارد 

لى الغرب من الجنوب مثلا، إالهلال في نقطة الجنوب، وقال الآخر رأيته في الدرجة الثلاثين 

ول شوال، أفي : ول شهر رمضان، وقال الآخرأو طلقها في أنه تزوجها إ: حدهماأو قال أ

  .ن اجتماعهما في اللازم، لا يفيد مع ذكر المستندأن من المعلوم إف

بل تخرج منها بعد : قة خرجت من العدة حالاً، وقال الآخرلطن المإ: حدهماأال ولو ق

ا خرجت من العدة الآن، وقال إ: حدهماأذا قال إيام، كان حال ذلك حال ما أعشرة 

يام، وقال أا تخرج بعد عشرة إ: حدهماأو قال أيام، أبل خرجت منها قبل عشرة : الآخر

  .ا تخرج بعد شهرإ: الآخر

ذا تواردت الشهادتان على موضوع واحد لم يثبت المشهود عليه، سواء إنه إلحاصل، وا

نه تنجس بالدم، إ: حدهماأذا قال إلى مستندين، كما إكان عدم التوارد لأجل استنادهما 

و مستقبلا، أ و لأجل اختلافهما في الزمان سواء كان كلاهما ماضياًأبل بالبول، : وقال الآخر

  و أ



٤٢٦

و لأجل اختلافهما في سائر أومستقبلا،  و حالاًأ وحالا، و ماضياًأ ،قبلاست ومماضياً

  .الخصوصيات

  



٤٢٧

فالظاهر عدم ،  والآن طاهر إنه كان نجساً: وقال الآخر، إنه نجس:لو قال أحدهما): ٩ـ مسألة (

.الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة

  

نه كان نجساً والآن إ :وقال الآخر{فعلاً } نه نجسإ: حدهماألو قال {): ٩مسألة ـ (

  :في المسألة احتمالان} طاهر، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة

الحكم بالنجاسة لأن المشهود تجمعت عنده شهادتان بالنجاسة، الشهادة الفعلية : الأول

لى الشاهد الثاني، وقول الشاهد إول، والشهادة الاستصحابية بالنسبة لى الشاهد الأإبالنسبة 

ذا شهد اثنان إالآن، لا ينفع لأنه شهادة شاهد واحد، فالمسألة مثل ما نه طاهر إني الثا

ن الشاهد الواحد لا يقاوم إ حيث ،شاهد ثالث بطهارته الفعليةبنجاسته السابقة، ثم شهد 

ن يشهد الشاهد أنه لا فرق بين ما ذكره المصنف من الفرض وبين أالشاهدين، ومنه يعلم 

ن لكنه الآ: سابقة، ثم بعد عمل المشهود عنده على النجاسة يقول الشاهدالثاني بالنجاسة ال

  .نجس

لى الحالة الفعلية إعدم الحكم بالنجاسة لأن خبر العادلين متعارضين بالنسبة : الثاني

 فيتعارضان ويتساقطان، هذا ،نه نجس فعلاإ: نه طاهر فعلاً، والآخر يقولإ: حدهما يقولأف

  قضي بينكم بالبينات أنما إ«): عليه السلام( عن مثل قولهنه منصرف ألى إضافة بالإ



٤٢٨

ا كانت زوجته إ: الآخروقال  ،فعلاًا زوجته إ: حد الشاهدينأفلو قال ، )١( »والأيمان

نه قامت البينة على إ نه لا يقال عرفاًإمثلاً، فمس، والآن ليست زوجته لأنه طلقها أيوم 

  . وهو الذي اختاره المصنف وغالب المعلقينقوى، وهذا القول هو الأ،زوجيته عرفاً

  

                                                

  .١ ح كيفية الحكم في القضاءأبواب من ٢ الباب١٦٩ ص١٨ج: الوسائل) ١(



٤٢٩

الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو  إذا أخبرت الزوجة أو): ١٠ـ مسألة (

 بنجاسته أو نجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو انون،ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة

  .ثيابه

  

بنجاسة ما في يدها من و المملوكة أو الخادمة أالزوجة خبرت أذا إ{): ١٠مسألة ـ (

خبرت بالطهارة بعد أذا إ وكذا ،}و ظروف البيت، كفى في الحكم بالنجاسةأثياب الزوج 

 لما تقدم من حجية إخبار ذي اليد، وقد صرح بذلك الجواهر والمستمسك ،ن كان نجساًأ

البروجردى والجمال وغيرهم، ومنه ومصباح الهدى، واختاره المعلقون، كالسادة ابن العم و

ذا تعارض إهل البيت الذين يعدون ذا اليد على الشيء، وأنه لا فرق بين الزوجة وسائر أيعلم 

قوى أحدهما أن كان إ و، تساقطا،نه طاهرأ والآخر ب،نه نجسإحدهما أن قال أقولا ذي اليد ب

  .ناقوى هذ لا دليل على تقدم الأإ ، كالخادمة وسيدة البيت،يداً

ذا كان ذو إنه أ كما ،منهما العدد والعدالة قدم من باب الشهادةذا كان في طرف إنعم 

دلة ألأن سقوط اعتبار قوله كما تقدم يخصص ، لم يقبل قوله في النجاسةوسواسياً اليد 

  .حجية ذي اليد

هما مهما من سائر من له يد عليأبوهما وأو أ} و انونأخبرت المربية للطفل أذا إوكذا {

نه أ فالظاهر ،نه طاهرإ وقال  مدركاًذا كان الطفل مميزاًإولكن } و نجاسة ثيابهأبنجاسته {

ذ هو ذو اليد على نفسه وملابسه، وعمد الصب خطأ لا إيقع التعارض بين قوله وقولهم، 

  .يدل على سقوط قوله في المقام

  



٤٣٠

ما عنده،مابل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوأو في بيته، مع كو .

  

 مع كوما عنده أو في ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوما{

ن وافق المتن إشكل في ذلك المستمسك ومصباح الهدى، وأ لأنه يعد ذا اليد عليهما، و}بيته

نه ليس لدليل اعتبار اليد أ شكالالسادة البروجردي وابن العم والجمال وغيرهم، وجه الإ

ن بين اليد وبين الملك عموم إ ومجرد الملك لا يوجب ذلك كما تقدم، ف،طلاق يشمل المقامإ

 ويمكن جمعهما، واحتمال ، ويمكن اليد بدون الملك،نه يمكن الملك بدون اليدإمن وجه، ف

ما إذا قال إ، كما ليهماإقرار على نفسه بالنسبة نفوذ قول المالك فيهما كنفوذ قوله في الإ

ونفوذ ،شبه ذلك غير تام، لأن المقام مقام اليدأو ما أو مشترك فيهما أو مكاتبان أران مدب 

نكر العبد أذا إ هذا خصوصاً ،حد المقامين بالآخرأ فلا يقاس ،قرار العقلاءإقرار من باب الإ

  .مة النجاسةو الأأ

ي المربية، لعدم الفرق في ذلك بين أبقة، دخل الكلام في المسألة الساذا كانا صغيرين إنعم 

ن ثوب مولاه نجس، وهو مستول عليه لضعف المولى ـ بحيث إالحر والعبد، ولو قال العبد 

شبه، قبل قوله، وكان من مسألة إخبار الخادمة أو ما أو مرضه أيكون العبد ذا يد عليه ـ 

  .بنجاسة ما في يدها

و كافراً، ولا في أد في النجاسة، بين كونه مسلماً نه لا فرق في قبول قول ذي اليأوالظاهر 

  .دلة اليدأطلاق و مخالفاً، لإأموافقاً المسلم بين كونه 



٤٣١

ما أخبر بطهارة الشيء بعد نجاسته، أذا إقول الكافر في الطهارة إشكال نعم في قبول 

دل على ذلك لى المخالف المعتقد بطهارة ما لا نقول بطهارته، فالظاهر القبول، كما إبالنسبة 

  .أخبار السوق وغيرها

  



٤٣٢

نعم لو ، ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته إذا كان الشي): ١١ـ مسألة (

  ،  تساقطا، إنه نجس: وقال الآخر، إنه طاهر:قال أحدهما

  

و أو الزوج والزوجة، أ} ذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكينإ{): ١١مسألة ـ (

لأن حجية } يسمع قول كل منهما في نجاسته{ليين على الشيء كالخادمتين النفرين المستو

عم من الاستقلالية والضمنية فيشمل دليل اليد المقام، كما يشمل اليد الواحدة، ومنه أاليد 

  .قسام الاشتراكأنه لا فرق بين أيعلم 

الطهارة، صل أوالمرجع } نه نجس تساقطاإ :وقال الآخرنه طاهر، إ: حدهماأنعم لو قال {

صل، ولا دليل على الاحتياط، ذ لا وجه لمنع الأإ، نه يتوقف في المتنازع فيه ويحتاطألا 

ن بنتهما إ: بوينحد الأأذا قال إذا قلنا بحجيته في كل مورد، كما إوكذلك في سائر ذي اليد 

خته من الرضاعة، فيتساقطان ويجوز لزيد أليست : خت زيد من الرضاعة، وقال الآخرأ

ذا تساقطا رجع إ، فليس بكر: هذا كُر ماءٍ، وقال الآخر: أحد الشريكينذا قال إو أا، زواجه

  .ية فكما ذكر في الشك في الكر وإلا،ن كانتإلى حالته السابقة إ

 ،ما يتساقطانإ ف،بل على اليسار: ن القبلة على اليمين، وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إو أ

ما ينفيان الاتجاه أمن : ربع صلوات؟ احتمالانأو أ، ليهما فقطإلكن هل يجب الاتجاه 

   فقد قام ذو اليد على عدم الثالث، وقول ذي اليد كما هو حجة في مدلوله المطابقي،الثالث

  



٤٣٣

  ،كما أن البينة تسقط مع التعارض

  

ذا سقط المدلول المطابقي لمحذور، بقي مدلوله إكذلك حجية في مدلوله الالتزامي، ف

  .ة بلا محذورالالتزامي حج

لمحذور، بقي مدلوله المطابقي بلا محذور، ولإمكان ذا سقط مدلوله الالتزامي إنه أكما 

ذا تساقطا فلا حجية إما أو اصلاً، ومن أمارةً أو أدلة الشرعية، طريقاً التفكيك في الأ

امي، ولذا ذ لا حجية فلا يؤخذ ما، لا في المدلول المطابقي، ولا في المدلول الالتزإفيهما، و

ا رأته أبخرى وشهدت الأا رأت الهلال في الجنوب الشرقي، أحدى البينتين بإذا شهدت إ

ول أن الجامع بينهما وهو كون الليلة من أالشهر، مع ول أنه أفي الجنوب الغربي، لا يحكم ب

  .الشهر، ليس موضع تعارضهما، بل محل تسالمهما، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك

شكال في ذلك، ثم  لكن قد تقدم الإ،على المشهور} لبينة تسقط مع التعارضن اأكما {

و من دون ذكر أما مع ذكر السبب، إما متعدد، والمتعدد إما واحد، وإن مورد البينتين إ

و لا يكون لهما اختلاف فيه، أما يكون لهما اختلاف فيه، إومع ذكر السبب السبب، 

  :ربعةأقسام فالأ

نه إ: نه الآن طاهر، وقال الآخرإ: حدهماأذا قال إ كما ،دهما واحداًن يكون مورأ: الأول

ن لم يكن هناك استصحاب إصل الطهارة أالآن نجس، وهنا يتساقطان، ويكون المرجع 

  النجاسة، ولا ينافي 

  



٤٣٤

.ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه

  

د التعارض، لأن ذلك لم ما نذكره هنا مع ما بنينا عليه في السابق من عدم التساقط عن

  .طلاقه كما حقق في محلهإيكن على 

: حدهماأذا قال إن يكون موردهما متعدداً، مع ذكرهما السبب واتفاقهما فيه، كما أ: الثاني

بيض، والظاهر ناء الأبل وقعت في الإ: خرناء الأحمر، وقال الآوقعت قطرة دم في الأ

واحتمال وجوب الاجتناب عنهما من . صللى الأإيضاً، لتدافعهما والرجوع أتساقطهما 

نما الاختلاف في إصل النجاسة، وأنه ليس اختلاف بينهما في إجمالي ـ حيث باب العلم الإ

رأيت الهلال في : حدهماأذا قال إن حال ذلك حال ما أذاك ـ مدفوع ب وأنجاسة هذا 

ف يرى التعارض ن العرإبل رأيته في الجنوب الغربي، حيث : الجنوب الشرقي، وقال الآخر

  .الجامع كما تقدمخذ بذلك بينهما، ووجود الجامع لا يوجب الأ

حمر ن الأإ: حدى البينتينإذا قالت إهو الثاني مع عدم اختلافهما في السبب، كما : الثالث

بيض نجس لوقوع قطرة بول فيه، ومن ن الأإ: خرىنجس لوقوع قطرة دم فيه، وقالت الأ

  .دم التنافي لعاخذ ما جميعالواضح الأ

ناء نجس، ن هذا الإإ: حداهماإذا قالت إتعدد المردد من دون ذكر السبب، كما : الرابع

ومع {خذ ما لعدم التنافي يضاً في الأأشكال إ ولا ،ناء نجسن ذاك الإإ: خرىوقالت الأ

  .كما تقدم وجهه، فراجع} معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه

  



٤٣٥

 بل مسلماً ، أو عادلاًعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاًلا فرق في ا): ١٢ـ مسألة (

.أو كافراً

  

و أن يكون فاسقاً ألا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين {): ١٢مسألة ـ (

كما تقدم الكلام فيه، وقد } و كافراًأبل مسلماً {دلة حجية قول ذي اليد أطلاق لإ} عادلاً

  . العم والبروجردي والجمال وغيرهمذلك السادة ابنقرر 

 لا يمكن ،نعم في الكافر الذي يكون ميزان النجاسة عنده غير ميزان النجاسة عند المسلم

ما أصل، لى الأإذ لا دليل على الاعتماد في هذه الصورة، فاللازم الرجوع إالاعتماد عليه، 

  ).وم نكاحلكل ق(في باب النكاح والطلاق فيعتمد على قول الكافر، لقاعدة 

طلاق الذي ذا ذكر الكافر السبب للنجاسة، وكان سبباً عندنا لم يبعد القبول، للإإنعم 

  .تقدم الكلام حوله

ية، والقبلة  الكر وعدم الكرلىإ بالنسبة  ـن الكلام حول قبول قول ذي اليد الكافرإثم 

م أم لا؟ وفي العادة أدة وعدمها، والزوجية والخلية والمطلّقة، والطاهر والنجس، وكوا في الع

و أا محللة للذبح الشرعي، أم لا؟ وأن الشيء الفلاني ملكه أو حر؟ وأنه عبد ألا؟ و

ن المسلم باشر ذلك إذا قال إالاصطياد الشرعي في مثل السمك، بل في كل حيوان، 

  .لى غير ذلك ـ يحتاج الى بحث طويل جداً ومزيد تتبع وتأملإ ،بالشرائط المعتبرة

  



٤٣٦

 وإن كان لا يبعد إذا كان ، في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال): ١٣ـ سألة م(

.مراهقا

  

صالة عدم أمن } شكالإذا كان صبياً إفي اعتبار قول صاحب اليد {): ١٣مسألة ـ (

، ومن السيرة وغيرها )١(»عمد الصبيان خطأ «:)عليه السلام( الحجية، خصوصاً بعد قوله

صالة أأي مميزاً كامل التمييز، للسيرة التي ا يخرج عن } ذا كان مراهقاًإعد ن كان لا يبإو{

  .لى ذلك، فراجعإويح لعدم الحجية، وقد تقدم الت

  

                                                

  .٣ ح العاقلةأبواب من ١١ الباب٣٠٧ ص١٩ج: الوسائل) ١(



٤٣٧

 فلو ،كما قد يقال  لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال): ١٤ـ مسألة (

 وكذا لا يعتبر أن يكون ،م ببطلان وضوئه يحك،توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته

 يحكم عليه بالنجاسة ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده،ذلك حين كونه في يده

  ،في ذلك الزمان

  

ن يكون قبل الاستعمال كما قد أصاحب اليد لا يعتبر في قبول قول {): ١٤مسألة ـ (

خبر ذو اليد بنجاسته، يحكم ببطلان وضوئه، وكذا أيقال، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده 

خبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو ألا يعتبر 

 الاستعمال قد يكون باختيار صاحب اليد، ،}في يده، يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان

نه لم يكن إ: ثاثه ثم قالأو وهب أذا باع داره إكما : وقد يكون من دون اختياره، فالأول

و اخت الزوج أو في العدة أا كانت مزوجة من ذي قبل، إ: بنته ثم قالاو زوج أملكاً له، 

لى إو قدم طعامه أحد هذه الأمور، أذا زوجت المرأة نفسها ثم ادعت إمن الرضاعة، وكذلك 

نه كان حراً، وفي هذه إ: و باع عبده ثم قالأو نجساً، أنه كان مغصوباً إ: الضيوف ثم قال

 وهو مقدم على ،الموارد ينبغي القول بعدم قبول قوله، وذلك لحمل فعل المسلم على الصحيح

  .قرار العقلاء وعلى قول ذي اليدإ

بادعائها عدم توفر الشرط ن تملك كل زوجة بطلان النكاح أخذ بقوله لزم أذا إنه إثم 

  ن يملك كل بائع وواهب أحين العقد، و



٤٣٨

فاد من النص والفتوى تلى غير ذلك، وهذا خلاف ما يسإ ،ن يسترجع المالأا ونحوهم

 فكما لا يقبل قول البائع بعد ،والسيرة القطعية، والفرق بين النجاسة وما ذكر لا وجه له

  .ن المتاع كان نجساًإن المتاع لم يكن ملكه، كذلك لا يقبل قوله إالبيع 

 اليد ذو اليد حال النسبة المحكية لا حال ن المراد من ذيأمن (وما ذكره المستمسك 

المحكي عن التذكرة وجماعة وميل الجواهر اعتبار ول الكلام، ولذا كان أنه إ : فيه)١()الحكاية

ن المورد الذي ألا إن كان مطلقاً إذا كان قبل الاستعمال، وكلامهم وإقبول قول ذي اليد بما 

 ابن العم في قبول قوله بعد الخروج عن يده شكال فيه، ولذا قال السيدذكرناه لا ينبغي الإ

نه ظهر مما تقدم أشكال، واحتاط السيدان الاصطهباناتي والجمال في الحكم بالنجاسة، كما إ

نه ملك لغيره، لا إنه لو باعه ثم بعد البيع قال أدة، فكما يعدم الفرق بين اليد القريبة والبع

نه كان نجساً، أذا قال بإة، كذلك  بسنوأسواء كان ذلك بعد البيع بساعة، يقبل قوله، 

  .بين اليد القريبة والبعيدة غير ظاهر الوجهق المستمسك يفتفر

لى عدم القبول ما بعد الخروج عن اليد لا فرق فيه بين كون إما ذكرناه بالنسبة ن إثم 

 و موجبة لتوقفهأ ،جةن المرأة كانت مزوأذا قال بإدعوى المدعي موجبة لبطلان العمل كما 

  على شيء آخر، كما 

                                                

  .٤٦٥ ص١ج: المستمسك) ١(



٤٣٩

  .و نكاحه كان فضولياًأن بيعه إ: ذا قالإ

ن الثوب الذي باعه كان نجساً، مما لا يوجب بطلان العمل ولا توقفه على إذا قال إنعم 

شيء آخر، يكون قبول قوله وعدمه موضع التردد، من جهة الشك في السيرة في قبول قول 

لكن لا يبعد . ومن جهة الاحتياطية قوله، ذي اليد في مثل هذا المورد، فالأصل عدم حج

عطى ماءً أنه لو أومنه يعلم . و في حجيتهأصالة عدم حجية ما شك في وجوده الأول، لأ

نه كان إ: و يشربه، ثم بعد الوضوء أو الغسل أو الشرب قالأو يغتسل به ألإنسان ليتوضأ 

  .ارهذا كان الاستعمال باختيإهذا كله في ما . نجساً، لم يقبل قوله

و أكل من بيوت من تضمنتهم الآية، أذا إذا كان الاستعمال من دون اختياره، كما إما أ

 على الهلكة، و شرب الماء لكونه عطشاناً مشرفاًأو طلاق زوجته، أبيع ما عنده، بمر الحاكم أ

كله، أذا لم يتلوث فمه بالطعام الذي إخبار، كما ثر له حين الإأالشيء مما لا فقد يكون 

وقد يكون الشيء . نه كان نجساً، وهذا ليس محل الكلام كما هو واضحإ صاحب المال فقال

ن إ: و قالأذا تلوث فمه ـ بحيث لو كان نجساً لزم عليه تطهير فمه ـ إثر، كما أمما له 

نه جامع الزوجة فالطلاق في طهر إ: و قالأالمال لم يكن ماله، حتى يكون بيع الحاكم باطلا، 

  :ق باطل وهكذا، فهنا قولانالمواقعة، فالطلا

ن المتيقن من السيرة هو قبل إصالة عدم حجيته، فنه لا يقبل قول صاحب اليد لأإ: الأول

  نه خرج بالاستعمال الاستعمال، ولأ



٤٤٠

  .عن اليد، فاليد منتفٍ موضوعاً

ياماً، أعن رجل صلى في ثوب رجل ) عليه السلام(  سألت الصادق:ولصحيحة العيص

لا يعيد شيئاً من «): عليه السلام( نه لا يصلي فيه؟ قالأه خبرأوب ن صاحب الثإثم 

  . وهذا القول هو الذي اختاره جمع،)١(»صلاته

ن المراد باليد اليد حال النسبة نه لا نسلّم عدم وجود السيرة، ولأنه يقبل قوله، لأإ: والثاني

عادة في فرض بالإوالصحيحة بعد معارضتها بموثقة ابن بكير، الآمرة . خبارلا حال الإ

ن النجاسة أالسؤال لا تدل على المطلوب، ولا تدل على عدم الحجية مطلقاً، بل تدل على 

بي أعادة الصلاة، وربما تؤيد سماع قول ذي اليد، قصة قذف الإِمام إاهولة لا توجب 

 يؤيده ا مقامر ا، كماإ حين قيل ،كلأن أ بعد )٢(كلهاأللبيضة التي ) عليه السلام( الحسن

شبه ذلك ثم جاء أو فعل ما أذا باع الحاكم ماله إن الغائب على حجته، فأيضاً ما دلّ على أ

  .نكر البيع لحجة قبلت حجتهأالغائب و

  .لى مزيد من التأمل والتتبع، ولعل مواردهما مختلفةإهذا والمسألة محتاجة 

  

                                                

  .٦ ح النجاساتأبواب من ٤٠ الباب١٠٦٠ ص٢ج: الوسائل) ١(

  .٢ ح ما يكتسب بهأبواب من ٣٥ الباب١١٩ ص١٢ج: الوسائل) ٢(



٤٤١

  .ومع الشك في زوالها تستصحب

  

  . فراجع،قد تقدم الكلام في الاستصحابو} ومع الشك في زوالها تستصحب{



٤٤٢



٤٤٣

  

  

  المحتويات



٤٤٤



٤٤٥

  

  ٧...........................................في نجاسة الثالوث: ١مسألة 

  ١١.........................................في المسک وفأرته: ٢مسألة 

  ٢٥...........................................المراد من الميتة: ٣مسألة 

  ٢٦..................................... في أجزاء الميتةكالش: ٤مسألة 

  ٢٧...................................الموت أو القتل أو الذبح : ٥مسألة 

  ٣٢..........................جزاء الحيوان في سوق المسلمينأ: ٦مسألة 

  ٦٠......................................ما يؤخذ من يد الکافر: ٧مسألة 

  ٦١..............................عدم طهارة جلد الميتة بالذبح: ٨مسألة 

  ٦٢........................................حکم السقط والفرخ: ٩مسألة 

  ٦٥............................................ملاقات الميتة: ١٠مسألة 

  ٦٦..................................د الروحفي ما خرج عن: ١١مسألة 

  ٦٨.....................مجرد خروج الروح يوجب النجاسة : ١٢مسألة 

  ٧٢...................................في المضغة والمشيمة : ١٣مسألة 

  ٧٣.................................في طهارة العضو المعلق: ١٤مسألة 

  ٧٤............................................. بادسترالجند: ١٥مسألة 

  ٧٦..............................في اللحم مع الظفر أو السن: ١٦مسألة 

  ٧٧.................................. في العظم ونحوهكالش: ١٧مسألة 

  ٨٠................................في حلية الجلد المطروح  : ١٨مسألة 

  ٨٣......................................في حرمة بيع الميتة: ١٩مسألة 

  



٤٤٦
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  ١٣٦....................................في طهارة دم الجنين : ٥مسألة 

  ١٣٧...................................في فروع الدم المتخلف: ٦مسألة 

  ١٣٨.....................................المشکوک من الدماء :٧مسألة 

  ١٤٦............................................في فروع الدم: ٨مسألة 

  ١٤٨............... الجسدكفي طهارة الرطوبة الناتجة من ح: ٩مسألة 

  ١٤٩......................................في الماء الأصفر : ١٠مسألة 

  ١٥١...................................لو وقع الدم في القدر: ١١مسألة 

  ١٥٦................. في البدناًدخل إبرة أو سکينأفي ما لو : ١٢مسألة 

   ١٥٧......................سنان أو الفمفي الدم الخارج من الأ: ١٣مسألة 

  ١٦٠.........................الدم المتجمد تحت الظفر والجلد: ١٤مسألة 

  ١٦٤....................الکلب والخترير: السادس والسابع من النجاسات

  ١٧٦...........................................في المتولد بين الحيوانين

  ١٨٢........................................الکافر: الثامن من النجاسات

  ٢٠٩.........................................في منکر ضرورة المذهب 

  ٢٢٤....................................................ولاد الکفارأفي 



٤٤٧

  ٢٣٥...................................... في طهارة ولد الزنا:١مسألة 

  ٢٤١.......................................... في نجاسة الغلاة:٢مسألة 

  ٢٤٨............................................وارج والنواصبفي الخ

  ٢٥٢........................................................في اسمة

  ٢٥٥.........................................................في ابرة

  ٢٥٦......................................................في المخالفين 

  ٢٥٩................................... في غير الاثني عشرية:٣مسألة 

  ٢٧٤.................................. في اسلامهك في من ش:٤مسألة 

  ٢٧٤........................................الخمر: التاسع من النجاسات

  ٢٩٢.......................................... العصير العنبي :١مسألة 

  ٣١٠.....................................................في ماء الزبيب

  ٣٢٩................................... صيرورة العصير دبساً:٢مسألة 

  ٣٣٣............................... الکشمش وشبهة في المرق:٣مسألة 

  ٣٣٤........................................فقاعال: العاشر من النجاسات

  ٣٤٦.......................................... في ماء الشعير :١مسألة 

  ٣٤٦...............عرق الجنب من الحرام : الحادي عشر من النجاسات

  ٣٥٦......................... في العرق الخارج حال الاغتسال:١مسألة 

  ٣٥٧.................ما لو أجنب من الحرام ثم من الحلال  في:٢مسألة 

  ٣٥٨...................................طهارة عرقه بعد التيمم :٣مسألة 

  ٣٥٩........... في عرق الصبي الغير بالغ انب من الحرام: ٤مسألة 

  ٣٥٩.....................بل الجلالة عرق الإ: الثاني عشر من النجاسات

  ٣٦٣..........................................المسوخ ونحوها: ١مسألة 

  ٣٧١.............................. طهارته ونجاستهكالمشکو: ٢مسألة 



٤٤٨

  ٣٨٣...................في الصلاة في معابد اليهود والنصاری: ٤مسألة 

   ٣٨٥...... في الطهارة والنجاسةكعدم وجوب الفحص في الش: ٥   مسألة 

  

  فصل

  في طرق ثبوت النجاسة
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  ٤٠٢..........................جمالي کالتفصيلين العلم الإأ في :٢مسألة 
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  ٤١١...........................قيام البينة علی موجب النجاسة: ٥مسألة 
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  ٤١٧.........................................جمالالشهادة بالإ: ٧مسألة 

  ٤٢٣.............اختلاف الشاهدين في النجاسة الفعلية والسابقة: ٨مسألة 

  ٤٢٧...................اختلاف الشاهدين في النجاسة والطهارة: ٩مسألة 

  ٤٢٩.........................في من يعتبر قوله في النجاسة : ١٠مسألة 

  ٤٣٢........................صور التوافق وصور التعارض : ١١مسألة 

  ٤٣٥......................ذا کان کافراً إاعتبار قول ذي اليد : ١٢مسألة 
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